تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة 
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
	حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
محمد عرفه الدسوقي
سنة الولادة / سنة الوفاة 
تحقيق محمد عليش
الناشر دار الفكر
سنة النشر 
مكان النشر بيروت
عدد الأجزاء 4


لِلْفُقَرَاءِ وَالْفَرْضُ أنها تَلِفَتْ عِنْدَ الْآخِذِ بِسَمَاوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَمْكَنَ رَدُّهَا ) فيه نَظَرٌ فَفِي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِمَا ما يُفِيدُ أنها تُنْزَعُ من يَدِ من دَفَعَ له الْحَاكِمُ إذَا كان غير مُسْتَحِقٍّ إنْ أَمْكَنَ وهو ظَاهِرٌ إذْ كَيْفَ تَكُونُ الزَّكَاةُ بِيَدِ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تُنْزَعُ من أَيْدِيهِمْ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ ما في الْمَوَّاقِ عن اللَّخْمِيِّ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ مَوْضُوعَ كَلَامِهِ التَّعَذُّرُ اه بْن 
فَعُلِمَ من هذا أَنَّ الْإِمَامَ كَالْوَصِيِّ وَمُقَدَّمِ الْقَاضِي وَأَنَّ أَقْسَامَ الدَّافِعِ اثْنَانِ لَا ثَلَاثَةٌ 
قَوْلُهُ ( لِجَائِرٍ في صَرْفِهَا ) أَيْ لِإِمَامٍ جَائِرٍ في صَرْفِهَا بِأَنْ يَصْرِفَهَا في غَيْرِ والأصناف ( ( ( الأصناف ) ) ) الثَّمَانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَأَطَاعَ بِقِيمَةٍ ) أَيْ بِدَفْعِ قِيمَةٍ لم تُجِزْ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من عَدَمِ الْإِجْزَاءِ تَبِعَ فيه ابْنَ الْحَاجِبِ وَابْنَ بَشِيرٍ وقد اعْتَرَضَهُ في التَّوْضِيحِ بِأَنَّهُ خِلَافُ ما في الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهُ الْمَشْهُورُ في إعْطَاءِ الْقِيمَةِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا مُحَرَّمٌ قال في الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يُعْطَى عَمَّا لَزِمَهُ من زَكَاةِ الْعَيْنِ عَرَضًا أو طَعَامًا وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ اشْتِرَاءُ صَدَقَتِهِ اه 
فَجَعَلَهُ من شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَمِثْلُهُ لِابْنِ عبد السَّلَامِ 
قال الْبَاجِيَّ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ من بَابِ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْمَشْهُورُ فيه أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا مُحَرَّمٌ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ أو بِقِيمَةٍ لم يُجِزْ خِلَافَ ما اعْتَمَدَهُ في التَّوْضِيحِ قال أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ ما في التَّوْضِيحِ وَابْنِ عبد السَّلَامِ هو الرَّاجِحُ وَيَدُلُّ له اخْتِيَارُ ابْنِ رُشْدٍ حَيْثُ قال الْإِجْزَاءُ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ وَتَصْوِيبُ ابْنِ يُونُسَ له كما نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ قال أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ وَأَمَّا تَفْصِيلُ عج وهو الذي ذَكَرَهُ شَارِحُنَا فلم أَرَهُ لِأَحَدٍ اه بْن أَيْ بَلْ الْمَوْجُودُ في الْمَذْهَبِ الطَّرِيقَتَانِ السَّابِقَتَانِ عَدَمُ إجْزَاءِ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا وَإِجْزَاؤُهَا مُطْلَقًا 
قوله ( لَا إنْ أُكْرِهَ على دَفْعِهَا أو دَفْعِ قِيمَتَهَا ) أَيْ فَإِنَّهَا تجزىء وَلَوْ أَخَذَهَا الْجَائِرُ لِنَفْسِهِ كما يَدُلُّ عليه كَلَامُ أبي الْحَسَنِ وَصَرَّحَ بِهِ ابن رُشْدٍ وقال الْبُرْزُلِيُّ إنَّهُ الْمَشْهُورُ الذي عليه الْعَمَلُ وَإِنْ كان في ابْنِ عبد السَّلَامِ ما يُخَالِفُهُ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا أَخَذَهَا بِاسْمِ الزَّكَاةِ وَإِلَّا فَلَا تُجْزِي كما صَرَّحَ بِهِ الْبُرْزُلِيُّ وَزَرُّوقٌ وَغَيْرُهُمَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ رَاجِعٌ للآخيرتين ) أَيْ قَوْلُهُ أو طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ أو بِقِيمَتِهَا قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ وهو رِوَايَةُ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ حَدُّ الْيَسِيرِ الذي يُغْتَفَرُ فيه التَّقْدِيمُ الشَّهْرَانِ وَنَحْوُهُمَا وَقِيلَ يَوْمٌ وَيَوْمَانِ وَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَقِيلَ خَمْسَةٌ وَقِيلَ عَشَرَةٌ وَقَوْلُهُ أو قُدِّمَتْ بِكَشَهْرٍ أَيْ فتجزىء ( ( ( فتجزي ) ) ) مع كَرَاهَةِ التَّقْدِيمِ وَسَوَاءٌ كان التَّقْدِيمُ لِأَرْبَابِهَا أو لِوَكِيلٍ يُوَصِّلُهَا لهم 
قَوْلُهُ ( من بَيْعٍ ) وَأَمَّا من قَرْضٍ إذَا زَكَّاهُ قبل قَبْضِهِ لَا يُجْزِيهِ وَلَا بُدَّ من زَكَاتِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ وَمِثْلُهُ دَيْنُ الْمُحْتَكِرِ الْقَرْضَ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ ما لها فَكَالْحَرْثِ لَا تجزىء ( ( ( تجزي ) ) ) ) أَيْ إذَا قَدَّمَ إخْرَاجَهَا قبل الْحَوْلِ لِغَيْرِ السَّاعِي وَأَمَّا إذَا دُفِعَتْ لِلسَّاعِي قبل الحول ( ( ( الحلول ) ) ) بِكَشَهْرٍ فَإِنَّهَا تُجْزِي كما صَرَّحَ بِذَلِكَ ح عن الطِّرَازِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ ضَاعَ الْمُقَدِّمُ فقال إنَّ الْمَاشِيَةَ إذَا كان لها سَاعٍ وَدُفِعَتْ له قبل الحول ( ( ( الحلول ) ) ) بِكَشَهْرٍ فَإِنَّهَا تجزىء ( ( ( تجزي ) ) ) اه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا يَجُوزُ ) الْمُرَادُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ ما يَشْمَلُ الْكَرَاهَةَ وَالْحُرْمَةَ لِأَنَّهَا إنْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْرٍ كُرِهَ بِأَكْثَرَ حَرُمَ قَوْلُهُ ( قبل وُصُولِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِضَاعَ 
قَوْلُهُ ( من الْوَكِيلِ أو الرَّسُولِ ) الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا التَّفْوِيضُ في الْوَكِيلِ دُونَ الرَّسُولِ 
قَوْلُهُ ( الْجَائِزِ ) الْأَوْلَى الْوَاجِبُ لِأَنَّ نَقْلَهَا قبل الْحَوْلِ لِلْأَعْدَمِ لِتَصِلَ عِنْدَ الْحَوْلِ وَاجِبٌ كما مَرَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالْجَائِزِ ما قَابَلَ الْمَمْنُوعَ فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ كما مَثَّلَ وَالْجَائِزَ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَذَلِكَ كما إذَا عَجَّلَ الزَّكَاةَ قبل الْحَوْلِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَضَاعَ ما عَجَّلَهُ قبل وُصُولِهِ لِمُسْتَحِقِّهِ فَقَدْ قال ابن الْمَوَّازِ إنَّهَا تُجْزِيهِ وَلَا يَضْمَنُهَا وَذَكَرَ في الطِّرَازِ أَنَّهُ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ قال لِأَنَّهَا زَكَاةٌ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا لِأَنَّ ذلك الْوَقْتَ في حُكْمِ وَقْتِ وُجُوبِهَا خِلَافًا لِمَا جَزَمَ بِهِ ابن رُشْدٍ من عَدَمِ الْإِجْزَاءِ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ اُنْظُرْ بْن
____________________
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قَوْلُهُ ( وَلَا يُخْرِجُ عن الْبَاقِي ) أَيْ كما في أبي الْحَسَنِ وَكَمَا نَقَلَ ابن عَرَفَةَ عن النَّوَادِرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ ) أَيْ بِحَيْثُ صَارَ الْبَاقِي أَقَلَّ من نِصَابٍ 
وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْحَوْلِ أَيْ كما يَدُلُّ له قَوْلُهُ ولم يُمْكِنْ الْأَدَاءُ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ خُوطِبَ بها قَوْلُهُ ( فَيُعْتَبَرُ الْبَاقِي لا ( ( ( بلا ) ) ) تَفْصِيلٍ ) أَيْ فَإِنْ كان الْبَاقِي نِصَابًا زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا وَسَوَاءٌ فَرَّطَ أو لم يُفَرِّطْ أَمْكَنَ الْأَدَاءُ أو لم يُمْكِنْ قَوْلُهُ ( وَمِنْهُ ما قبل هذه ) أَيْ وهو قَوْلُهُ فَإِنْ ضَاعَ الْمُقَدَّمُ فَعَنْ الْبَاقِي وقد يُقَالُ إنَّ ما قبل هذه التي نَظَرَ فيها لِمَا يفي ( ( ( بقي ) ) ) فِيمَا إذَا تَلِفَ جُزْءُ الزَّكَاةِ قبل الْحَوْلِ بَعْدَ عَزْلِهَا وَأَمَّا هذه فَقَدْ تَلِفَ النِّصَابُ أو جُزْؤُهُ قبل عَزْلِهَا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا ) أَيْ وَلَوْ كان حين وَجَدَهَا فَقِيرًا مَدِينًا قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو عَزَلَهَا قبل الْحَوْلِ ) أَيْ بِكَشَهْرٍ وَاسْتَمَرَّتْ عِنْدَهُ أو عِنْدَ الْوَكِيلِ أو الرَّسُولِ الذي يُوَصِّلُهَا فَضَاعَتْ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ ضَاعَ أَصْلُهَا بَعْدَ الْحَوْلِ ) أَيْ دُونَهَا وَذَلِكَ بِأَنْ عَزَلَ الزَّكَاةَ من مَالِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ ثُمَّ ضَاعَ الْمَالُ الذي هو أَصْلُهَا دُونَ الزَّكَاةِ فَلَا تَسْقُطُ عنه وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ أَنَّهُ لو عَزَلَهَا قَبْلَهُ فَتَلِفَ أو ضَاعَ أَصْلُهَا قبل تَمَامِهِ لم يَلْزَمْهُ إخْرَاجُهَا 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا ) أَيْ أَخَّرَ إخْرَاجَهَا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَالَ الْحَوْلُ وَأَخَّرَ إخْرَاجَهَا عن الْحَوْلِ أَيَّامًا مع تَمَكُّنِهِ من الْإِخْرَاجِ فَتَلِفَ الْمَالُ كُلُّهُ أو بَعْضُهُ بِحَيْثُ صَارَ الْبَاقِي أَقَلَّ من نِصَابٍ فإنه يَضْمَنُ جُزْءَ الزَّكَاةِ لِتَفْرِيطِهِ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مع التَّمَكُّنِ منه وَأَمَّا لو أَخَّرَ إخْرَاجَهَا عن الْحَوْلِ يَوْمًا أو يَوْمَيْنِ مع تَمَكُّنِهِ من الْإِخْرَاجِ حتى تَلِفَ الْمَالُ أو بَعْضُهُ بِحَيْثُ صَارَ الْبَاقِي أَقَلَّ من نِصَابٍ فإنه لَا ضَمَانَ عليه حَيْثُ لم يُقَصِّرْ في حِفْظِ الْمَالِ وَإِلَّا ضَمِنَ جُزْءَ الزَّكَاةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُقَصِّرَ في حِفْظِهَا الْأَوْلَى في حِفْظِهِ أَيْ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كان يُمْكِنُهُ الْأَدَاءُ ) أَيْ ثُمَّ ضَاعَ ذلك الْعُشْرُ وَحْدَهُ أو مع زَرْعِهِ 
قَوْلُهُ ( أو لَا يُمْكِنُهُ وَفَرَّطَ في حِفْظِهِ ) أَيْ حتى ضَاعَ وَحْدَهُ أو مع بَقِيَّةِ الزَّرْعِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مُفْرِطًا أَيْ مَنْسُوبًا لِلتَّفْرِيطِ فَيَشْمَلُ الصُّورَتَيْنِ وَالْأَوْلَى حَمْلُ الْمُصَنِّفُ على الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْأُولَى دَاخِلَةٌ في قَوْلِهِ وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا عن الْحَوْلِ كَذَا في بْن قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ ما لو ضَاعَ في الْجَرِينِ ) أَيْ وَحْدَهُ لِكَوْنِهِ كان مَعْزُولًا أو ضَاعَ مع الزَّرْعِ فإنه لَا ضَمَانَ عليه ما لم يُؤَخِّرْ إخْرَاجَهُ مع إمْكَانِ الْأَدَاءِ 
قَوْلُهُ ( لَا مُحْصَنًا ) أَيْ لَا إنْ أَدْخَلَهُ مُحْصِنًا له حتى يُفَرِّقَهُ على مُسْتَحَقِّيهِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ ) أَيْ لِأَنَّ التَّحْصِينَ هو الْغَالِبُ في إدْخَالِ الْبَيْتِ 
وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الضَّمَانِ 
وَالظَّاهِرُ من الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ حَيْثُ انْتَفَتْ الْقَرَائِنُ الدَّالَّةُ على التَّفْرِيطِ وَالتَّحْصِينِ فَلَا يُعْلَمُ كَوْنُ الْإِدْخَالِ لِلتَّحْصِينِ أو لِغَيْرِهِ إلَّا منه 
قَوْلُهُ ( على الْوَجْهِ الْآتِي ) أَيْ من كَوْنِهَا تَخْرُجُ تَارَةً من رَأْسِ الْمَالِ وَتَارَةً من الثُّلُثِ فَإِنْ أَوْصَى بها فَمِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِحُلُولِهَا وَأَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وَأُخِذَتْ من الْمُمْتَنِعِ ) أَيْ إذَا كان له مَالٌ ظَاهِرٌ فَإِنْ كان ليس له مَالٌ ظَاهِرٌ وكان مَعْرُوفًا بِالْمَالِ فإنه يُحْبَسُ حتى يَظْهَرَ مَالُهُ فَإِنْ ظَهَرَ بَعْضٌ وَاتُّهِمَ في إخْفَاءِ غَيْرِهِ فقال مَالِكٌ يُصَدَّقُ وَلَا يَحْلِفُ أَنَّهُ ما أَخْفَى وَإِنْ اُتُّهِمَ وَأَخْطَأَ من يُحَلِّفُ الناس 
قَوْلُهُ ( بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا ) وَعَلَى كل حَالٍ هو اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى إكْرَاهٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِقِتَالٍ ) أَيْ وَلَا يَقْصِدُ قَتْلَهُ فَإِنْ اتَّفَقَ أَنَّهُ قَتَلَ أَحَدًا قُتِلَ بِهِ وَإِنْ قَتَلَهُ أَحَدٌ كان هَدْرًا 
قَوْلُهُ ( وَأَجْزَأَتْ نِيَّةُ الْإِمَامِ ) أَيْ الْآخِذِ لها كُرْهًا 
قَوْلُهُ ( وَأُدِّبَ الْمُمْتَنِعُ ) أَيْ من أَدَائِهَا بَعْدَ أَخْذِهَا منه كُرْهًا من غَيْرِ قِتَالٍ وَإِلَّا كَفَى في الْأَدَبِ 
وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ أو أُدِّبَ بِأَوْ كان أَظْهَرَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان جَائِرًا في غَيْرِهِمَا )
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هذا يَقْتَضِي أَنَّ الدَّفْعَ له حَيْثُ جار ( ( ( جاز ) ) ) في غَيْرِ الصَّرْفِ وَالْأَخْذِ وَاجِبٌ كَدَفْعِهَا لِلْعَدْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَكْرُوهٌ كما في ح وَالتَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ ) مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقُ أَنَّ هذا تَرْجِيحٌ لِابْنِ يُونُسَ من عِنْدِ نَفْسِهِ فَيَكُونُ الْأَوْلَى لو عَبَّرَ بِالْفِعْلِ ثُمَّ رَأَيْت لَفْظَ ابْنِ يُونُسَ وَنَصُّهُ قِيلَ فَإِنْ غَرَّ عَبْدٌ فقال إن ( ( ( إني ) ) ) حُرٌّ فَأَعْطَاهُ من زَكَاتِهِ فَأَفَاتَ ذلك فقال بَعْضُ أَصْحَابِنَا في ذلك نَظَرٌ هل يَكُونُ في رَقَبَتِهِ كَالْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ أو يَكُونُ في ذِمَّتِهِ لِأَنَّ هذا مُتَطَوِّعٌ بِالدَّفْعِ 
ابن يُونُسَ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ جِنَايَةٌ إلَخْ وَبِهَذَا يَظْهَرُ صِحَّةُ تَعْبِيرِهِ بِالِاسْمِ دُونَ الْفِعْلِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بين فِدَائِهِ ) أَيْ بِقَدْرِ ما أَخَذَهُ من الزَّكَاةِ 
قَوْلُهُ ( مُسَافِرٌ ) لَا مَفْهُومَ له بَلْ كَذَلِكَ الْحَاضِرُ يزكى ما معه وما غَابَ عنه كَذَا في خش وعبق وَأَصْلُهُ لِلشَّيْخِ سَالِمٍ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الشَّرْطَيْنِ في الْغَائِبِ فَقَطْ فَلَا يُؤَخِّرُ الْحَاضِرُ زَكَاةَ ما غَابَ عنه من الْمَالِ لِضَرُورَةِ إنْفَاقٍ أو غَيْرِهِ خِلَافًا لَهُمَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَاضِرَ يُزَكِّي ما حَضَرَ وما غَابَ من غَيْرِ تَأْخِيرٍ مُطْلَقًا وَلَوْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ لِصَرْفِ ما حَضَرَ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ فإنه لَا يُزَكِّيهِمَا إلَّا بِشَرْطَيْنِ 
قَوْلُهُ ( ما معه من الْمَالِ ) هذا شَامِلٌ لِلْمَاشِيَةِ يَعْنِي إذَا لم يَكُنْ لها سَاعٍ أَمَّا إنْ كان لها سَاعٍ فَإِنَّهَا تُزَكَّى في مَحَلِّهَا فَلَا يَشْمَلُهَا كَلَامُهُ اه بْن 
وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الْمُسَافِرَ يُزَكِّي ما غَابَ عنه وَلَا يُؤَخِّرُ زَكَاتَهُ حتى يَرْجِعَ له أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ وقال أَيْضًا انه يُؤَخِّرُ زَكَاتَهُ مُطْلَقًا اعْتِبَارًا بِمَوَاضِعِ الْمَالِ وَيَتَفَرَّعُ على الْخِلَافِ في اعْتِبَارِ مَوْضِعِ الْمَالِ أو الْمَالِكِ لو مَاتَ شَخْصٌ وَلَا وَارِثَ له إلَّا بَيْتُ الْمَالِ بِبَلَدِ سُلْطَانٍ وَمَالُهُ بِبَلَدِ سُلْطَانٍ آخَرَ وَاَلَّذِي في أَجْوِبَةِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ مَالَهُ لِمَنْ مَاتَ بِبَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( في الْغَائِبِ ) أَيْ وَأَمَّا ما معه فَيُزَكِّيهِ بِكُلِّ حَالٍ اتِّفَاقًا لِاجْتِمَاعِ الْمَالِ مع رَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( أو يَأْخُذُهَا ) بِالْجَزْمِ عَطْفًا على يَكُنْ أَيْ ولم يَأْخُذْهَا الْإِمَامُ الذي في بَلَدِ الْغَائِبِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا ضَرُورَةَ عليه ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ في إخْرَاجِ الزَّكَاةِ عن الْغَائِبِ مِمَّا معه وَلَوْ كان عَدَمُ الضَّرَرِ وَالِاحْتِيَاجِ بِوُجُودِ مُسَلِّفٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ احْتَاجَ ) أَيْ لِمَا يُخْرِجُهُ زَكَاةً عن الْغَائِبِ في نَفَقَةٍ مَثَلًا وَقَوْلُهُ أُخِّرَ الْإِخْرَاجُ أَيْ عن ذلك الْغَائِبِ عنه حتى يَرْجِعَ لِبَلَدِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ إخْرَاجِ الْمُسَافِرِ عَمَّا غَابَ عنه إنْ لم تَدْعُهُ الضَّرُورَةُ لِعَدَمِ إخْرَاجِهِ عنه في ذلك الْمَوْضِعِ الذي هو فيه فَإِنْ كان مُحْتَاجًا لِمَا يُخْرِجُهُ زَكَاةً عنه وَلَوْ لِمَا يُوَصِّلُهُ في عَوْدِهِ لِوَطَنِهِ فإنه يُخْرِجُ عَمَّا معه وَلَا يُخْرِجُ عَمَّا غَابَ عنه وَيُؤَخِّرُ الْإِخْرَاجَ عنه حتى يَرْجِعَ لِبَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( زَكَاةِ الْأَبَدَانِ ) هذا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِطْرِ الذي أُضِيفَتْ إلَيْهِ الزَّكَاةُ في قَوْلِهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ الْفِطْرَةُ بِمَعْنَى الْخِلْقَةِ وَبِهِ قِيلَ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُقَابِلُ لِلصَّوْمِ لِوُجُوبِهَا عِنْدَهُ وَعَلَى هذا فَاخْتُلِفَ هل الْمُرَادُ بِهِ الْفِطْرُ الْجَائِزُ أو الْوَاجِبُ فَلِذَا وَقَعَ الْخِلَافُ في وُجُوبِهَا بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ أو بِفَجْرِهِ 
فصل في زكاة الفطر قَوْلُهُ ( يَجِبُ بِالسُّنَّةِ ) أَيْ لَا بِالْقُرْآنِ لِأَنَّ آيَاتِ الزَّكَاةِ الْعَامَّةِ سابقة ( ( ( السابقة ) ) ) عليها فَعُلِمَ أنها غَيْرُ مُرَادَةٍ منها أو أنها غَيْرُ صَرِيحَةٍ في وُجُوبِهَا خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّ وُجُوبَهَا ثَبَتَ بِعُمُومِ { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } الْآيَةَ 
قَوْلُهُ ( في رَمَضَانَ ) أَيْ الْكَائِنِ في رَمَضَانَ أَيْ منه قَوْلُهُ ( وَحُمِلَ الْفَرْضُ على التَّقْدِيرِ ) كما هو قَوْلُ من قال إنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ سُنَّةً 
وَقَوْلُهُ بَعِيدٌ أَيْ لِأَنَّ فَرْضَ وَإِنْ كان في أَصْلِ اللُّغَةِ بِمَعْنَى قَدْرٌ لِكُلِّ نَقْلٍ في عُرْفِ الشَّرْعِ إلَى الْوُجُوبِ فَيَتَعَيَّنُ الْحَمْلُ عليه 
قَوْلُهُ ( في فِجَاجِ الْمَدِينَةِ ) أَيْ في طُرُقِهَا وَالصَّوَابُ في فِجَاجِ مَكَّةَ كما في سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ وَلَا يُقَالُ إنَّ فَرْضَهَا في السَّنَةِ الثَّانِيَةِ من الْهِجْرَةِ وَمَكَّةُ حِينَئِذٍ دَارُ حَرْبٍ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى فيها النِّدَاءُ بِمَا ذَكَرَ لِأَنَّا نَقُولُ بَعْثُ الْمُنَادِي يَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَنَةَ فَتْحِهَا وهو سَنَةَ ثَمَانٍ من الْهِجْرَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَنَةَ حَجِّ أبي بَكْرٍ بِالنَّاسِ وهو سَنَةَ تِسْعٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَنَةَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ سَنَةُ عَشْرٍ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَكُونَ بَعْثُ الْمُنَادِي عَقِبَ الفرض ( ( ( القرض ) ) ) وَلِذَا لم يَقُلْ التِّرْمِذِيُّ بَعَثَ حين فُرِضَتْ وَكَوْنُ الْبَعْثِ عَامَ الْفَتْحِ هو الْأَظْهَرُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْمُبَادَرَةُ بِإِظْهَارِ الشَّعَائِرِ في الْبَلَدِ بِمُجَرَّدِ فَتْحِهَا وَلَا مُوجَبَ لِلتَّأْخِيرِ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ 
قَوْلُهُ ( وقد حُرِّرَ الصَّاعُ ) أَيْ الذي هو أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ 
وَقَوْلُهُ فَوُجِدَ أَرْبَعَ حَفَنَاتٍ إلَخْ
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مُرَادُهُ بِالْحَفْنَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ مِلْءُ الْيَدَيْنِ الْمُتَوَسِّطَتَيْنِ لَا مَقْبُوضَتَيْنِ وَلَا مَبْسُوطَتَيْنِ وَلَيْسَ مُرَادُهُ بِالْحَفْنَةِ مِلْءُ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ 
قَوْلُهُ ( وَذَلِكَ قَدَحٌ وَثُلُثٌ إلَخْ ) فَعَلَى هذا الرُّبْعُ الْمِصْرِيُّ يجزىء عن ثَلَاثَةٍ قَوْلُهُ ( أو في عَبْدٍ إلَخْ ) ما حُمِلَ عليه قَوْلُهُ أو جُزْؤُهُ من الصُّوَرِ الثَّلَاثِ هو مُخْتَارُ ح وَحَمَلَهُ الشَّارِحَانِ على الثَّالِثَةِ فَقَطْ وَحَمَلَهُ ابن غَازِيٍّ على الْأَوَّلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَضَلَ ) نَعْتٌ لِقَوْلِهِ صَاعٌ أو جُزْؤُهُ أَيْ فَضَلَ ما ذَكَرَ من الصَّاعِ أو جُزْئِهِ فَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ بِاعْتِبَارِ ما ذَكَرَ أو نَظَرًا لِكَوْنِ الْعَطْفِ بِأَوْ فَإِنْ قَدَرَ على الزَّكَاةِ يَوْمَهَا أَخْرَجَهَا فَإِنْ دَفَعَهَا لِمُعْطِيهِ فَالظَّاهِرُ تُجْزِيهِ على ما مَرَّ من دَفْعِ الزَّكَاةِ لِغَرِيمٍ وَأَخْذِهَا منه 
وَقَوْلُهُ اللَّازِمِ له صِفَةٌ لِقُوتِ عِيَالِهِ 
وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ ذلك الْيَوْمِ 
وَقَوْلُهُ وَهُمْ أَيْ عِيَالُهُ 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَدَرَ عليه أَيْ على ذلك الصَّاعِ أو جُزْئِهِ بِتَسَلُّفٍ وَهَذَا مُبَالَغَةٌ في وُجُوبِ الصَّاعِ أو جُزْئِهِ ثم ما اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ من وُجُوبِ التَّسَلُّفِ هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ قَوْلُهُ ( وَقِيلَ لَا يَجِبُ التَّسَلُّفُ ) أَيْ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابن رُشْدٍ وَأَشَارَ المصنف بِالْمُبَالَغَةِ لِلرَّدِّ عليه 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَشَهَّرَهُ ابن الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ 
وَالثَّانِي لِرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْأَخَوَيْنِ عن مَالِكٍ وَشَهَّرَهُ الْأَبْهَرِيُّ وَصَحَّحَهُ ابن رُشْدٍ وابن الْعَرَبِيِّ قال بَعْضُهُمْ وَالْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْفِطْرَ الذي أُضِيفَتْ إلَيْهِ في خَبَرِ فَرْضِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ في رَمَضَانَ الفطر الْجَائِزُ وهو ما يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِغُرُوبِ شَمْسِ رَمَضَانَ 
وَالْقَوْلُ الثَّانِي مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْمُرَادَ الْفِطْرُ الذي أضيفت ( ( ( أضيف ) ) ) إلَيْهِ الْفِطْرُ الْوَاجِبُ الذي يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ اه 
وَاعْتَرَضَ ذلك شَيْخُنَا بِأَنَّ عَدَمَ نِيَّةِ الصَّوْمِ وَاجِبٌ فِيهِمَا وَتَنَاوُلَ الْمُفْطِرِ جَائِزٌ فِيهِمَا وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِجَعْلِ الْفِطْرِ الْأَوَّلِ جَائِزًا وَالثَّانِي وَاجِبًا فَتَأَمَّلْ وَبَقِيَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أُخْرَى أَحَدُهَا أَنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ يوم الْعِيدِ وَلَا يَمْتَدُّ وَقْتَ الْوُجُوبِ على هذا الْقَوْلِ أَيْضًا 
الثَّانِي أَنَّ وَقْتَهُ يَمْتَدُّ من غُرُوبِ لَيْلَةِ الْعِيدِ إلَى غُرُوبِ يَوْمِهِ 
الثَّالِثِ أَنَّهُ يَمْتَدُّ من غُرُوبِ لَيْلَةِ الْعِيدِ إلَى زَوَالِ يَوْمِهِ ذَكَرَهُ في التَّوْضِيحِ وَعَزَاهُ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لم تَجِبْ ) أَيْ على كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ وَمِثْلُ من ذَكَرَ من وُلِدَ أو أَسْلَمَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلَا تَجِبُ اتِّفَاقًا قَوْلُهُ ( وَحَصَلَ الْمَانِعُ ) أَيْ وهو الْمَوْتُ وَالْبَيْعُ وَالطَّلَاقُ 
قَوْلُهُ ( من أَغْلَبِ الْقُوتِ بِالْبَلَدِ ) أَيْ من غَيْرِ نَظَرٍ لِقُوتِ الْمُخْرِجِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَنْظُورَ له إنَّمَا هو غَالِبُ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ في رَمَضَانَ على ما يَظْهَرُ من ح تَرْجِيحُهُ لَا في الْعَامِ كُلِّهِ وَلَا في يَوْمِ الْوُجُوبِ اه بْن 
وَاسْتَظْهَرَ في المج أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْأَغْلَبُ وَقْتَ الْإِخْرَاجِ 
قَوْلُهُ ( من مُعَشَّرٍ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ ذلك الْأَغْلَبِ من مُعَشَّرٍ أَيْ مُزَكًّى بِالْعُشْرِ 
وَقَوْلُهُ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ جَمَعَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ قَمْحٌ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ سَلْتٌ تَمْرٌ مع الْأُرْزِ وَدَخْنٌ ذُرَةٌ قَوْلُهُ ( خَاصٌّ ) أَيْ لَا مُطْلَقُ مُعَشَّرٍ وَإِلَّا لَاقْتَضَى أنها تُخْرَجُ من عِشْرِينَ صِنْفًا وَهِيَ الْحُبُوبُ وَالثِّمَارُ التي تَجِبُ زَكَاتُهَا بِالْعُشْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( خَثْرُ اللَّبَنِ ) أَيْ ثَخِينِهِ 
قَوْلُهُ ( الذي زَادَهُ على التِّسْعَةِ ) أَيْ فَأَجَازَ الْإِخْرَاجَ منه إنْ غَلَبَ اقْتِيَاتُهُ على التِّسْعَةِ أو سَاوَى الْمَوْجُودَ منها في الِاقْتِيَاتِ وَرَوَى ذلك ابن حَبِيبٍ في مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ عن مَالِكٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَقْتَاتَ غَيْرُهُ ) أَيْ في زَمَنِ الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ مَعًا لَا في زَمَنِ الشِّدَّةِ فَقَطْ كما قَالَهُ أبو الْحَسَنِ وابن رُشْدٍ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ من عِبَارَاتِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّ غير التِّسْعَةِ إذَا كان غَالِبًا لَا يُخْرِجُ منه وَإِنَّمَا يُخْرِجُ منه إذَا كان عَيْشُهُمْ دُونَ غَيْرِهِ من التِّسْعَةِ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا وَلِذَا قال الْمُصَنِّفُ إلَّا أَنْ يَقْتَاتَ غَيْرُهُ أَيْ إلَّا أَنْ يَنْفَرِدَ غَيْرُهُ بِالِاقْتِيَاتِ فَيُخْرِجُ منه حِينَئِذٍ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( فَيَدْخُلُ فيه ) أَيْ في غَيْرِ ما ذَكَرَ 
وَقَوْلُهُ فَيُخْرِجُ مِمَّا غَلَبَ أَيْ اقْتِيَاتُهُ من
____________________
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الْغَيْرِ إنْ تَعَدَّدَ ذلك الْغَيْرُ كما لو كان الْمُقْتَاتُ فُولًا وَحِمَّصًا وَغَلَبَ أَحَدُهُمَا في الِاقْتِيَاتِ 
وَقَوْلُهُ وَمِمَّا اتَّحَدَ أَيْ كما لو كان الْمُقْتَاتُ فُولًا فَقَطْ أو حِمَّصًا فَقَطْ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا تَعَيَّنَ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ وُجِدَ شَيْءٌ منها تَعَيَّنَ الْإِخْرَاجُ منه أَيْ من ذلك الْمَوْجُودِ من التِّسْعَةِ وَإِنْ كان غير مُقْتَاتٍ وما ذَكَرَهُ من التَّعْيِينِ ضَعِيفٌ كما يَأْتِي لِلشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( فَمَتَى وُجِدَتْ إلَخْ ) في قُوَّةِ قَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ فَكَأَنَّهُ قال وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَتْ إلَخْ وقد اشْتَمَلَ هذا الْحَاصِلُ على خَمْسَةِ صُوَرٍ 
قَوْلُهُ ( وَمَعَ غَلَبَةِ وَاحِدٍ منها ) أَيْ في الِاقْتِيَاتِ 
وَقَوْلُهُ كَأَنْ انْفَرَدَ أَيِّ وَاحِدٍ منها في الِاقْتِيَاتِ وَلَوْ كان غَيْرُهُ مَوْجُودًا 
وَقَوْلُهُ وَتَبِعَهُ الْجَمَاعَةُ أَيْ جَمَاعَةُ الشُّرَّاحِ كخش وعبق وشب وعج قَوْلُهُ ( وَرَدَّهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ ) هو الْعَلَّامَةُ طفي وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ عِبَارَةَ الْمُدَوَّنَةِ وَالْبَيَانِ وَاللَّخْمِيِّ وَابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ غير التِّسْعَةِ إذَا كان غَالِبًا لَا يُخْرِجُ منه وَإِنْ كان هو عَيْشُهُمْ فَقَطْ أَجْزَأَ الإخراج منه وَلَوْ وُجِدَ شَيْءٌ من التِّسْعَةِ وهو ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنْ يَقْتَاتُوا غَيْرَهُ أَيْ فَيُخْرِجُ من ذلك الْمُقْتَاتِ ظَاهِرُهُ وُجِدَ شَيْءٌ من التِّسْعَةِ التي هِيَ غَيْرُ مقتاتة أو لَا 
قَوْلُهُ ( يُخْرِجُ صَاعًا بِالْكَيْلِ إلَخْ ) قال ابن عَرَفَةَ وَفِيهَا لَا يُخْرِجُ من الدَّقِيقِ 
ابن حَبِيبٍ يجزىء بِرِيعِهِ وَكَذَلِكَ الْخُبْزُ الصَّقَلِّيُّ وَبَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ تَفْسِيرٌ وَالْبَاجِيِّ خِلَافٌ أَيْ وَعَلَيْهِ فَالْمُعْتَمَدُ ظَاهِرُهَا من عَدَمِ إجْزَاءِ الدَّقِيقِ وَلَوْ بِرِيعِهِ لَكِنَّ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ تَرْجِيحَ الْإِجْزَاءِ وهو التَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ وَأَمَّا إخْرَاجُ دَقِيقٍ من غَيْرِ رِيعٍ فَلَا يجزىء قَطْعًا قَوْلُهُ ( وَبِالْوَزْنِ من نَحْوِ اللَّحْمِ ) أَيْ من اللَّحْمِ وَنَحْوِهِ كَاللَّبَنِ بِأَنْ يُخْرِجَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا بِالْبَغْدَادِيِّ كما مَرَّ لِلشَّارِحِ وَرَدَّ بِقَوْلِهِ وَالصَّوَابُ على من قال إنَّهُ يُخْرِجُ من اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ مِقْدَارَ عَيْشِ الصَّاعِ فإذا كان الصَّاعُ من الْحِنْطَةِ يُغَدِّي إنْسَانًا وَيُعَشِّيهِ أَعْطَى من اللَّحْمِ أو من اللَّبَنِ ما يُغَدِّي وَيُعَشِّي 
وفي المج وَهَلْ يُقَدَّرُ نَحْوُ اللَّحْمِ بِجُرْمِ الْمُدِّ أو شِبَعِهِ وصوب ( ( ( صوب ) ) ) كما في ح أو بِوَزْنِهِ خِلَافُ اه 
فَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ ما ذَكَرَهُ شَارِحُنَا خِلَافُ الْمُصَوَّبِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بِشَرْطِهِ ) أَيْ وهو إطَاقَةُ الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( هذا إذَا كانت له ) أَيْ هذا إذَا كانت الزَّوْجَةُ له بَلْ وَإِنْ كانت تِلْكَ الزَّوْجَةُ لِأَبِيهِ سَوَاءٌ كانت زَوْجَةَ أبيه وَأُمَّهُ أو كانت غَيْرَهَا 
قَوْلُهُ ( من قَرَابَةٍ أو زَوْجِيَّةٍ له أو لِأَبِيهِ ) فَيَدْخُلُ خَادِمُ أبيه وَخَادِمُ زَوْجَتِهِ هو وَخَادِمُ زَوْجَةِ أبيه سَوَاءٌ كانت أُمَّهُ أو غير أُمِّهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ لُزُومِ زَكَاةِ خَادِمٍ من ذُكِرَ من زَوْجَتِهِ وَزَوْجَةِ أبيه إذَا كانت من أَهْلِ الْإِخْدَامِ وَإِلَّا فَلَا تَلْزَمُهُ لِخَادِمِهَا نَفَقَةٌ وَلَا زَكَاةٌ فَلَوْ كانت أَهْلًا لِلْإِخْدَامِ بِأَكْثَرَ من وَاحِدٍ إلَى أَرْبَعٍ أو خَمْسٍ فَقِيلَ يَلْزَمُهُ زَكَاةُ فِطْرِ الْجَمِيعِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا زَكَاةُ فِطْرٍ وَاحِدٍ فَقَطْ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُزَكِّيَ عن خَادِمَيْنِ 
وَنَصَّ ابن عَرَفَةَ وفي وُجُوبِهَا عن أَكْثَرَ من خَادِمٍ إلَى أَرْبَعٍ أو خَمْسٍ إنْ اقْتَضَاهُ شَرَفُهَا ثَالِثُهَا عن خَادِمَيْنِ فَقَطْ الْأَوَّلُ لِلْعُتْبِيِّ عن أَصْبَغَ مع ابْنِ رُشْدٍ عن رِوَايَةِ ابْنِ شَعْبَانَ وَالثَّانِي لِيَحْيَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ مع ابْنِ رُشْدٍ عن ظَاهِرِهَا وَالثَّالِثُ لِسَمَاعِ أَصْبَغَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وما يَأْتِي في النَّفَقَاتِ من قَوْلِهِ وَإِخْدَامِ أَهْلِهِ وَلَوْ بِأَكْثَرَ من وَاحِدٍ لَا يَأْتِي على مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو لِأَبِيهِ ) أَيْ أو لِأُمِّهِ أو أَرَادَ بِأَبِيهِ أَصْلَهُ فَيَشْمَلُ الْأُمَّ 
قَوْلُهُ ( لَا بِأُجْرَةٍ ) أَيْ لَا إنْ كانت خِدْمَتُهُ بِأُجْرَةٍ أَيْ غَيْرِ الْمُؤْنَةِ لِيُغَايِرَ ما بَعْدَهُ 
وَقَوْلُهُ وَهَذِهِ أَيْ الْمَسْأَلَةُ وَهِيَ التي فيها الْخِدْمَةُ بِالْأُجْرَةِ لَا بِالرِّقِّ من جُمْلَةِ الْمَسَائِلِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ ) أَيْ التي تَلْزَمُ فيها النَّفَقَةُ دُونَ الزَّكَاةِ 
وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَصَرَ الْأَسْبَابَ أَيْ الْمُقْتَضِيَةَ لِلزَّكَاةِ 
قَوْلُهُ ( أو رِقٍّ ) فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُزَكِّيَ عن عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ وَلَا فَرْقَ بين الْقِنِّ وَمَنْ فيه شَائِبَةٌ كَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ على الْمَشْهُورِ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الْمُصَنِّفُ بِالْمُبَالَغَةِ وَلَا فَرْقَ بين كَوْنِهِمْ لِلْقُنْيَةِ أو لِلتِّجَارَةِ كانت قِيمَتُهُمْ نِصَابًا أو دُونَهُ أَصِحَّاءً أو مَرْضَى أو زَمْنَى وَأَدْرَجَ ح في قَوْلِهِ أو رِقٍّ من أُعْتِقَ صغير ( ( ( صغيرا ) ) ) إلا يَقْدِرُ على الْكَسْبِ قال لِأَنَّ نَفَقَتَهُ بِالرِّقِّ السَّابِقِ وَذَكَرَ خِلَافًا فِيمَنْ أُعْتِقَ زَمِنًا فَانْظُرْهُ
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قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لَا يُمَوِّنُهُ ) أَيْ لِكَوْنِهِ ليس رَقِيقًا له إذْ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِانْتِزَاعٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَجِبُ ) أَيْ زَكَاةُ رَقِيقِ الرَّقِيقِ على سَيِّدِهِمْ الرَّقِيقِ أَيْضًا وَلَا على أَنْفُسِهِمْ لِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ على سَيِّدِهِمْ وَإِنَّمَا لم تَجِبْ على سَيِّدِهِمْ الرَّقِيقِ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ وَلِأَنَّ شَرْطَ من تَجِبُ عليه الزَّكَاةُ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا مُوسِرًا فَلَا يُخَاطَبُ بها الْعَبْدُ لَا عن نَفْسِهِ إنْفَاقًا وَلَا عن زَوْجَتِهِ كما في بْن خِلَافًا لعبق وَلَا عن رَقِيقِهِ 
قَوْلُهُ ( يُقَدَّرُ إلَخْ ) أَيْ فَصَدَقَ حِينَئِذٍ على الْمُكَاتَبِ أَنَّ سَيِّدَهُ يُمَوِّنُهُ بِالرِّقِّ 
قَوْلُهُ ( وَآبِقًا رُجِيَ ) عَطْفٌ على ما في حَيِّزٍ لو مُشَارِكًا له في الْخِلَافِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَمَبِيعًا بِمُوَاضَعَةٍ أو خِيَارٍ إذْ قد قِيلَ فِيهِمَا إنَّهُمَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهِمَا يَدْخُلَانِ في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَنَفَقَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَزَكَاةُ فِطْرِهِ عليه 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ مَرْجُوٌّ عَوْدُهُ 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ وَاحِدًا مِنْهُمَا مَرْجُوًّا لم تَلْزَمْهُ زَكَاتُهُ وإذا خَلَصَ من غاصبة فَلَا يُزَكِّي عنه رَبُّهُ لِشَيْءٍ من مَاضِي الْأَعْوَامِ بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ إذَا خَلَصَتْ من الْغَصْبِ لِأَنَّهَا تَنْمُو بِنَفْسِهَا قَالَهُ بْن 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ يَقُولَ له ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لِلْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( أنه لو كان مَرْجِعُهُ لِشَخْصٍ ) أَيْ غَيْرِ سَيِّدِهِ قَوْلُهُ ( كَنَفَقَتِهِ إنْ قَبِلَ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُخْدَمَ إنْ كان مَرْجِعُهُ بَعْدَ الْخِدْمَةِ لِسَيِّدِهِ فَزَكَاتُهُ على الْمُخْدِمِ بِالْكَسْرِ وهو السَّيِّدُ وَإِنْ كان مَرْجِعُهُ لِحُرِّيَّةٍ فَزَكَاتُهُ على الْمُخْدَمِ بِالْفَتْحِ وَإِنْ كان مَرْجِعُهُ لِشَخْصٍ آخَرَ فَزَكَاتُهُ على ذلك الشَّخْصِ الذي مَرْجِعُهُ له لِوُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُخْدِمِ على من ذَكَرَ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُشْتَرَكُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ إلَخْ ) هذا هو الرَّاجِحُ وَمُقَابِلُهُ أنها على عَدَدِ رؤوس الْمَالِكِينَ وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ في هذا الْخِلَافِ وَضَابِطُهَا كُلُّ ما يَجِبُ بِحُقُوقِ مشتركة هل اسْتِحْقَاقُ ذلك الْوَاجِبِ بِقَدْرِ الْحُقُوقِ أو على عَدَدِ الرؤوس قَوْلَانِ لَكِنَّ الرَّاجِحَ مِنْهُمَا مُخْتَلِفٌ فَالرَّاجِحُ الثَّانِي وهو اعْتِبَارُ عَدَدِ الرؤوس في مَسَائِلَ كَأُجْرَةِ الْقَسَّامِ وَكَنْسِ الْمَرَاحِيضِ وَالسَّوَاقِي وَحَارِسِ أَعْدَالِ الْمَتَاعِ وَبُيُوتِ الطَّعَامِ وَالْجَرِينِ وَالْبَسَاتِينِ وَكَاتِبِ الْوَثِيقَةِ وَكَذَا صَيْدُ الْكِلَابِ فَلَا يُنْظَرُ لِكَثْرَةِ الْكِلَابِ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ في اشْتِرَاكِ الصَّيْدِ لرؤوس ( ( ( لرءوس ) ) ) الصَّيَّادِينَ وَالرَّاجِحُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وهو اعْتِبَارُ الْمِلْكِ في مَسَائِلَ كَزَكَاةِ الْفِطْرِ وَالشُّفْعَةِ وَنَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ اه بْن 
أي فَالرَّاجِحُ أنها تُوَزَّعُ على الْأَوْلَادِ بِقَدْرِ الْيَسَارِ لَا على الرؤوس وَلَا بِقَدْرِ الْمِيرَاثِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَكَذَا زَكَاةُ فِطْرِهِمَا 
قَوْلُهُ ( إنْ قَبَضَهُ ) أَيْ من الْبَائِعِ فَإِنْ لم يَقْبِضْهُ كانت زَكَاتُهُ على الْبَائِعِ لِأَنَّ ضَمَانَهُ منه 
قَوْلُهُ ( وَقَبْلَ الصَّلَاةِ ) أَيْ وَقَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَوْ بَعْدَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى كَذَا قال عبق وَاَلَّذِي يَدُلُّ عليه كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْمَنْدُوبَ إنَّمَا هو الْإِخْرَاجُ قبل الْغُدُوِّ لِلْمُصَلَّى لَكِنْ قال أبو الْحَسَنِ مَحَلُّ الِاسْتِحْبَابِ إنَّمَا هو قبل الصَّلَاةِ فَلَوْ أَدَّاهَا قبل الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغُدُوِّ لِلْمُصَلَّى فَهُوَ من الْمُسْتَحَبِّ اه ح 
قَوْلُهُ ( الْأَحْسَنُ من قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ ) أَيْ إذَا كان لهم قُوتٌ وَاحِدٌ 
وَقَوْلُهُ أو من أَغْلَبِ قُوتِهِمْ أَيْ أو الْأَحْسَنِ من أَغْلَبِ قُوتِهِمْ إذَا تَعَدَّدَ قُوتُهُمْ وَلَيْسَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ الْأَحْسَنُ من قُوتِهِ إذَا اخْتَلَفَ لِصِدْقِهِ بِالْأَدْوَنِ من قُوتِ الْبَلَدِ 
قَوْلُهُ ( فَيَجِبُ غَرْبَلَتُهُ إنْ زَادَ الْغَلَثُ على الثُّلُثِ ) هذا قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَعَلَيْهِ إذَا كان الْغَلَثُ الثُّلُثَ أو دُونَهُ بِيَسِيرٍ كَالرُّبْعِ فَتُسْتَحَبُّ الْغَرْبَلَةُ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ بَلْ إلَخْ ) أَيْ وَقِيلَ بَلْ تَجِبُ الْغَرْبَلَةُ وَلَوْ كان الْغَلَثُ الثُّلُثَ أو ما قَارَبَهُ كَالرُّبُعِ 
وَقَوْلُهُ وهو الْأَظْهَرُ أَيْ كما قال ابن عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( ظَرْفٌ لِزَوَالِ ) أَيْ لَا لِدَفْعٍ لِأَنَّ نَدْبَ الدَّفْعِ لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ يوم الْعِيدِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ نُدِبَ لِمَنْ زَالَ فَقْرُهُ أو رِقُّهُ يوم الْفِطْرِ ) أَيْ بَعْدَ فَجْرِهِ أَمَّا لو كان الزَّوَالُ قبل فَجْرِهِ لَوَجَبَتْ 
قَوْلُهُ ( وَيَجِبُ على سَيِّدِ الْعَبْدِ إلَخْ ) أَيْ وَيُلْغَزُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيُقَالُ زَكَاةُ فِطْرٍ طُلِبَ إخْرَاجُهَا عن وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ وَتَوَقَّفَ الْمَوَّاقُ في إخْرَاجِ الْعَبْدِ لها مع أَنَّ سَيِّدَهُ أَخْرَجَهَا قال نعم في المبعض ( ( ( البعض ) ) ) يَظْهَرُ إخْرَاجُهُ إذَا كَمُلَتْ حُرِّيَّتُهُ يوم الْعِيدِ عن الْبَعْضِ الذي قُلْنَا لَا شَيْءَ فيه فانظره ( ( ( فانظر ) ) )
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قَوْلُهُ ( لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ ) أَيْ في أَخْذِهَا وَصَرْفِهَا 
قَوْلُهُ ( بَلْ تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عليه ) أَيْ إذَا كانت الزِّيَادَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالصَّاعِ كما نُقِلَ عن الْإِمَامِ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ قَوْلُهُ ( في الْحَالَةِ إلَخْ ) وَذَلِكَ إذَا أَوْصَاهُمْ بِإِخْرَاجِهَا وَوَثِقَ منهم أو كانت عَادَتُهُمْ الْإِخْرَاجَ عنه وهو غَائِبٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ أَوْصَاهُمْ ولم يَكُنْ عَادَتُهُمْ الْإِخْرَاجَ عنه 
قَوْلُهُ ( في الْقِسْمَيْنِ ) أَيْ وَهُمَا إخْرَاجُهُمْ عنه وَإِخْرَاجُهُ عَنْهُمْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَعْلَمْ ) أَيْ قُوتَ الْمُخْرَجِ عنه قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ الْإِخْرَاجُ عنه منهم ) الأوضح ( ( ( والأوضح ) ) ) وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُمْ عنه أَيْ وَلَا يجزىء أَيْضًا قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْعَكْسِ ) أَيْ وهو إخْرَاجُهُ في مِصْرَ عَنْهُمْ فإنه يَجُوزُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان الْأَوْلَى إلَخْ ) فيه نَظَرٌ إذا ما ذَكَرَهُ رِوَايَةُ مُطَرِّفٍ وَهِيَ الْمُقَابِلَةُ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ قال أبو الْحَسَنِ وَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَهَا الرَّجُلُ عنه وَعَنْ عِيَالِهِ لَمِسْكِينٍ وَاحِدٍ هذا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال أبو مُصْعَبٍ لَا يجزىء أَنْ يُعْطِيَ مِسْكِينًا وَاحِدًا أَكْثَرَ من صَاعٍ وَرَآهَا كَالْكَفَّارَةِ وَرَوَى مُطَرِّفٌ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وُلِّيَ تَفْرِقَةَ فِطْرَتِهِ أَنْ يُعْطِيَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ما أَخْرَجَ عن كل إنْسَانٍ من أَهْلِهِ من غَيْرِ إيجَابٍ اه بْن 
وَعُلِمَ منه أَنَّ الْجَوَازَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ مَاشِيًا على مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ لَا بِمَعْنَى خِلَافِ الْأَوْلَى وَإِلَّا كان مَاشِيًا على رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ قوته الْأَدْوَنِ إلَخْ ) حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ من اقْتَاتَ الْأَدْوَنَ إنْ اقْتَاتَهُ لِعَجْزٍ عن قُوتِ الْبَلَدِ أَجْزَأَ اتِّفَاقًا وَإِنْ كان لِشُحٍّ لم يُجْزِهِ اتِّفَاقًا وَإِنْ كان لِعَادَةٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ اعْتَمَدَ الْمُصَنِّفُ مِنْهُمَا الْقَوْلَ بِالْإِجْزَاءِ وهو ضَعِيفٌ وَالْمَذْهَبُ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ كما ذَكَرَهُ ابن عَرَفَةَ اه بْن 
وَإِنَّمَا كان الْمُصَنِّفُ مُعْتَمِدًا لِلْقَوْلِ بِالْإِجْزَاءِ لِأَنَّ حُكْمَهُ بِجَوَازِ الْإِخْرَاجِ من قُوتِهِ الْأَدْوَنِ إذَا كان اقْتِيَاتُهُ لِغَيْرِ شُحٍّ صَادِقٌ بِاقْتِيَاتِهِ لِعَجْزٍ أو لِعَادَةٍ أو هَضْمِ نَفْسٍ وَشَارِحُنَا قَصَرَهُ على ما إذَا كان اقْتِيَاتُهُ لِعَجْزٍ بِحَيْثُ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا لِأَجْلِ تَمْشِيَةِ الْمُصَنِّفِ على الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَإِخْرَاجُهُ قَبْلَهُ بِكَالْيَوْمَيْنِ ) فَلَوْ أَخْرَجَهَا قبل الْوُجُوبِ فَضَاعَتْ فقال اللَّخْمِيُّ لَا تجزىء وَاعْتَرَضَهُ التُّونُسِيُّ وَاخْتَارَ أَنَّهُ مَتَى أَخْرَجَهَا فَضَاعَتْ في وَقْتٍ لو أَخْرَجَهَا فيه لَأَجْزَأَتْ أنها تجزىء اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ 
قَوْلُهُ ( وفي الْمُدَوَّنَةِ ) أَيْ وهو الْمُعْتَمَدُ فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا قَبْلَهُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وما في الْجَلَّابِ ضَعِيفٌ وَإِنْ كان مُوَافِقًا لِمَا في الموطأ قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ دَفَعَهَا بِنَفْسِهِ ) أَيْ لِلْفُقَرَاءِ أو دَفَعَهَا لِمَنْ يُفَرِّقُهَا 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الرَّاجِحُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ وهو فَهْمُ اللَّخْمِيِّ الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَالثَّانِي فَهْمُ ابْنِ يُونُسَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا أَجْزَأَ اتِّفَاقًا ) أَيْ لِأَنَّ لِدَافِعِهَا إنْ كانت لَا تُجْزِيهِ أَنْ يَنْتَزِعَهَا فإذا تَرَكَهَا كان كَمَنْ ابْتَدَأَ دَفْعَهَا حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا ) أَيْ وَلَا يَسْقُطُ طَلَبُهَا بِمُضِيِّ زَمَنِهَا مع يُسْرِهِ فيه بَلْ يُخْرِجُهَا لِمَاضِي السِّنِينَ عنه وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ عنه وَأَمَّا لو مَضَى زَمَنُهَا وهو مُعْسِرٌ فيه فَإِنَّهَا تَسْقُطُ عنه وَالْمُرَادُ بِزَمَنِهَا زَمَنُ وُجُوبِهَا وهو أَوَّلُ لَيْلَةِ الْعِيدِ أو فَجْرُهُ 
قَوْلُهُ ( فَتُدْفَعُ لِمَالِكِ نِصَابٍ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفُقَرَاءِ هُنَا فُقَرَاءُ الزَّكَاةُ وهو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ إنَّمَا تُدْفَعُ لِعَادِمِ قُوتِ يَوْمِهِ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ أبي ( ( ( أبو ) ) ) مُصْعَبٍ وَشَهَّرَهُ ابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ وَالثَّانِي قَوْلُ اللَّخْمِيِّ وإذا لم يُوجَدْ في بَلَدِهَا فُقَرَاءُ نُقِلَتْ لِأَقْرَبِ بَلَدٍ فيها ذلك بِأُجْرَةٍ من الْمُزَكِّي
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لَا منها لِئَلَّا يَنْقُصَ الصَّاعُ هذا إنْ أَخْرَجَهَا الْمُزَكِّي فَإِنْ دَفَعَهَا لِلْإِمَامِ فَفِي نَقْلِهِ لها لِأَقْرَبِ الْبِلَادِ لِبَلَدِهَا حين فَقْدِهِمْ منها بِأُجْرَةٍ منها أو من الْفَيْءِ قَوْلَانِ قَالَهُ أبو الْحَسَنِ على الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( دَفْعُهَا لِزَوْجِهَا الْفَقِيرِ ) إنَّمَا جَزَمَ هُنَا بِجَوَازِ دَفْعِهَا لِزَوْجِهَا الْفَقِيرِ دُونَ زَكَاةِ الْمَالِ فإن فيها قَوْلَيْنِ بِالْمَنْعِ وَالْكَرَاهَةِ لِلْفَرْقِ بِقِلَّةِ النَّفْعِ بِالنِّسْبَةِ لِزَكَاةِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْعَكْسِ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ كانت الزَّوْجَةُ فَقِيرَةً لِأَنَّ نَفَقَتَهَا تَلْزَمُهُ وَمَنْ أَيْسَرَ بَعْدَ أَعْوَامٍ لم يقضها ( ( ( يقضيها ) ) ) اه عبق 



بَابٌ في الصِّيَامِ قَوْلُهُ ( عن شَهْوَتَيْ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ ) يَبْطُلُ طَرْدُ هذا التَّعْرِيفِ بِمَا إذَا جُومِعَتْ نَائِمَةً أو قاء ( ( ( قائمة ) ) ) متعمدا ( ( ( عمدا ) ) ) فَالتَّعْرِيفُ يَقْتَضِي صِحَّةَ صَوْمِهِ لِإِمْسَاكِ كُلٍّ عن شَهْوَتَيْ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ رُكْنَانِ ) أَيْ الْإِمْسَاكُ وَالنِّيَّةُ وَإِنَّمَا كَانَا رُكْنَيْنِ لِدُخُولِهِمَا في مَاهِيَّتِه وَمَفْهُومِهِ 
وَأَمَّا شُرُوطُ وُجُوبِهِ فَالْإِطَاقَةُ وَالْبُلُوغُ وَشُرُوطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ وَالزَّمَانُ الْقَابِلُ لِلصَّوْمِ 
وَأَمَّا شُرُوطُ وُجُوبِهِ وَصِحَّتِهِ فَالْعَقْلُ وَعَدَمُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَمَجِيءُ شَهْرِ رَمَضَانَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يَتَحَقَّقُ في الْخَارِجِ ) سَوَاءٌ حَكَمَ بِثُبُوتِهِ حَاكِمٌ أو لَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا ما قَبْلَهُ ) أَيْ وَكَذَا بِكَمَالِ ما قَبْلَهُ وهو رَجَبٌ ثَلَاثِينَ وَكَذَا ما قبل رَجَبٍ وَقَوْلُهُ إنْ غُمَّ شَرْطٌ في كَمَالِ كل شَهْرٍ ثَلَاثِينَ أَيْ إذَا كانت السَّمَاءُ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مُغَيِّمَةً في آخِرِ كل شَهْرٍ وَأَمَّا إذَا كانت السَّمَاءُ مُصْحِيَةً فَلَا يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ على إكْمَالِ ثَلَاثِينَ بَلْ تَارَةً يَثْبُتُ بِذَلِكَ إنْ لم يَرَ الْهِلَالَ وَتَارَةً يَثْبُتُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ فَيَكُونُ شَعْبَانُ أو غَيْرُهُ حِينَئِذٍ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا كما سَيَأْتِي يقول ( ( ( بقول ) ) ) أو بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ لِلْهِلَالِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِحِسَابِ نَجْمٍ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ بِكَمَالِ شَعْبَانَ وَقَوْلُهُ وَسَيْرِ قَمَرٍ تَفْسِيرٌ وَقَوْلُهُ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّهُ يَثْبُتُ بِحِسَابِ سَيْرِ الْقَمَرِ وإذا ثَبَتَ بِالْحِسَابِ أَنَّ قَوْسَ الْقَمَرِ في تِلْكَ اللَّيْلَةِ مُرْتَفِعٌ بِحَيْثُ أنه يُرَى ثَبَتَ الشَّهْرُ وَإِلَّا فَلَا وَالثُّبُوتُ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الْحَاسِبِ لِسَيْرِ الْقَمَرِ وَلِمَنْ يُصَدِّقُهُ في حِسَابِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ الضَّعِيفُ هو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ 
قَوْلُهُ ( أَنَاطَ الْحُكْمَ ) أَيْ الذي هو ثُبُوتُ الشَّهْرِ قَوْلُهُ ( تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ ) قِيلَ إنَّهُ مَحْمُولٌ على الْغَالِبِ فيه لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي اللَّهُ عنه صُمْنَا مع رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ أَخْرَجَهُ أبو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ 
وقد صَامَ صلى اللَّهُ عليه وسلم تِسْعَةَ أَعْوَامٍ منها عَامَانِ ثَلَاثُونَ وَسَبْعَةُ أَعْوَامٍ كُلُّ عَامٍ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَهَكَذَا وَقَعَ في حديث أُمِّ سَلَمَةَ في الْبُخَارِيِّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَصُومُوا حتى تَرَوْا الْهِلَالَ ) أَيْ لَيْلَةَ ثَلَاثِينَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ) بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ غَيْمٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ قَوْلُهُ ( فَاقْدُرُوا له ) بِضَمِّ الدَّالِ وَكَسْرِهَا وَهَمْزَتُهُ هَمْزَةُ وَصْلٍ أَيْ فَأَتِمُّوهُ ثَلَاثِينَ وَهَذَا مَحَطُّ الِاسْتِدْلَالِ بِالْحَدِيثِ وَعُلِمَ مِمَّا قُلْنَاهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِإِقْدَارِهِ إتْمَامُهُ ثَلَاثِينَ وَأَنَّ اللَّامَ في قَوْلِهِ زَائِدَةٌ مِثْلُ رَدِفَ لَكُمْ وَإِتْيَانُ التَّقْدِيرِ بِمَعْنَى التَّمَامِ وَاقِعٌ بِكَثْرَةٍ قال تَعَالَى { قد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } أَيْ تَمَامًا 
قَوْلُهُ ( فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ) أَيْ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ مُفَسِّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا ) أَيْ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْإِقْدَارَ يَأْتِي بِمَعْنَى الْإِتْمَامِ وَالْإِكْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وَيَقْضُونَ إنْ تَبَيَّنَ لهم خِلَافُ ما هُمْ عليه ) أَيْ كما إذَا تَبَيَّنَ أَنَّ شَعْبَانَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَأَنَّ رَمَضَانَ كَامِلٌ فَإِنَّهُمْ يَقْضُونَ يَوْمًا وإذا تَبَيَّنَ نَقْصُ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَكَمَالُ رَمَضَانَ قَضَوْا يَوْمَيْنِ قال عج يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِكَمَالِ شَعْبَانَ بِمَا إذَا لم تَتَوَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قبل شَعْبَانَ على الْكَمَالِ وَإِلَّا جُعِلَ شَعْبَانُ نَاقِصًا لِأَنَّهُ لَا يَتَوَالَى خَمْسَةُ أَشْهُرٍ على الْكَمَالِ كما لَا يَتَوَالَى أَرْبَعَةٌ على النَّقْصِ عِنْدَ مُعْظَمِ أَهْلِ الْمِيقَاتِ اه 
وَهَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا غُمَّ لَيْلَةُ ثَلَاثِينَ من شَعْبَانَ لم يَثْبُتْ رَمَضَانُ إلَّا بِكَمَالِ شَعْبَانَ وَإِنْ تَوَالَى قَبْلَهُ أَرْبَعَةٌ كَوَامِلُ أو ثَلَاثَةٌ نَوَاقِصُ وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمِيقَاتِ اه عَدَوِيٌّ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كانت السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لَيْلَةَ إحْدَى وَثَلَاثِينَ من شَعْبَانَ وقد كان هِلَالُهُ ثَبَتَ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ من رَجَبٍ فإن رَمَضَانَ حِينَئِذٍ لَا يَثْبُتُ بِكَمَالِ شَعْبَانَ لِتَكْذِيبِ الشَّاهِدَيْنِ أَوَّلًا 
وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَيَّدَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بهذا
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لِأَنَّ هذا لم يَكْمُلْ فيه شَعْبَانُ بِدَلِيلِ تَكْذِيبِهِمَا 
قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ في الْكُلِّ ) خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ في الْأَوَّلِ وَلِأَشْهَبَ في الثَّانِي وَلِابْنِ مَسْلَمَةَ في الثَّالِثِ قَوْلُهُ ( أَيْ فَلَا يَجِبُ على من سمع الْعَدْلَ ) أَيْ سَمِعَهُ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَيَعُمُّ ) ثُبُوتُهُ الْبِلَادَ وَالْأَقْطَارَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَعُمُّ ) أَيْ وَلَا يَعُمُّ ثُبُوتُهُ بِرُؤْيَتِهِمَا بَلْ إنَّمَا يَجِبُ الصَّوْمُ في حَقِّ من أَخْبَرَاهُ بِالرُّؤْيَةِ أو سَمِعَهُمَا يُخْبِرَانِ غَيْرَهُ بها كما مَرَّ قَوْلُهُ ( إلَّا إذَا نَقَلَ إلَخْ ) أَيْ فَكُلُّ من نُقِلَ إلَيْهِ بِعَدْلَيْنِ عنهما وَجَبَ عليه الصَّوْمُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ ادَّعَيَا إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا ادَّعَيَا الرُّؤْيَةَ في غَيْمٍ أو في صَحْوٍ بِبَلَدٍ صَغِيرَةٍ بَلْ ولو ادَّعَيَا الرُّؤْيَةَ بِصَحْوِ بمصر ( ( ( مصر ) ) ) كما هو قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ قال ابن رُشْدٍ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ ادَّعَيَا الرُّؤْيَةَ في الْجِهَةِ التي وَقَعَ الطَّلَبُ فيها من غَيْرِهِمَا وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ قَوْلُ سَحْنُونٍ بِرَدِّهِمَا لِلتُّهْمَةِ ابن بَشِيرٍ هو خِلَافٌ في حَالِ أَنَّ نَظَرَ الْكُلِّ إلَى صَوْبٍ وَاحِدٍ رَدَّتْ وَإِنْ انفردا ( ( ( انفرد ) ) ) بِالنَّظَرِ إلَى مَوْضِعٍ ثَبَتَتْ شَهَادَتُهُمَا وَعَدَّهُ ابن الْحَاجِبِ قَوْلًا ثَالِثًا وَاعْتَرَضَهُ في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ ثَبَتَ بِرُؤْيَتِهِمَا ولم يَرَ لِغَيْرِهِمَا بَعْدَ ثَلَاثِينَ صَحْوًا ) ليس هذا مُفَرَّعًا على شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ في الصَّحْوِ والمطر ( ( ( والمصر ) ) ) فَقَطْ كما قِيلَ بَلْ هو أَعَمُّ من ذلك أَيْ سَوَاءٌ كانت رُؤْيَتُهُمَا مع الْغَيْمِ أو الصَّحْوِ كان الْبَلَدُ صَغِيرًا أو كَبِيرًا وَكَذَا قال ابن غَازِيٍّ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ كما قِيلَ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَشُرَّاحِهِ حَيْثُ فَرَّعُوهُ على الْمَشْهُورِ فِيمَا قَبْلَهُ وَاعْتَرَضَ ح إطْلَاقَ ابْنِ غَازِيٍّ بِأَنَّ أَمْرَ الشَّاهِدَيْنِ مع الْغَيْمِ أو صِغَرِ الْمِصْرِ يُحْمَلُ على السَّدَادِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ ثلاثين ( ( ( الثلاثين ) ) ) ) أَيْ لَيْلَةَ إحْدَى وَثَلَاثِينَ 
وَقَوْلُهُ كَذِبًا أَيْ وَحِينَئِذٍ فيصام ( ( ( فصيام ) ) ) الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَكْذِيبَهُمَا مَشْرُوطٌ بِأَمْرَيْنِ عَدَمُ رُؤْيَتِهِ لِغَيْرِهِمَا لَيْلَةَ إحْدَى وَثَلَاثِينَ وَكَوْنُ السَّمَاءِ صَحْوًا في تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَلَوْ رَآهُ غَيْرُهُمَا لَيْلَةَ إحْدَى وَثَلَاثِينَ أو لم يَرَهُ أَحَدٌ وَكَانَتْ السَّمَاءُ غَيْمًا لم يُكَذَّبَا وَوَقَعَ النِّزَاعُ في أَمْرٍ ثَالِثٍ هل يُشْتَرَطُ في تَكْذِيبِهِمَا أَنْ تَكُونَ رُؤْيَتُهُمَا بِصَحْوٍ بِمِصْرٍ فَإِنْ كانت بِغَيْمٍ أو بِصَحْوٍ في بَلَدٍ صَغِيرٍ لم يُكَذَّبَا أو يُكَذَّبَانِ مُطْلَقًا كانت رُؤْيَتُهُمَا بِصَحْوٍ أو غَيْمٍ كانت الْبَلَدُ صَغِيرًا أو مصرا ( ( ( مصر ) ) ) 
الْأَوَّلِ لِشُرَّاحِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَاخْتَارَهُ ح وَالثَّانِي لِابْنِ غَازِيٍّ وَمِثْلُ الْعَدْلَيْنِ في كَوْنِهِمَا يُكَذَّبَانِ بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ما زَادَ عَلَيْهِمَا ولم يَبْلُغْ عَدَدَ الْمُسْتَفِيضَةِ وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ الْمُسْتَفِيضَةُ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِمْ ذلك لِإِفَادَةِ خَبَرِهِمْ الْقَطْعَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ فُرِضَ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ من إخْبَارِهِمْ بِالرُّؤْيَةِ دَلَّ على أَنَّ شَرْطَ الِاسْتِفَاضَةِ لم يَتَحَقَّقْ فِيهِمْ وَحِينَئِذٍ فَيُكَذَّبُونَ وَالنِّيَّةُ أَوَّلَ الشَّهْرِ مع التَّكْذِيبِ صَحِيحَةً لِلْعُذْرِ وَلِخِلَافِ الْأَئِمَّةِ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ يقول لَا يُكَذَّبُ الْعَدْلَانِ وَيُعْمَلُ في الْفِطْرِ على رُؤْيَتِهِمَا أَوَّلًا 
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُمَا يُكَذَّبَانِ وَلَوْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمَا حَاكِمٌ وهو كَذَلِكَ حَيْثُ كان مَالِكِيًّا أَمَّا لو كان الْحَاكِمُ بِهِمَا شَافِعِيًّا لَا يَرَى تَكْذِيبَهُمَا فإنه يَجِبُ الْفِطْرُ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا شَهَادَتُهُمَا إلَخْ ) الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ كَذَبَا في شَهَادَتِهِمَا وَلَوْ رؤي لَهُمَا إذْ شَهَادَتُهُمَا بِرُؤْيَتِهِ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ صَحْوٌ كَالْعَدَمِ لِإِتْهَامِهِمَا على تَرْوِيجِ شَهَادَتِهِمَا الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( مُسْتَفِيضَةً ) أَيْ مُنْتَشِرَةً 
وَقَوْلُهُ لَا يُمْكِنُ إلَخْ اعْلَمْ أَنَّ الْخَبَرَ الْمُسْتَفِيضَ وَقَعَ فيه خِلَافٌ فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ ابن عبد السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحُ أَنَّهُ الْمُحَصِّلُ لِلْعِلْمِ أو الظَّنِّ وَإِنْ لم يَبْلُغْ الَّذِينَ أخبروا ( ( ( أخبروه ) ) ) بِهِ عَدَدَ التَّوَاتُرِ وَاَلَّذِي لِابْنِ عبد الْحَكَمِ أَنَّ الْخَبَرَ الْمُسْتَفِيضَ هو الْمُحَصِّلُ لِلْعِلْمِ لِصُدُورِهِ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ على بَاطِلٍ لِبُلُوغِهِمْ عَدَدَ التَّوَاتُرِ وَاقْتَصَرَ على هذا ابن عَرَفَةَ وَالْأَبِيُّ وَالْمَوَّاقُ وَكَذَا شَارِحُنَا فَالْأَوَّلُ أَعَمُّ من الثَّانِي فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ إلَخْ أَيْ لِبُلُوغِهِمْ عَدَدَ التَّوَاتُرِ قَوْلُهُ ( وَعَمَّ الصَّوْمُ ) أَيْ وَعَمَّ وُجُوبُهُ سَائِرَ الْبِلَادِ الْقَرِيبَةِ وَالْبَعِيدَةِ إنْ نُقِلَ بِهِمَا عنهما وَأَوْلَى إنْ نُقِلَ بِهِمَا عن الْحُكْمِ بِرُؤْيَةِ الْعَدْلَيْنِ أو الْجَمَاعَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ الْقَائِلِ إذَا نُقِلَ بِهِمَا على الْحُكْمِ فإنه يَقْصُرُ على من في وِلَايَتِهِ 
وقال أبو عُمَرَ بن عبد الْبَرِّ إنَّ النَّقْلَ سَوَاءٌ كان عن حُكْمٍ أو عن رُؤْيَةِ الْعَدْلَيْنِ أو الْجَمَاعَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ إنَّمَا يَعُمُّ الْبِلَادَ الْقَرِيبَةَ لَا الْبَعِيدَةَ جِدًّا وَارْتَضَاهُ ابن عَرَفَةَ اُنْظُرْ ح 
وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِالْبَعِيدِ الْبَعِيدَ لَا جِدًّا فَيَكُونُ مَاشِيًا على ذلك الْقَوْلِ
____________________
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قَوْلُهُ ( وَلَا يَكْفِي نَقْلُ وَاحِدٍ عن وَاحِدٍ ) أَيْ بِأَنْ يَنْقُلَ وَاحِدٌ عن أَحَدِ الْعَدْلَيْنِ وَيَنْقُلَ وَاحِدٌ آخَرُ عن الْعَدْلِ الْآخَرِ قَوْلُهُ ( بِشَرْطِهِ ) وهو أَنْ يُنْقَلَ عن كل وَاحِدٍ اثْنَانِ ليس أَحَدُهُمَا أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُ ابْنِ عبد السَّلَامِ ) هو بِالرَّفْعِ عَطْفًا على مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ 
قَوْلُهُ ( وَكَيْفَ إلَخْ ) اسْتِفْهَامٌ إنْكَارِيٌّ بِمَعْنَى النَّفْيِ 
وَقَوْلُهُ لِمَنْ بَلَغَهُ إلَخْ أَيْ بِالسَّمَاعِ منهم 
قَوْلُهُ ( فَالْقَوْلُ ) مُبْتَدَأٌ 
وَقَوْلُهُ بَعْدُ مِمَّا لَا وَجْهَ له خَبَرٌ قَوْلُهُ ( وَالْحَالَةُ هذه ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ نُقِلَ عن رُؤْيَةِ الْعَدْلَيْنِ عَدْلَانِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يَخُصُّ ) أَيْ وُجُوبُ الصَّوْمِ من رأى وهو الْعَدْلَانِ 
وَقَوْلُهُ وَمَنْ سمع منه أَيْ مِمَّنْ رَأَى وَهُمَا النَّاقِلَانِ 
قَوْلُهُ ( إذَا حَكَمَ حَاكِمٌ ) أَيْ بِثُبُوتِهِ وَنَقَلَ ذلك الْحُكْمَ 
وَقَوْلُهُ أو ثَبَتَ عِنْدَهُ أَيْ أو ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِعَدْلَيْنِ أو جَمَاعَةٍ مُسْتَفِيضَةٍ ولم يَحْكُمْ وَنَقَلَ ذلك الثُّبُوتَ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا النَّقْلُ عن الْحُكْمِ بِثُبُوتِ الْهِلَالِ بِرُؤْيَةِ الْعَدْلَيْنِ ) أَيْ أو ( ( ( والجماعة ) ) ) الجماعة الْمُسْتَفِيضَةِ وقد تَحَصَّلَ من كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ صُوَرَ النَّقْلِ سِتَّةٌ لِأَنَّهُ إمَّا عن رُؤْيَةِ الْعَدْلَيْنِ أو عن رُؤْيَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ أو عن الْحُكْمِ وَالنَّاقِلُ في الثَّلَاثِ إمَّا عَدْلَانِ أو مُسْتَفِيضَةٌ وَكُلُّهَا تَعُمُّ وَيَشْمَلُهَا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَعَمَّ أن نُقِلَ بِهِمَا عنهما أَيْ وَأَوْلَى إنْ نُقِلَ بِهِمَا عن الْحُكْمِ وَأَمَّا إنْ كان النَّاقِلُ عَدْلًا فَإِنْ نَقَلَ رُؤْيَةَ الْعَدْلَيْنِ كان نَقْلُهُ غير مُعْتَبَرٍ وإن نقل ثُبُوتُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَإِنْ لم يَحْصُلْ منه حُكْمٌ أو نُقِلَ ثُبُوتُهُ بِرُؤْيَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ فإنه يَعُمُّ كُلَّ من نُقِلَ إلَيْهِ كما سَيَأْتِي ذلك لِلشَّارِحِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ نَقْلٌ عن الْحَاكِمِ أو عن الْمُسْتَفِيضَةِ أو عن الْعَدْلَيْنِ فَالتَّعَدُّدُ شَرْطٌ في الْأَخِيرِ دُونَ الْأَوَّلَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالنَّقْلِ عن الْحَاكِمِ ما يَشْمَلُ النَّقْلَ لِحُكْمِهِ أو لِمُجَرَّدِ الثُّبُوتِ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( لَا بِرُؤْيَةِ مُنْفَرِدٍ إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ رُؤْيَةٍ إلَى أَنَّهُ مُخْرَجٌ من الرُّؤْيَةِ لَا من النَّقْلِ فَهُوَ عَطْفٌ على قَوْلِهِ عَدْلَيْنِ من قَوْلِهِ أو بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِهِ مع الِاسْتِغْنَاءِ عنه بِقَوْلِهِ عَدْلَيْنِ لِأَنَّهُ مَفْهُومُ عَدَدٍ وهو غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَلِأَجْلِ أَنْ يُرَتَّبَ عليه ما بَعْدَهُ من الِاسْتِثْنَاءِ قَوْلُهُ ( إلَّا كَأَهْلِهِ ) أَيْ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِهِ وَلِمَنْ لَا اعْتِنَاءَ لهم بِأَمْرِ الْهِلَالِ سَوَاءٌ كَانُوا أَهْلَهُ أو كَانُوا غَيْرَهُمْ قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَبْدًا ) أَيْ وَلَوْ كان ذلك الْمُنْفَرِدُ عَبْدًا قَوْلُهُ ( حَيْثُ ثَبَتَتْ الْعَدَالَةُ ) أَيْ عَدَمُ الِاشْتِهَارِ بِالْكَذِبِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان أَهْلًا أو غَيْرَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ عَطْفًا ) أَيْ وَلَيْسَ قَوْلُهُ لَا بِمُنْفَرِدٍ عَطْفًا على قَوْلِهِ إنْ نُقِلَ بِهِمَا 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ كما هو قَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ وَأَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن وَحَكَاهُ عن ابْنِ حَبِيبٍ وَصَوَّبَهُ ابن رُشْدٍ وابن يُونُسَ ولم يَحْكِ اللَّخْمِيُّ وَالْبَاجِيِّ غَيْرَهُ وَمُقَابِلُهُ لِأَبِي عمران قال لَا يَثْبُتُ بِنَقْلِهِ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِهِ الَّذِينَ لَا اعْتِنَاءَ لهم بِأَمْرِهِ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُعْتَبَرُ ) أَيْ كما نَقَلَهُ ح عن ابْنِ عبد السَّلَامِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرْسَلَ لِيَكْشِفَ الْخَبَرَ فَيَكُونُ كَالْوَكِيلِ سَمَاعُهُ بِمَنْزِلَةِ سَمَاعِ الْمُرْسَلِينَ له وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ عليهم الصَّوْمُ على خِلَافٍ في ذلك قَالَهُ في المج 
قَوْلُهُ ( وَالْمُخْتَارُ ) أَيْ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ على الْعَدْلِ وَالْمَرْجُوِّ أو غَيْرِهِمَا الرَّفْعُ لِأَجْلِ فَتْحِ بَابِ الشَّهَادَةِ أو أَنَّ قَوْلَهُ أو غَيْرِهِمَا عَطْفٌ على عَدْلٍ السَّابِقِ عَطْفَ تَلْقِينٍ قَوْلُهُ ( الْمُنْكَشِفُ ) أَيْ الظَّاهِرُ الْفِسْقُ لِلنَّاسِ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عليه ) أَيْ على الْفَاسِقِ الرَّفْعُ كما يَجِبُ على الْعَدْلِ وَمَجْهُولِ الْحَالِ 
قَوْلُهُ ( لم يَخْتَرْهُ ) أَيْ الْقَوْلَ بِوُجُوبِ الرَّفْعِ 
قَوْلُهُ ( بِالنَّدْبِ ) أَيْ بِنَدْبِ رَفْعِ الْفَاسِقِ بِخِلَافِ الْعَدْلِ وَمَجْهُولِ الْحَالِ فإن رَفْعَهُمَا وَاجِبٌ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ في الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ إلَخْ )
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أَيْ فَهُوَ من عُمُومِ الْمَجَازِ 
قَوْلُهُ ( فَتَأْوِيلَانِ في الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِهَا ) قال في التَّوْضِيحِ وَهَذَا خِلَافٌ في حَالِ هل هذا تَأْوِيلٌ قَرِيبٌ أو بَعِيدٌ قَوْلُهُ ( وَكَذَا لو أَفْطَرَ من ذَكَرَ ) أَيْ وهو الْعَدْلُ وَالْمَرْجُوُّ وَغَيْرُهُمَا قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ ) أَيْ من التَّأْوِيلَيْنِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
وَقَوْلُهُ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ أَيْ إذَا أَفْطَرَ من ذَكَرَ من غَيْرِ رَفْعٍ لِلْحَاكِمِ قَوْلُهُ ( لَا بِمُنَجِّمٍ ) وهو الذي يَحْسِبُ قَوْسَ الْهِلَالِ هل يَظْهَرُ في تِلْكَ اللَّيْلَةِ أو لَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِ وَلَوْ وَقَعَ في الْقَلْبِ صِدْقُهُ وهو كَذَلِكَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّنَا مَأْمُورُونَ بِتَكْذِيبِهِ لِأَنَّهُ ليس من الطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا فِطْرُهُ بِالنِّيَّةِ فَوَاجِبٌ ) لَكِنَّهُ لَا يُخْبِرُ بِهِ أَحَدًا فَإِنْ أَخْبَرَ بِهِ أَحَدًا كان كَمَنْ تَعَاطَى الْمُفْطِرَ ظَاهِرًا فَيُوعَظُ إنْ كان ظَاهِرَ الصَّلَاحِ وَإِلَّا عُزِّرَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِمُبِيحٍ ) أَيْ إلَّا إذَا كان الْمُنْفَرِدُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ مُتَلَبِّسًا بِعُذْرٍ مُبِيحٍ لِلْفِطْرِ من مَرَضٍ أو حَيْضٍ أو سَفَرٍ فَيَجِبُ عليه الْفِطْرُ ظَاهِرًا كما يَجِبُ عليه بِالنِّيَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ كَذَا في خش وَمِثْلُهُ في ح عن ابْنِ عبد السَّلَامِ وهو مُشْكِلٌ إذْ لِمَ لَا يُقَالُ إنَّ الْفِطْرَ بِالنِّيَّةِ يَكْفِي إذ الذي يَحْرُمُ يوم الْعِيدِ هو الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ بِالنِّيَّةِ مُنَافٍ له اه بْن قَوْلُهُ ( وفي تَلْفِيقِ إلَخْ ) الْقَوْلُ بِالضَّمِّ بَيْنَهُمَا تخريج لِابْنِ رُشْدٍ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الضَّمِّ لِيَحْيَى بن عُمَرَ وَرَجَّحَهُ ابن زَرْقُونٍ وَشَهَّرَهُ ابن رَاشِدٍ فَكَانَ يَنْبَغِي لَلْمُؤَلِّفِ أَنْ يَقْتَصِرَ عليه اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَجَبَ الْفِطْرُ ) أَيْ إنْ كان ذلك في شَوَّالٍ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا على أَنَّ ذلك الْيَوْمَ من الشَّهْرِ الثَّانِي وَلَا يَلْزَمُ قَضَاءُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الشَّهْرَ قد يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ 
قَوْلُهُ ( وَجَبَ قَضَاءُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ) أَيْ لِأَنَّ شَهَادَةَ الثَّانِي مُصَدِّقَةٌ لِلْأَوَّلِ إذْ لَا يُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ بَعْدَ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا 
قَوْلُهُ ( ولم يَجُزْ الْفِطْرُ ) أَيْ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْأَوَّلِ لَا تُوجِبُ كَوْنَ هذا الْيَوْمِ من شَوَّالٍ لِجَوَازِ كَوْنِ الشَّهْرِ كَامِلًا 
قَوْلُهُ ( وَلُزُومُهُ بِحُكْمِ الْمُخَالِفِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُخَالِفَ إذَا حَكَمَ بِثُبُوتِ شَهْرِ رَمَضَانَ أو بِوُجُوبِ صَوْمِهِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ فَهَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكِيَّ الصَّوْمُ بهذا الْحُكْمِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ وَقَعَ في مَحَلٍّ يَجُوزُ فيه الِاجْتِهَادُ وهو الْعِبَادَاتُ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ رَاشِدٍ الْقَفْصِيِّ 
أو لا يَلْزَمُ الْمَالِكِيَّ صَوْمُهُ لِأَنَّهُ إفْتَاءٌ لَا حُكْمٌ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يَدْخُلُ الْعِبَادَاتِ وَحُكْمَهُ فيها بَعْدَ إفْتَاءٍ فَلَيْسَ الحاكم ( ( ( للحاكم ) ) ) أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّةِ صَلَاةٍ أو بُطْلَانِهَا وَإِنَّمَا يَدْخُلُ حُكْمُهُ حُقُوقَ الْعِبَادِ من مُعَامَلَاتٍ وَغَيْرِهَا وَهَذَا قَوْلُ الْقَرَافِيِّ وهو الرَّاجِحُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْقَرَافِيُّ شَيْخُ ابْنِ رَاشِدٍ كما نَصَّ عليه هو أَوَائِلُ شَرْحِهِ على ابْنِ الْحَاجِبِ وَذَكَرَهُ ابن فَرْحُونٍ في الدِّيبَاجِ لَا تِلْمِيذُهُ خِلَافًا لِمَا في تت وخش 
وَلِلنَّاصِرِ اللَّقَانِيِّ قَوْلُ ثَالِثٌ في الْمَسْأَلَةِ وهو أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَدْخُلُ الْعِبَادَاتِ تَبَعًا لَا اسْتِقْلَالًا فَعَلَى هذا إذَا حَكَمَ بِثُبُوتِ الشَّهْرِ لَزِمَ الْمَالِكِيَّ الصَّوْمُ لَا إنْ حَكَمَ بِوُجُوبِ الصَّوْمِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا قِيلَ بِلُزُومِ الصَّوْمِ لِلْمَالِكِيِّ وَصَامَ الناس ثَلَاثِينَ يَوْمًا ولم يُرَ الْهِلَالُ وَحَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِالْفِطْرِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِيِّ لِأَنَّ الْخُرُوجَ من الْعِبَادَاتِ أَصْعَبُ من الدُّخُولِ فيها كما قَالَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ السَّنْهُورِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قبل الزَّوَالِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال إنْ رؤي قَبْلَهُ فَلِلْمَاضِيَةِ فَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ إنْ وَقَعَ ذلك في آخِرِ شَعْبَانَ وَالْفِطْرُ إنْ وَقَعَ ذلك في آخِرِ رَمَضَانَ وَإِنْ رؤي بَعْدَهُ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْقَابِلَةِ فَيَسْتَمِرُّ على الْفِطْرِ إنْ كان في آخِرِ شَعْبَانَ وَعَلَى الصَّوْمِ إنْ كان في آخِرِ رَمَضَانَ 
قَوْلُهُ ( لِلْقَابِلَةِ ) أَيْ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ
____________________
(1/512)



لَا لِلْمَاضِيَةِ وَعُلِمَ من قَوْلِهِ فَيَسْتَمِرُّ إلَخْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين هِلَالِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ خَصَّهُ بِهِلَالِ شَوَّالٍ اه خش 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ ثَبَتَ رَمَضَانُ ) أَيْ بِوَجْهٍ مِمَّا سَبَقَ كَأَنْ يُثْبِتَ بِالنَّقْلِ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ في اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ عَدْلَانِ أو جَمَاعَةٌ مُسْتَفِيضَةٌ أو حَكَمَ حَاكِمٌ بِثُبُوتِهِ 
قَوْلُهُ ( أَمْسَكَ ) أَيْ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ وَلَوْ بَيَّتَ النِّيَّةَ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالْمَنْوِيِّ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ نَهَارًا وَأَمْسَكَ فإنه يُمْسِكُ من غَيْرِ نِيَّةِ صَوْمٍ لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّوْمِ وَقْتَهَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَإِنْ نَوَى نَهَارًا كانت كَالْعَدَمِ فَعَلَى هذا لو أَمْسَكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الشَّهْرِ نَهَارًا وَنَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ في ذلك الْوَقْتِ عِنْدَ إمْسَاكِهِ ولم يجدد ( ( ( يجد ) ) ) تِلْكَ النِّيَّةَ في بَقِيَّةِ الشَّهْرِ كان صَوْمُهُ كُلُّهُ بَاطِلًا وَأَمَّا قَوْلُ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ وَالنِّيَّةُ قبل ثُبُوتِ الشَّهْرِ بَاطِلَةٌ حتى أَنَّهُ لو أَصْبَحَ لم يَأْكُلْ ولم يَشْرَبْ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ ذلك الْيَوْمَ من رَمَضَانَ لم يُجْزِهِ فَمَفْهُومُ قَوْلِهِ قبل ثُبُوتِ الشَّهْرِ أنها صَحِيحَةٌ بَعْدَ ثُبُوتِهِ يَعْنِي إذَا وَقَعَتْ في مَحَلِّهَا بِأَنْ كانت بَعْدَ الْغُرُوبِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( بِعِلْمِهِ ) الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ وُجُوبُ الْإِمْسَاكِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا كَفَّارَةَ ) أَيْ لِأَنَّ اعْتِقَادَهُ الْمَذْكُورَ وَإِنْ كان فَاسِدًا تَأْوِيلٌ قَرِيبٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ غَيَّمَتْ ) الصَّوَابُ ضَبْطُهُ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ كما في الْقَامُوسِ وَالْمِصْبَاحِ 
قَوْلُهُ ( يَوْمُ الشَّكِّ ) أَيْ صَبِيحَةُ يَوْمِ الشَّكِّ لِلشَّكِّ في كَوْنِهِ من رَمَضَانَ أو من غَيْرِهِ 
وَقَوْلُهُ كان أَيْ صَبِيحَةُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ 
قَوْلُهُ ( وَاعْتَرَضَهُ ) أَيْ اعْتَرَضَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ الذي عَبَّرَ بِهِ ابن الْحَاجِبِ 
قَوْلُهُ ( جَزْمًا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِتَسْمِيَتِهِ يوم الشَّكِّ قَوْلُهُ ( فَالْوَجْهُ أَنَّ يوم الشَّكِّ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ يوم الشَّكِّ صَبِيحَةُ الثَّلَاثِينَ إذَا كانت السَّمَاءُ صَحْوًا وَتَحَدَّثَ فيها بِالرُّؤْيَةِ من لَا يَثْبُتُ بِهِ كَعَبْدٍ أو امْرَأَةٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ عَدَمَ رؤيته ( ( ( الرؤية ) ) ) إذَا كانت السَّمَاءُ مُصْحِيَةً مع انْضِمَامِ حديث من لَا يَثْبُتُ بِهِ وَقَوْلُهُمْ أَنَّهُ رؤي مُثِيرٌ لِلشَّكِّ بِخِلَافِ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مع الْغَيْمِ فإنه لَا يُثِيرُ شَكًّا لأن صَبِيحَةُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ من شَعْبَانَ جَزْمًا أَخْذًا من الحديث 
قَوْلُهُ ( أَيْ أُذِنَ فيه ) أَعَمُّ من أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ على جِهَةِ النَّدْبِ كما في قَوْلِهِ عَادَةً أو تَطَوُّعًا أو على جِهَةِ الْوُجُوبِ كما في قَوْلِهِ وَقَضَاءً 
قَوْلُهُ ( وَتَطَوُّعًا ) أَيْ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِابْنِ مَسْلَمَةَ الْقَائِلِ بِكَرَاهَةِ صَوْمِهِ تَطَوُّعًا وَيُؤْخَذُ من قَوْلِهِ وَتَطَوُّعًا جَوَازُ الصَّوْمِ تَطَوُّعًا في النِّصْفِ الثَّانِي من شَعْبَانَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِالْكَرَاهَةِ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ إلَّا رَجُلًا كان يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصِلْهُ أَيْ كَأَنْ يَصُومَ صَوْمًا مُعْتَادًا له فَيَسْتَمِرُّ فيه على ما كان 
وَأَجَابَ الْقَاضِي عِيَاضٌ بِأَنَّ النَّهْيَ في الحديث مَحْمُولٌ على التَّقْدِيمِ بِقَصْدِ تَعْظِيمِ الشَّهْرِ كما أَنَّ الرَّوَاتِبَ الْقَبْلِيَّةَ في الصَّلَاةِ إذَا قُصِدَ بها تَعْظِيمُ الْفَرِيضَةِ بَعْدَهَا تُكْرَهُ 
قَوْلُهُ ( فَحَصَلَتْ الْمُغَايَرَةُ ) أَيْ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ إن ما صِيمَ عَادَةً تَطَوُّعٌ فَالْمُتَعَاطِفَانِ غَيْرُ مُتَغَايِرَيْنِ مع أَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْأَوَّلَ تَطَوُّعٌ مُعْتَادٌ وَالثَّانِي تطوع غَيْرُ مُعْتَادٍ 
قَوْلُهُ ( قال مَالِكٌ هو الذي أَدْرَكْت عليه أَهْلَ الْعِلْمِ ) أَيْ جَوَازُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ تَطَوُّعًا لَا لِعَادَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَقَضَاءً عن رَمَضَانَ السَّابِقِ ) وَيُجْزِئُهُ إنْ لم يَثْبُتْ أَنَّهُ من رَمَضَانَ الْحَاضِرِ وَإِلَّا فَلَا يُجْزِئُهُ عن رَمَضَانَ الْحَاضِرِ وَلَا الْفَائِتِ وَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ يَوْمٍ لِرَمَضَانَ الْحَاضِرِ وَقَضَاءُ يَوْمٍ لِرَمَضَانَ الْفَائِتِ فَلَوْ شَرَعَ في صَوْمِهِ قَضَاءً عَمَّا في ذِمَّتِهِ وَتَذَكَّرَ في أَثْنَاءِ الْيَوْمِ أَنَّهُ قد قَضَى ما في ذِمَّتِهِ فقال ابن الْقَاسِمِ لَا يَجُوزُ له الْفِطْرُ فَإِنْ أَفْطَرَ فَهَلْ يَقْضِيهِ أو لَا قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَصُوِّبَ الثَّانِي لِأَنَّهُ إنَّمَا الْتَزَمَهُ ظَنًّا أَنَّهُ عليه 
قَوْلُهُ ( وَكَفَّارَةً عن هَدْيٍ ) الْأَوْلَى وَكَفَّارَةً عن ظِهَارٍ أو قَتْلٍ أو يَمِينٍ لِأَنَّ الصِّيَامَ من جُزْئِيَّاتِ الْهَدْيِ وَالْفِدْيَةِ لَا أَنَّهُ كَفَّارَةٌ عنهما اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا نَذْرًا غير مُعَيَّنٍ ) أَيْ وَكَذَا يَجُوزُ صَوْمُهُ إذَا كان نَذْرًا غير مُعَيَّنٍ كَأَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ يَوْمٍ فَصَامَ يوم الشَّكِّ وإذا صَامَهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ من رَمَضَانَ لم يُجْزِهِ عنهما على الْمَشْهُورِ وَقَضَى ما في ذِمَّتِهِ وَيَوْمًا عن رَمَضَانَ الْحَاضِرِ اه خش 
قَوْلُهُ ( وَلِنَذْرٍ صَادَفَ ) أَيْ وَأَمَّا لو نَذَرَ صَوْمَهُ تَعْيِينًا بِأَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِّ من حَيْثُ هو يَوْمُ الشَّكِّ سَقَطَ لِأَنَّهُ نَذْرُ
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مَعْصِيَةٍ اُنْظُرْ ح 
وقال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ الْحَقُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَوْمُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا وَإِنْ لم يَكُنْ له عَادَةٌ وَحِينَئِذٍ فَالْمُعَوَّلُ عليه مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا احْتِيَاطًا لَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ صَادَفَ 
قَوْلُهُ ( كَنَذْرِ يَوْمِ خَمِيسٍ أو يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ ) أَيْ فَصَادَفَ أَنَّ يوم الْخَمِيسِ أو يوم قُدُومِ زَيْدٍ يَوْمُ الشَّكِّ فَيَجُوزُ له صَوْمُهُ وَيُجْزِئُهُ عن النَّذْرِ إنْ لم يَثْبُتْ أَنَّهُ من رَمَضَانَ وَإِلَّا لم يُجْزِئْهُ عن وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ لِرَمَضَانَ الْحَاضِرِ فَقَطْ وَلَا قَضَاءَ عليه لِلنَّذْرِ لِكَوْنِهِ مُعَيَّنًا فَاتَ وَقْتُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَجْزَأَهُ ) أَيْ إذَا صَامَهُ قَضَاءً عن رَمَضَانَ الْفَائِتِ أو لِكَوْنِهِ نَذْرًا صَادَفَ وَقَوْلُهُ عن وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ من رَمَضَانَ الْحَاضِرِ وَالْفَائِتِ إذَا صَامَهُ قَضَاءً عن رَمَضَانَ وَلَا عن رَمَضَانَ الْحَاضِرِ وَالنَّذْرُ إذَا كان صَامَهُ لِنَذْرٍ صَادَفَ 
قَوْلُهُ ( وَيَوْمٍ لِلْفَائِتِ ) أَيْ لِرَمَضَانَ الْفَائِتِ وَهَذَا فِيمَا إذَا صَامَهُ قَضَاءً عن رَمَضَانَ الْفَائِتِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا قَضَاءَ عليه لِلنَّذْرِ ) أَيْ إذَا صَامَهُ لِنَذْرٍ صَادَفَ 
قَوْلُهُ ( لَا احْتِيَاطًا ) أَيْ لَا يُصَامُ احْتِيَاطًا وإذا صَامَهُ وَصَادَفَ أَنَّهُ من رَمَضَانَ فَلَا يُجْزِئُهُ لِتَزَلْزُلِ النِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يُكْرَهُ على الرَّاجِحِ ) أَيْ وَلَا يُرَدُّ قَوْلُ عَائِشَةَ من صَامَ يوم الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ كَنَى بِالْعِصْيَانِ عن شِدَّةِ الْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ إمْسَاكُهُ ) أَيْ يَوْمِ الشَّكِّ أَيْ نُدِبَ الْإِمْسَاكُ فيه 
قَوْلُهُ ( بِقَدْرِ ما جَرَتْ الْعَادَةُ فيه بِالثُّبُوتِ ) أَيْ ثُبُوتِ الشَّهْرِ من الْمَارِّينَ في الطَّرِيقِ من السِّفَارَةِ وَذَلِكَ بِارْتِفَاعِ النَّهَارِ 
قَوْلُهُ ( لِتَزْكِيَةِ شَاهِدَيْنِ ) يَعْنِي لو شَهِدَ اثْنَانِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَاحْتَاجَ الْأَمْرُ إلَى تَزْكِيَتِهِمَا فإنه لَا يُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ لِأَجْلِ التَّزْكِيَةِ وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان في تَزْكِيَتِهِمَا طُولٌ كما في الرِّوَايَةِ وَأَمَّا إنْ كان ذلك قَرِيبًا فَاسْتِحْبَابُ الْإِمْسَاكِ مُتَعَيِّنٌ كما قال ح بَلْ هو آكَدُ من الْإِمْسَاكِ في الْفَرْعِ السَّابِقِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كانت الشَّهَادَةُ بِالرُّؤْيَةِ نَهَارًا أو لَيْلًا وَكَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً وَأُخِّرَ أَمْرُ التَّزْكِيَةِ لِلنَّهَارِ فَلَا إمْسَاكَ أَصْلًا وَلَا يَجِبُ تَبْيِيتُ الصَّوْمِ وَإِنْ كانت السَّمَاءُ مُغَيِّمَةً وَأُخِّرَ أَمْرُ التَّزْكِيَةِ لِلنَّهَارِ فَالْمَنْفِيُّ إنَّمَا هو الْإِمْسَاكُ الزَّائِدُ على ما يَتَحَقَّقُ فيه الْأَمْرُ وَإِنْ زَكَّيَا بَعْدَ ذلك أُمِرَ الناس بِالْإِمْسَاكِ وَالْقَضَاءِ وَإِنْ كان في الْفِطْرِ بِأَنْ رَأَيَا هِلَالَ شَوَّالٍ وَاحْتَاجَ الْأَمْرُ لِلتَّزْكِيَةِ فَصَامَ الناس ثُمَّ زَكَّيَا بَعْدَ ذلك فَلَا إثْمَ عليهم فِيمَا صَامُوا 
قَوْلُهُ ( زِيَادَةً على الْإِمْسَاكِ لِلثُّبُوتِ ) هذا إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ كما في بْن تَبَعًا لح إذَا كان الْيَوْمُ يوم شك بأن كان صبيحة غيم فإن لم يكن يوم شَكٍّ بِأَنْ كان صَبِيحَةَ صَحْوٍ فَلَا إمْسَاكَ أَصْلًا وَكَذَا إنْ شَهِدَا نَهَارًا فَلَا إمْسَاكَ أَصْلًا كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( أو زَوَالِ عُذْرٌ ) مُحَصَّلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا كان مُفْطِرًا لِأَجْلِ عُذْرٍ يُبَاحُ لِأَجْلِهِ الْفِطْرُ مع الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ فَلَا يُسْتَحَبُّ له الْإِمْسَاكُ فإذا زَالَ الْحَيْضُ أو النِّفَاسُ في أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانَ أو انْقَضَى السَّفَرُ أو زَالَ الصِّبَا وَبَلَغَ في أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانَ أو زَالَ الْجُنُونُ أو الْإِغْمَاءُ أو قَوِيَ الْمَرِيضُ الْمُفْطِرُ أو زَالَ اضْطِرَارُ الْمُضْطَرِّ لِلْأَكْلِ أو الشُّرْبِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لهم الْإِمْسَاكُ وَيَجُوزُ لهم التَّمَادِي على تَعَاطِي الْمُفْطِرِ 
قَوْلُهُ ( مع الْعِلْمِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمُبَاحٍ أَيْ أُبِيحَ لِأَجْلِهِ الْفِطْرُ مع الْعِلْمِ لَا بِزَوَالٍ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( من جُوعٍ ) أَيْ من أَجْلِ جُوعٍ إلَخْ قَوْلُهُ ( وَصَبِيٍّ ) أَيْ بَيَّتَ الْفِطْرَ كما هو الْمَوْضُوعُ 
قَوْلُهُ ( عن النَّاسِي ) أَيْ عَمَّنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا قَوْلُهُ ( فَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ ) أَيْ لِأَنَّ كُلًّا من النِّسْيَانِ وَالشَّكِّ عُذْرٌ يُبَاحُ لِأَجْلِهِ الْفِطْرُ لَكِنْ لَا مع الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ قَوْلُهُ ( كَصَبِيٍّ بَيَّتَ الصَّوْمَ إلَخْ ) أَيْ فَيَجِبُ عليه الْإِمْسَاكُ لِانْعِقَادِ الصَّوْمِ له نَافِلَةً كما في ح 
قَوْلُهُ ( أو أَفْطَرَ نَاسِيًا ) أَيْ قبل بُلُوغِهِ فَيَجِبُ عليه بَعْدَهُ الْإِمْسَاكُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا قَضَاءَ ) أَيْ في هَاتَيْنِ السورتين ( ( ( الصورتين ) ) ) اللَّتَيْنِ يَجِبُ فِيهِمَا الْإِمْسَاكُ 
قَوْلُهُ ( وَأُورِدَ على مَنْطُوقِهِ الْمُكْرَهُ على الْفِطْرِ ) أَيْ فإن الْإِكْرَاهَ عُذْرٌ يُبَاحُ لِأَجْلِهِ الْفِطْرُ مع الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ مع أَنَّ الْمُكْرَهَ على الْفِطْرِ لَا يُبَاحُ له الْفِطْرُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى مَفْهُومِهِ ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ مع الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْجُنُونَ عُذْرٌ يُبَاحُ لِأَجْلِهِ الْفِطْرُ لَكِنْ لَا مع الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ وَمَعَ ذلك إذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ يُبَاحُ له الْفِطْرُ بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ
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قَوْلُهُ ( مع أَنَّهُ يَعْلَمُ إلَخْ ) أَيْ لِكَوْنِهِ لَا تَمْيِيزَ عِنْدَهُ قَوْلُهُ ( بِأَنَّ فِعْلَهُمَا ) أَيْ فِعْلَ الْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ قبل زَوَالِ الْعُذْرِ لَا يَتَّصِفُ بِإِبَاحَةٍ وَلَا غَيْرِهَا أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْفِطْرُ الْحَاصِلُ مَنَعَهُمَا قبل زَوَالِ الْعُذْرِ لَا يُقَالُ فيه إنه لِعُذْرٍ يُبَاحُ معه الْفِطْرُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ فِطْرَهُمَا مُبَاحٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فلم يَدْخُلَا في كَلَامِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَجْنُونَ وَالْمُغْمَى عليه وَالْمُكْرَهَ من أَهْلِ الْإِبَاحَةِ فَكُلٌّ منهم وَإِنْ كان له عُذْرٌ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُبِيحٍ لِلْفِطْرِ مع الْعِلْمِ بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ فَهُوَ مُكَلَّفٌ وَعُذْرُهُ مُبِيحٌ لِاخْتِيَارِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عليه وَالْمُكْرَهُ لم يَدْخُلُوا في مَنْطُوقٍ يُبَاحُ له الْفِطْرُ وَلَا في مَفْهُومِهِ 
قَوْلُهُ ( لم تُبَيِّتْ الصَّوْمَ ) لَا مَفْهُومَ له بَلْ له وَطْؤُهَا وَلَوْ بَيَّتَتْهُ لِأَنَّهَا لَا تُؤْمَرُ بِالصَّوْمِ لَا وُجُوبًا وَلَا نَدْبًا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا وَلَا يُقَالُ هِيَ وَإِنْ لم تُؤْمَرْ بِالصَّوْمِ لَا وُجُوبًا وَلَا نَدْبًا لَكِنْ إذَا بَيَّتَتْهُ انْعَقَدَ تَطَوُّعًا كما مَرَّ عن ح 
لِأَنَّا نَقُولُ سَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ أَنَّهُ ليس لِلْمَرْأَةِ التي يَحْتَاجُ لها زَوْجُهَا أَنْ تَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ تَطَوَّعَتْ بِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كان له إفْسَادُهُ عليها قَوْلُهُ ( أو كَافِرَةٍ ) قال عبق وَلَوْ صَائِمَةً في دِينِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ إذَا كانت صَائِمَةً في دِينِهَا لَا بفطرها ( ( ( يفطرها ) ) ) فَفِي سَمَاعِ أَصْبَغَ من ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّةَ إذَا كانت صَائِمَةً في دِينِهَا لَا يُفَطِّرُهَا زَوْجُهَا الْمُسْلِمُ قال ابن رُشْدٍ وَهَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فيه إذْ ليس له أَنْ يَمْنَعَهَا من التَّشَرُّعِ بِدِينِهَا اه بْن قَوْلُهُ ( عن فُضُولِ الْكَلَامِ ) أَيْ عن الْكَلَامِ الْفَاضِلِ الزَّائِدِ على الْحَاجَةِ من الْمُبَاحِ فَخَرَجَ ذِكْرُ اللَّهِ 
قَوْلُهُ ( قبل الصَّلَاةِ ) أَيْ قبل صَلَاةِ الْمَغْرِبِ كما قال مَالِكٌ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْقَلْبِ بِهِ يُشْغِلُ عن الصَّلَاةِ ثُمَّ يَتَعَشَّى بَعْدَهَا وَأَمَّا حَدِيثُ إذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَالْعَشَاءُ فابدؤوا ( ( ( فابدءوا ) ) ) بِالْعَشَاءِ فلم يَأْخُذْ بِهِ مَالِكٌ لِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ على خِلَافِهِ وَأَخَذَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَحَمَلَ الْعَشَاءَ على ظَاهِرِهِ من الْأَكْلِ الْكَثِيرِ وَحَمَلَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ على الْأَكْلِ الْخَفِيفِ الذي لم يَطُلْ كَثَلَاثِ تَمَرَاتٍ أو زَبِيبَاتٍ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ مَالِكٌ 
قَوْلُهُ ( فَتَمَرَاتٍ ) أَيْ فما في مَعْنَاهُ من الْحَلْوَيَاتِ لِأَنَّ السُّكَّرَ وما في مَعْنَاهُ من الْحَلَاوَةِ يُقَدَّمُ على الْمَاءِ وَالتَّمْرُ يُقَدَّمُ على ما ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( حَسَوَاتٍ ) جَمْعُ حُسْوَةٍ كَمُدْيَةٍ وَمُدْيَاتٍ وَالْفَتْحُ في الْجَمْعِ لُغَةٌ وَالْحُسْوَةُ مِلْءُ الْفَمِ من الْمَاءِ قَوْلُهُ ( وَكَوْنُ ما ذَكَرَ وِتْرًا ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ وَاحِدَةً وهو كَذَلِكَ فَهِيَ أَفْضَلُ من الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثُ أَوْلَى مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ أَنْ يَقُولَ ) أَيْ بَعْدَ فِطْرِهِ على ما ذَكَرَ قَوْلُهُ ( وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ ) هو بِالضَّمِّ الْفِعْلُ وَبِالْفَتْحِ ما يُؤْكَلُ آخِرَ اللَّيْلِ وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ لِقَرْنِهِ بِالْفِطْرِ وَلِأَنَّهُ الْمَوْصُوفُ بِالتَّأْخِيرِ وَقَوْلُهُ وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ أَيْ لِلثُّلُثِ الْأَخِيرِ من اللَّيْلِ وَيَدْخُلُ وَقْتُ السُّحُورِ بِنِصْفِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ وَكُلَّمَا تَأَخَّرَ كان أَفْضَلَ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يُؤَخِّرُهُ بِحَيْثُ يَكُونُ ما بين فَرَاغِهِ منه وَبَيْنَ الْفَجْرِ قَدْرُ ما يَقْرَأُ القارىء خَمْسِينَ آيَةً وَعُلِمَ مِمَّا قُلْنَاهُ أَنَّ الْأَكْلَ قبل نِصْفِ اللَّيْلِ ليس سُحُورًا 
قَوْلُهُ ( وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ ) أَيْ يُنْدَبُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ في سَفَرِهِ الْمُبِيحِ لِلْفِطْرِ وَسَيَأْتِي شُرُوطُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } وَيُكْرَهُ الْفِطْرُ وَأَمَّا قَصْرُ الصَّلَاةِ فَهُوَ أَفْضَلُ من إتْمَامِهَا وَذَلِكَ لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ بِالْقَصْرِ وَعَدَمِ بَرَاءَتِهَا بِالْفِطْرِ 
فَإِنْ قُلْت ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من نَدْبِ الصَّوْمِ بِالسَّفَرِ يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم ليس من الْبِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ قُلْت الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ على صَوْمِ النَّفْلِ أو الْفَرْضِ إذَا شَقَّ وَيُرْوَى الْحَدِيثُ بِاللَّامِ وَالْمِيمِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عُلِمَ دُخُولُهُ بَعْدَ الْفَجْرِ ) أَيْ أَوَّلَ النَّهَارِ قَوْلُهُ ( وهو يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ إلَخْ ) أَيْ كما وَرَدَ بِذَلِكَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ قال بَعْضُهُمْ يُؤْخَذُ منه أَنَّ من صَامَ يوم عَرَفَةَ لَا يَمُوتُ في الْعَامِ الْقَابِلِ لِأَنَّ التَّكْفِيرَ يُشْعِرُ بِحَيَاتِهِ وَصُدُورِ ذُنُوبٍ منه فَتَأَمَّلْ 
ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَنُدِبَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَخْ الْمُرَادُ تَأَكُّدُ النَّدْبِ وَإِلَّا فَالصَّوْمُ مُطْلَقًا مَنْدُوبٌ 
قَوْلُهُ ( وَالْيَوْمُ الثَّامِنُ ) أَيْ وهو يَوْمُ التَّرْوِيَةِ 
وَقَوْلُهُ يُكَفِّرُ أَيْ يُكَفِّرُ صَوْمُهُ سَنَةً مَاضِيَةً وَهَذَا قَوْلُ الْقَرَافِيِّ وفي ح إن صَوْمَهُ يُكَفِّرُ شَهْرًا 
قَوْلُهُ ( عَطْفٌ عَامٌّ على خَاصٍّ ) لِأَنَّهَا شَامِلَةٌ لِيَوْمِ
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عَرَفَةَ وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ من عَطْفِ الْكُلِّ على الْجُزْءِ إذْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ليس عَامًّا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( تَغْلِيبٌ ) أَيْ لِأَنَّهَا تِسْعَةٌ في الْحَقِيقَةِ إذْ الْعَاشِرُ وهو يَوْمُ الْعِيدِ لَا يُصَامُ وَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ تَغْلِيبٌ وَالِاقْتِصَارُ على ما بَعْدَهُ إذْ لَا تَغْلِيبَ هُنَا 
قَوْلُهُ ( من بَقِيَّةِ التِّسْعِ ) أَيْ غَيْرِ الثَّامِنِ وَالتَّاسِعِ وَأَمَّا هُمَا فَقَدْ مَرَّ ما يُكَفِّرُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
وَقَوْلُهُ يُكَفِّرُ سَنَةً أَيْ وهو قَوْلُ الْقَرَافِيِّ 
وَقَوْلُهُ أو شَهْرَيْنِ أَيْ وهو قَوْلُ تت 
وَقَوْلُهُ أو شَهْرًا أَيْ وهو قَوْلُ ح قَوْلُهُ ( وَعَاشُورَاءَ ) هو عَاشِرُ الْمُحَرَّمِ وَتَاسُوعَاءَ تاسعه 
قَوْلُهُ ( وَقُدِّمَ عَاشُورَاءُ ) أَيْ مع أَنَّ تَاسُوعَاءَ سَابِقٌ في الْوُجُودِ على عَاشُورَاءَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً أَيْ ذُنُوبَ سَنَةٍ من الصَّغَائِرِ فَإِنْ لم يَكُنْ صَغَائِرُ حَتَّتْ من كَبَائِرِ سَنَةٍ وَذَلِكَ التَّحْتِيتُ موكول ( ( ( موكل ) ) ) لِفَضْلِ اللَّهِ فَإِنْ لم يَكُنْ كَبَائِرَ رَفَعَ له دَرَجَاتٍ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ فيه تَوْسِعَةٌ إلَخْ ) اقْتَصَرَ عليها مع أَنَّهُ يُنْدَبُ عَشْرُ خِصَالٍ جَمَعَهَا بَعْضُهُمْ في قَوْلِهِ صُمْ صَلِّ صِلْ زُرْ عَالِمًا ثُمَّ اغْتَسِلْ رَأْسَ الْيَتِيمِ امْسَحْ تَصَدَّقْ وَاكْتَحِلْ وَسِّعْ على الْعِيَالِ قَلِّمْ ظُفْرًا وَسُورَةُ الْإِخْلَاصِ قُلْ أَلْفًا تَصِلْ لِقُوَّةِ حديث التَّوْسِعَةِ دُونَ غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَرَجَبٍ ) اعْتَرَضَ ح ذكر رَجَبَ بِمَا نَقَلَهُ عن ابْنِ حَجَرٍ بِأَنَّهُ لم يَرِدْ فِطْرِ رَجَبٍ وَلَا في صِيَامِهِ وَلَا في صِيَامِ شَيْءٍ منه مُعَيَّنٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ اُنْظُرْهُ وَلِذَا قال وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَالْمُحَرَّمِ وَشَعْبَانَ لَوَافَقَ الْمَنْصُوصَ اه 
وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ تَبَعًا لعبق وَنُدِبَ بَقِيَّةُ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ الْمَنْصُوصِ قال ح وَذَكَرَ ابن عَرَفَةَ في الْأَشْهُرِ الْمُرَغَّبِ فيها شَوَّالًا ولم أَرَهُ في كَلَامِ غَيْرِهِ من أَهْلِ الْمَذْهَبِ لَكِنْ وَقَفْت في الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْجَلَالِ السُّيُوطِيّ على حَدِيثٍ ما ذَكَرَهُ فيه وَنَصُّهُ من صَامَ رَمَضَانَ وَشَوَّالًا وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ دخل الْجَنَّةَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ قَضَاؤُهُ ) اُنْظُرْ هل نَدْبُ الْقَضَاءِ خَاصٌّ بِمَا إذَا أَمْسَكَ بَقِيَّتَهُ أَمَّا إذَا لم يُمْسِكْ فإنه يَجِبُ الْقَضَاءُ أو عَامٌّ فِيمَنْ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ أو أَفْطَرَ فيه وهو الظَّاهِرُ من كَلَامِهِمْ كما قال شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( ولم يَجِبْ ) أَيْ الْإِمْسَاكُ مع أَنَّ وُجُوبَ الْإِمْسَاكِ هو مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ في قَوْلِهِ وَزَوَالُ عُذْرٍ يُبَاحُ له الْفِطْرُ مع الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ لِأَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ على الصَّحِيحِ 
قَوْلُهُ ( لم يَلْزَمْ تَتَابُعُهُ ) أَيْ وَأَمَّا الصَّوْمُ الذي يَلْزَمُ تَتَابُعُهُ فَتَتَابُعُ قَضَائِهِ وَاجِبٌ ما عَدَا رَمَضَانَ 
قَوْلُهُ ( وَتَمَتُّعٍ ) سَيَأْتِي أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ يَلْزَمُهُ دَمٌ أو صَوْمُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةٌ في الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ إذَا رَجَعَ لِبَلَدِهِ فَقَوْلُهُ وَثَلَاثَةٌ إلَخْ الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِإِغْنَاءِ التَّمَتُّعِ عنها 
قَوْلُهُ ( وَصِيَامِ جَزَاءٍ ) أَيْ إذَا قَتَلَ صَيْدًا وهو مُحْرِمٌ ولم يَكُنْ له مِثْلٌ من النَّعَمِ وَقَوَّمَ بِطَعَامٍ وَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ عن كل مُدٍّ يَوْمًا 
قَوْلُهُ ( بِكَصَوْمِ تَمَتُّعٍ أو قِرَانٍ ) أَيْ إذَا عَجَزَ عن دَمِ التَّمَتُّعِ أو الْقِرَانِ مَثَلًا وَأَرَادَ الصَّوْمَ قَدَّمَهُ على قَضَاءِ رَمَضَانَ 
قَوْلُهُ ( لِجَوَازِ تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ لِشَعْبَانَ ) أَيْ فَقَضَاءُ رَمَضَانَ مُوَسَّعٌ وَصَوْمُ التَّمَتُّعِ وما معه مُضَيَّقٌ وَالْقَاعِدَةُ تَقْدِيمُ الْمُضَيَّقِ على الْمُوَسَّعِ 
قَوْلُهُ ( فَتَأَمَّلْ ) أَمَرَ بِالتَّأَمُّلِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ إنَّمَا تَجْرِي في صَوْمِ التَّمَتُّعِ لِأَنَّ في صَوْمِ الْقِرَانِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ فَفِيهَا قُصُورٌ على أَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ فيها شَيْءٌ وهو أَنَّهُ قد يُقَالُ إنَّ الْفَصْلَ غَيْرُ مُضِرٍّ على أَنَّهُ قد وَقَعَ فيه الْفَصْلُ بِالرُّجُوعِ لِبَلَدِهِ قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ فِدْيَةٌ لِهَرِمٍ وَعَطِشٍ ) ما ذكره الْمُصَنِّفُ من نَدْبِ الْفِدْيَةِ لَهُمَا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَا في الْمَوَّاقِ عن اللَّخْمِيِّ من أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا وَلِلْعَطِشِ أَنْ يَتَنَاوَلَ غير الشُّرْبِ كما تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُضْطَرَّ لِلْأَكْلِ أو الشُّرْبِ إذَا أَكَلَ أو شَرِبَ لَا يُنْدَبُ له إمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ بَلْ له تَنَاوُلُ كل شَيْءٍ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ ح عن مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ أن الْمُتَعَطِّشَ يَشْرَبُ إذَا بَلَغَ الْجَهْدَ منه وَلَا يَعْدِلُ عن الشُّرْبِ إلَى غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا فِدْيَةَ ) أَيْ لَا وُجُوبًا
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وَلَا نَدْبًا 
قَوْلُهُ ( وَصَوْمُ ثَلَاثَةٍ من الْأَيَّامِ ) أَيْ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ وَهَذَا زِيَادَةٌ على الْخَمِيسِ وَالِاثْنَيْنِ لِأَنَّهُمَا مُسْتَحَبَّانِ مُسْتَقِلَّانِ 
قَوْلُهُ ( أَوَّلَ يَوْمِهِ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا فَالْيَوْمُ الْأَوَّلُ بِحَسَنَةٍ وَهِيَ بِصَوْمِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَحَادِي عَشْرِهِ أَوَّلُ الْعَشَرَةِ الثَّانِيَةِ وَحَادِي عَشْرَيْهِ أَوَّلُ الْعَشَرَةِ الثَّالِثَةِ فإذا صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ من كل شَهْرٍ وَحَادِي عَشْرِهِ وَحَادِي عَشْرَيْهِ فَكَأَنَّهُ صَامَ الدَّهْرَ وَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ فَلَا يُرَدُّ النَّقْضُ بِأَوَّلِ يَوْمٍ من شَوَّالٍ اه تَقْرِيرٌ عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( وَحَادِي عَشْرَيْهِ ) كَذَا قَالَهُ تت لَا أَوَّلَهُ وَعَاشِرَهُ وَيَوْمَ عَشْرَيْهِ كما في الشَّارِحِ بَهْرَامَ عن الْمُقَدِّمَاتِ كَذَا في عبق قال بْن مِثْلُهُ في ح عن الْمُقَدِّمَاتِ وَالذَّخِيرَةِ وَيَا لَلْعَجَبِ كَيْفَ يَكُونُ ما لتت أَرْجَحُ مِمَّا في الْمُقَدِّمَاتِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ ما لتت قد تَأَيَّدَ عِنْدَ عبق نَقْلًا كما تَأَيَّدَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ من الْمُنَاسَبَةِ وقد قالوا إنَّ الدِّرَايَةَ كانت أَغْلَبَ على ابْنِ رُشْدٍ من الرِّوَايَةِ قَوْلُهُ ( أَيْ أَيَّامَ اللَّيَالِي الْبِيضِ ) أَيْ فَقَدْ حَذَفَ الْمُضَافَ لِلْمَوْصُوفِ 
وَقَوْلُهُ ثَالِثَ عَشَرَهِ أَيْ الشَّهْرِ وَتَالِيَاهُ وُصِفَتْ اللَّيَالِي الْمَذْكُورَةُ بِالْبِيضِ لِشِدَّةِ نُورِ الْقَمَرِ فيها 
وَقَوْلُهُ وَفِرَارًا إلَخْ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ هذه الْعِلَّةِ على قَوْلِهِ مَخَافَةَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( إذَا قَصَدَ صَوْمَهَا بِعَيْنِهَا ) بِأَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الثَّوَابَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِصَوْمِهَا خَاصَّةً 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إنْ كان على سَبِيلِ الِاتِّفَاقِ ) بِأَنْ قَصَدَ صِيَامَهَا من حَيْثُ أنها ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ من الشَّهْرِ اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لِمُقْتَدًى بِهِ ) خَوْفًا من اعْتِقَادِ الْعَامَّةِ وُجُوبَهَا وَانْظُرْ التَّقْيِيدَ بِهِ مع ما في ح عن مُطَرِّفٍ من أَنَّهُ إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صَوْمَهَا لِذِي الْجَهْلِ خَوْفًا من اعْتِقَادِهِ وُجُوبَهَا اه بْن 
قوله ( مُعْتَقِدًا سُنَّةَ اتِّصَالِهَا ) أَيْ مُعْتَقِدًا أَنَّ الثَّوَابَ لَا يَحْصُلُ إلَّا إذَا كانت مُتَّصِلَةً 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَرَاهَةَ مُقَيَّدَةٌ بِهَذِهِ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ فَإِنْ انْتَفَى قَيْدٌ منها فَلَا كَرَاهَةَ وَعَلَى هذا يُحْمَلُ خَبَرُ أبي أَيُّوبَ من صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا من شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ الْحَسَنَةُ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا فَشَهْرُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ تَمَامَ السَّنَةِ اه 
كَذَا قال بَعْضُهُمْ وَتَبِعَهُ شَارِحُنَا وَبَحَثَ فيه شَيْخُنَا بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ لو انْتَفَى الِاقْتِدَاءُ بِهِ لم يُكْرَهْ وَلَوْ خِيفَ عليه اعْتِقَادُ الْوُجُوبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لو انْتَفَى إظْهَارُهَا لم يُكْرَهْ وَلَوْ كان يَعْتَقِدُ سُنِّيَّةَ اتِّصَالِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَتَى أَظْهَرَهَا كُرِهَ له فِعْلُهَا اعْتَقَدَ سُنِّيَّةَ اتِّصَالِهَا أو لَا وَكَذَا إنْ اعْتَقَدَ سُنِّيَّتَهُ كُرِهَ فِعْلُهَا أَظْهَرَهَا أو لَا فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فَيُكْرَهُ لِمُقْتَدًى بِهِ وَلِمَنْ خَافَ عليه اعْتِقَادَ وُجُوبِهَا إنْ صَامَهَا مُتَّصِلَةً بِرَمَضَانَ مُتَتَابِعَةً وَأَظْهَرَهَا أو كان يَعْتَقِدُ سُنِّيَّةَ اتِّصَالِهَا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَمَضْغُ عِلْكٍ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنْ عِلْكَ مَعْمُولٌ لِمَحْذُوفٍ لَا عَطْفٌ على مِلْحٍ لِأَنَّ الْعِلْكَ لَا يُذَاقُ اللَّهُمَّ إلا أَنْ يَضْمَنَ ذَوْقَ مَعْنَى تَنَاوُلٍ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَمُجُّهُ ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ من تَتِمَّةِ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ وَحِينَئِذٍ فَيُقْرَأُ بِالنَّصْبِ لِأَنَّهُ من عَطْفِ الْفِعْلِ على الْمَصْدَرِ الصَّرِيحِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا فَيُقْرَأُ بِالرَّفْعِ أَيْ وإذا وَقَعَ وَنَزَلَ وَذَاقَ الْمِلْحَ أو مَضَغَ الْعِلْكَ فَيَمُجُّهُ أَيْ وُجُوبًا وَعَلَيْهِ فَإِنْ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ولم يَبْتَلِعْ منه شيئا حتى دخل وَقْتُ الْغُرُوبِ فَهَلْ يَأْثَمُ أَمْ لَا اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَمُدَاوَاةُ حُفَرٍ زَمَنَهُ ) مَفْهُومُهُ جَوَازُ مُدَاوَاتِهِ لَيْلًا فَإِنْ وَصَلَ لِحَلْقِهِ نَهَارًا فَهَلْ يَكُونُ مِثْلَ هُبُوطِ الْكُحْلِ نَهَارًا أَمْ لَا وهو الظَّاهِرُ لِأَنَّ هُبُوطَ الْكُحْلِ ليس فيه وُصُولُ شَيْءٍ من الْخَارِجِ إلَى الْجَوْفِ بِخِلَافِ دَوَاءِ الْحُفَرِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا شَيْءَ عليه إنْ سَلِمَ ) أَيْ من وُصُولِ شَيْءٍ من الدَّوَاءِ لِحَلْقِهِ 
وَقَوْلُهُ فَإِنْ ابْتَلَعَ منه أَيْ من الدَّوَاءِ الْمَفْهُومِ من مُدَاوَاةٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِخَوْفِ ضَرَرٍ ) من ذلك غَزْلُ الْكَتَّانِ لِلنِّسَاءِ إذَا كُنَّ يُرِقْنَهُ فَيُكْرَهُ لَهُنَّ ذلك ما لم تُضْطَرَّ الْمَرْأَةُ لِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ وَهَذَا إذَا كان له طَعْمٌ يَتَحَلَّلُ كَاَلَّذِي يَعْطَنُ في الْمُبَلَّاتِ وَأَمَّا ما كان مِصْرِيًّا أَيْ يَعْطَنُ في الْبَحْرِ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا كما في ح وَغَيْرِهِ وَمِنْ ذلك حَصَادُ الزَّرْعِ إذَا كان يُؤَدِّي لِلْفِطْرِ كُرِهَ ما لم يُضْطَرَّ الْحَصَّادُ لِذَلِكَ وَأَمَّا رَبُّ الزَّرْعِ فَلَهُ الْخُرُوجُ لِلْوُقُوفِ عليه وَلَوْ أَدَّى إلَى الْفِطْرِ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ مُضْطَرٌّ لِحِفْظِهِ كما في الْمَوَّاقِ عن الْبُرْزُلِيِّ اه بْن قَوْلُهُ ( في تَأْخِيرِهِ ) أَيْ في تَأْخِيرِ الدَّوَاءِ أَيْ في تَأْخِيرِ اسْتِعْمَالِهِ لَيْلًا 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ لم يَحْدُثْ منه أَيْ من التَّأَلُّمِ 
قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ لِغَيْرِ الطَّاعَةِ أَقْرَبَ ) أَيْ وَأَيْضًا لِأَنَّ
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التَّكَرُّرَ مَظِنَّةُ التَّرْكِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا مَفْهُومَ إلَخْ ) قد يُقَالُ إنَّ الْمُصَنِّفَ اقْتَصَرَ على أَقَلِّ ما يُكَرَّرُ فإذا كان أَقَلُّ ما يُكَرَّرُ نَذْرُ صَوْمِهِ مَكْرُوهًا كان الْمُكَرَّرُ أَكْثَرَ أَوْلَى بِالْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( إذْ مِثْلُهُ أُسْبُوعٌ ) أَيْ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أُسْبُوعٍ من كل شَهْرٍ أو لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ كل رَجَبٍ أو لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ كل عَامٍ فيه خِصْبٌ 
تَنْبِيهٌ من جُمْلَةِ الصِّيَامِ الْمَكْرُوهِ كما قال بَعْضُهُمْ صَوْمُ يَوْمِ الْمَوْلِدِ الْمُحَمَّدِيِّ إلْحَاقًا له بِالْأَعْيَادِ وَكَذَا صَوْمُ الضَّيْفِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَنْزِلِ قَالَهُ في المج 
قَوْله ( وإلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان الْأُسْبُوعُ أو الشَّهْرُ أو الْعَامُ مُعَيَّنًا فَلَا كَرَاهَةَ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ مُقَدِّمَةُ جِمَاعٍ ) أَيْ لِشَخْصٍ شَابٍّ أو لِشَيْخٍ رَجُلًا كان أو امْرَأَةً قَوْلُهُ ( كَقُبْلَةٍ وَفِكْرٍ وَنَظَرٍ ) أَيْ وَمُبَاشَرَةٍ وَمُلَاعَبَةٍ وَجَمَعَ الْمُصَنِّفُ بين الْمِثَالَيْنِ لِأَنَّهُ لو اقْتَصَرَ على الْقُبْلَةِ لَتُوُهِّمَ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ في الْفِكْرِ لِأَنَّهُ دُونَ الْقُبْلَةِ لو اقْتَصَرَ على الْفِكْرِ لَتُوُهِّمَ أَنَّ الْقُبْلَةَ حَرَامٌ لِأَنَّهَا أَشَدُّ 
ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ كَرَاهَةُ الْفِكْرِ وَالنَّظَرِ إذَا عُلِمَتْ السَّلَامَةُ وَلَوْ كَانَا غير مُسْتَدَامَيْنِ لَكِنْ قال الشَّيْخُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ وَكَلَامُهُ يَدُلُّ على أَنَّ النَّظَرَ وَالْفِكْرَ غير الْمُسْتَدَامَيْنِ لَا يُكْرَهَانِ إذَا عُلِمَتْ السَّلَامَةُ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ كَرَاهَةِ ما ذَكَرَ من الْقُبْلَةِ وَالنَّظَرِ إذَا كَانَا بِقَصْدِ لَذَّةٍ لَا إنْ كَانَا بِدُونِ قَصْدِهَا أو كانت الْقُبْلَةُ لِوَدَاعٍ أو رَحْمَةً وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ 
ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ كَرَاهَةُ الْمُقَدِّمَاتِ الْمَذْكُورَةِ إذَا عُلِمَتْ السَّلَامَةُ وإنه لَا شَيْءَ عليه وَلَوْ حَصَلَ إنعاظ وهو رِوَايَةُ أَشْهَبَ عن مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ وهو الْمُعْتَمَدُ وَرَوَى ابن الْقَاسِمِ عنه لُزُومَ الْقَضَاءِ وقال ابن الْقَاسِمِ بِالْفَرْقِ بين الْمُبَاشَرَةِ فَيَقْضِي وما دُونَهَا فَلَا قَضَاءَ عليه وَهَذَا الْقَوْلُ أَنْكَرَهُ سَحْنُونٌ كَذَا في بْن نَقْلًا عن الْبَيَانِ 
قَوْلُهُ ( إنْ عُلِمَتْ السَّلَامَةُ ) أَيْ أو ظُنَّتْ وَقَوْلُهُ وَأُولَى إنْ عُلِمَ عَدَمُهَا أَيْ أو ظُنَّ عَدَمُهَا 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنْ أمذى ( ( ( مذى ) ) ) بِالْمُقَدِّمَاتِ الْمَذْكُورَةِ في حَالَةِ الْكَرَاهَةِ أو في حَالَةِ الْحُرْمَةِ فَالْقَضَاءُ اتِّفَاقًا فَإِنْ حَصَلَ عن نَظَرٍ أو فِكْرٍ من غَيْرِ قصر ( ( ( قصد ) ) ) وَلَا مُتَابَعَةٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عليه وَإِنْ أَنْزَلَ فَفِي حَالَةِ الْحُرْمَةِ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ اتِّفَاقًا وفي حَالَةِ الْكَرَاهَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَصَحُّهَا قَوْلُ أَشْهَبَ أنه لَا كَفَّارَةَ عليه إلَّا أَنْ يُتَابِعَ حتى يُنْزِلَ وَالثَّانِي قَوْلُ مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ عليه الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ مُطْلَقًا وَالثَّالِثُ الْفَرْقُ بين اللَّمْسِ وَالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ وَبَيْنَ النَّظَرِ وَالتَّفَكُّرِ فَالْإِنْزَالُ الناشىء عن الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مُوجِبٌ لِلْكَفَّارَةِ مُطْلَقًا والناشىء ( ( ( والناشئ ) ) ) عن الْأَخِيرَيْنِ لَا كَفَّارَةَ فيه إلَّا أَنْ يُتَابِعَ ذلك حتى يُنْزِلَ وَهَذَا الْقَوْلُ هو ظَاهِرُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ بْن فَإِنْ شَكَّ في الْخَارِجِ منه في حَالَةِ الْعَمْدِ أَمَذْيٌ أو مَنِيٌّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجْرِي على الْغُسْلِ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ من قَبِيلِ الْحُدُودِ فَتُدْرَأُ بِالشَّكِّ خُصُوصًا وَالشَّافِعِيُّ لَا يَرَاهَا في غَيْرِ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ كما هو أَصْلُ نَصِّهَا قَالَهُ في المج 
قَوْلُهُ ( إنْ شَكَّ في السَّلَامَةِ ) أَيْ من الْمَرَضِ الْمُوجِبِ لِلْفِطْرِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَلِمَهَا جَازَتْ ) أَيْ وَكَذَا إذَا ظَنَّهَا 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَهَا حُرِّمَتْ أَيْ وَكَذَا إذَا ظُنَّ عَدَمُهَا أو أَرَادَ بِالْعِلْمِ ما يَشْمَلُ الظَّنَّ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ 
قَوْلُهُ ( فَالْفَرْقُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالصَّحِيحَ إذَا عُلِمَتْ سَلَامَتُهُمَا أو ظُنَّتْ جَازَتْ الْحِجَامَةُ لَهُمَا وَإِنْ عُلِمَ أو ظُنَّ عَدَمُ السَّلَامَةِ لها ( ( ( لهما ) ) ) حُرِّمَتْ لَهُمَا وفي حَالَةِ الشَّكِّ تُكْرَهُ لِلْمَرِيضِ وَتَجُوزُ لِلصَّحِيحِ وَهَذَا الذي قَالَهُ الشَّارِحُ وَمِثْلُهُ في ح عن ابْنِ نَاجِيٍّ قَائِلًا انه الْمَشْهُورُ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالرِّسَالَةِ اسْتِوَاءُ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ في الْكَرَاهَةِ حَالَةَ الشَّكِّ ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ إذَا لم يُخْشَ بِتَأْخِيرِهَا لِلَّيْلِ هَلَاكًا أو شَدِيدَ أَذًى وإلَّا وَجَبَ فِعْلُهَا وَإِنْ أَدَّتْ لِلْفِطْرِ وَلَا كَفَّارَةَ عليه وَالْفَصَادَةُ كَالْحِجَامَةِ كما قال ح 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ تَطَوُّعٌ بِصِيَامٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عليه صَوْمٌ وَاجِبٌ كَالْمَنْذُورِ وَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَذَلِكَ لِمَا يَلْزَمُ من تَأْخِيرِ الْوَاجِبِ وَعَدَمِ فَوْرِيَّتِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فإنه يُحَرَّمُ كما تَقَدَّمَ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان صَوْمُ التَّطَوُّعِ الذي قَدَّمَهُ على الصَّوْمِ الْوَاجِبِ غير مُؤَكَّدٍ أو كان مُؤَكَّدًا كَعَاشُورَاءَ وتاسع ( ( ( وتاسوع ) ) ) ذِي الْحِجَّةِ وهو كَذَلِكَ على الرَّاجِحِ فَفِي ابْنِ عَرَفَةَ ابن رُشْدٍ في تَرْجِيحِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَضَاءً أو تَطَوُّعًا ثَالِثُهَا سَوَاءٌ وَالْأَرْجَحُ الْأَوَّلُ يَعْنِي أَنَّهُ اُخْتُلِفَ في صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَنْ عليه قَضَاءٌ فَقِيلَ إنَّ
____________________
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صَوْمَهُ قَضَاءً أَرْجَحُ وَأَفْضَلُ من صَوْمِهِ تَطَوُّعًا وَصَوْمَهُ تَطَوُّعًا مَكْرُوهٌ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَقِيلَ هُمَا سَوَاءٌ لَا أَرْجَحِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ وَالْأَرْجَحُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وهو أَوَّلُ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهُ سَحْنُونٌ وَالْقَوْلُ الثَّانِي سَمَاعُ ابْنِ وَهْبٍ وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ آخِرُ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ من عليه قَضَاءٌ من رَمَضَانَيْنِ يَبْدَأُ بِأَوَّلِهِمَا ويجزىء الْعَكْسُ كَذَا في الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ قَبْلَهُ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ له قبل زَمَنِهِ لِعَدَمِ اشْتِغَالِ الذِّمَّةِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ في زَمَنِهِ ) أَيْ لِتَعَيُّنِ الزَّمَانِ لِلنَّذْرِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ ) أَيْ بَعْدَ فِعْلِ التَّطَوُّعِ قال الشَّيْخُ سَالِمٌ وَانْظُرْ هل تَطَوُّعُهُ صَحِيحٌ أَمْ لَا لِتَعَيُّنِ الزَّمَنِ لِغَيْرِهِ اه وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِصَلَاحِيَّةِ الزَّمَنِ في ذَاتِهِ لِلْعِبَادَةِ بِخِلَافِ التَّطَوُّعِ في رَمَضَانَ لِأَنَّ ما عَيَّنَهُ الشَّارِعُ أَقْوَى مِمَّا عَيَّنَهُ الشَّخْصُ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( كَمَّلَ الشُّهُورَ ) أَيْ الْوَاجِبُ في حَقِّهِ أَنْ يُكْمِلَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فإذا دخل رَمَضَانَ على مُقْتَضَى ذلك الْعَدَدِ صَامُوا كَذَلِكَ ثَلَاثِينَ 
قَوْلُهُ ( كما إذَا تَوَالَى غَيْمُهَا ) أَيْ كما إذَا تَوَالَى الْغَيْمُ في شُهُورٍ كَثِيرَةٍ فإنه يُكْمِلُ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فإذا غَيَّمَتْ السَّمَاءُ جماد ( ( ( جمادى ) ) ) الْآخِرَةِ وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَكَمَّلَ عِدَّةَ هذه الشُّهُورِ ثُمَّ تَبَيَّنَ له من أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ أَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ نَاقِصَةٌ قَضَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِتَبَيُّنِ أَنَّ الثَّلَاثَةَ التي أَفْطَرَهَا من آخِرِ شَعْبَانَ من رَمَضَانَ وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ التي صَامَهَا في آخِرِ رَمَضَانَ هِيَ يَوْمُ الْعِيدِ وَتَالِيهَا 
قَوْلُهُ ( عَرَفَ الْأَهِلَّةَ ) أَيْ بِأَنْ كان يَرَاهُ لَكِنْ لَا يَعْرِفُ هِلَالَ أَيِّ شَهْرٍ هو 
وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ بِأَنْ كان مَحْبُوسًا تَحْتَ الْأَرْضِ ولم يَعْرِفْ هو في أَيِّ شَهْرٍ 
قَوْلُهُ ( وَظَنَّ شَهْرًا ) أَيْ وَتَرَجَّحَ عِنْدَهُ شَهْرٌ أَنَّهُ رَمَضَانُ 
إنْ قُلْت كَيْفَ يَحْصُلُ له الظَّنُّ مع أَنَّ الْمُصَنِّفَ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ في الِالْتِبَاسِ وهو التَّرَدُّدُ على حَدٍّ سَوَاءٍ وَلَا لَبْسَ مع الظَّنِّ قُلْت مُرَادُهُ بِالِالْتِبَاسِ عَدَمُ التَّحَقُّقِ أَيْ فَإِنْ لم يَتَحَقَّقْ شَهْرًا من الشُّهُورِ وَعَدَمُ التَّحَقُّقِ صَادِقٌ بِالظَّنِّ 
قَوْلُهُ ( تَخَيَّرَ شهر ( ( ( شهرا ) ) ) إلَخْ ) هذا إذَا تَسَاوَتْ جَمِيعُ الشُّهُورِ عِنْدَهُ في الشَّكِّ فيها كما في ح وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَكْثَرَ كَالْكُلِّ بَلْ ما زَادَ على الْأَرْبَعَةِ كَالْكُلِّ أخذا ( ( ( أخذ ) ) ) من تَحْدِيدِهِمْ الْيَسِيرَ بِالثُّلُثِ في غَيْرِ مَوْضِعٍ وَأَمَّا لو شَكَّ في شَهْرٍ قبل صَوْمِهِ هل هو شَعْبَانُ أو رَمَضَانُ أو قَطَعَ فِيمَا عَدَاهُمَا بِأَنَّهُ غَيْرُ رَمَضَانَ صَامَ شَهْرَيْنِ لِأَنَّ كُلًّا من الشَّهْرَيْنِ مُحْتَمِلٌ لِكَوْنِهِ رَمَضَانَ وَالذِّمَّةُ لَا تَبْرَأُ إلَّا بِيَقِينٍ فإذا صَامَ الشَّهْرَيْنِ صَادَفَ رَمَضَانَ وَلَا مَحَالَةَ وَكَذَا لو شَكَّ هل هو شَعْبَانُ أو رَمَضَانُ أو شَوَّالٌ فإنه يَصُومُ شَهْرَيْنِ أَيْضًا فإذا صَامَهُمَا فَلَا بُدَّ وَأَنْ يُصَادِفَ رَمَضَانَ وَلَوْ شَكَّ في شَهْرٍ هل هو شَوَّالٌ أو رَمَضَانُ صَامَهُ فَقَطْ لِأَنَّهُ إنْ كان رَمَضَانَ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كان شَوَّالًا كان قَضَاءً له نعم يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا عن الْعِيدِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ على احْتِمَالِهِ بِالْعَدَدِ وَلَوْ شَكَّ هل هو رَجَبٌ أو شَعْبَانُ أو رَمَضَانُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَكَذَا يُقَالُ في أَكْثَرَ كما لو شَكَّ هل هو رَجَبٌ أو شَعْبَانُ أو رَمَضَانُ أو شَوَّالٌ وَبِالْجُمْلَةِ الشَّكُّ في رَمَضَانَ وما بَعْدَهُ يَكْفِيهِ شَهْرٌ وَالشَّكُّ في رَمَضَانَ وما قَبْلَهُ يَزِيدُ على ما قَبْلَهُ شَهْرًا فإذا زَادَهُ فَإِمَّا أَنْ يُصَادِفَ رَمَضَانَ أو قَضَاءَهُ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من تَخَيُّرِهِ شَهْرًا إذَا تَسَاوَتْ عِنْدَهُ الِاحْتِمَالَاتُ ولم يَظُنَّ شَهْرًا هو الْمَشْهُورُ وقال ابن بَشِيرٍ يَلْزَمُهُ صَوْمُ سَنَةٍ قِيَاسًا على صَلَاةِ أَرْبَعٍ في الْتِبَاسِ الْقِبْلَةِ وَفَرَّقَ الْمَشْهُورُ بِعِظَمِ الْمَشَقَّةِ هُنَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَعَلَ ما طُلِبَ منه ) أَيْ من صَوْمِهِ ما ظَنَّ أَنَّهُ رَمَضَانُ أو ما تَخَيَّرَهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ أَحْوَالٌ أَرْبَعَةٌ ) لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ له أَنَّ الشَّهْرَ الذي ظَنَّهُ وَصَامَهُ أو تَخَيَّرَهُ وَصَامَهُ رَمَضَانُ أو بَعْدَهُ أو قَبْلَهُ أو يَسْتَمِرُّ بَاقِيًا على الْتِبَاسِهِ وَعَدَمِ تَحَقُّقِهِ شيئا قَوْلُهُ ( مُسَاوَاتَهُمَا بِالْعَدَدِ ) بِأَنْ تكون ( ( ( يكون ) ) ) أَيَّامُ ذلك الشَّهْرِ الذي صَامَهُ مساوية ( ( ( مساويا ) ) ) لِأَيَّامِ رَمَضَانَ في الْعَدَدِ قَوْلُهُ ( فإنه لَا يُعْتَدُّ بِالْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ ) أَيْ فَيَقْضِي أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ إنْ كان رَمَضَانُ وَالْحِجَّةُ كَامِلَيْنِ أو نَاقِصَيْنِ على ما مَرَّ قَوْلُهُ ( لَا قَبْلَهُ ) أَيْ لَا ما صَامَهُ قَبْلَهُ فَلَا يجزىء فَالْمَعْطُوفُ بِلَا مَحْذُوفٍ وهو ما الْمَوْصُولَةُ وَحِينَئِذٍ فَلَا عَاطِفَ لِمُفْرَدٍ على مُفْرَدٍ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ أَنَّهُ من عَطْفِ الْجُمَلِ مع أن لَا لَا تُعْطَفُ الْجُمَلُ إلَّا أَنْ يُقَالَ حَلُّ الشَّارِحِ حَلُّ مَعْنًى لَا حَلُّ أعراب فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَعَدَّدَتْ إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا كان ذلك في سَنَةٍ وَاحِدَةٍ بِاتِّفَاقٍ بَلْ وَإِنْ كان في سِنِينَ مُتَعَدِّدَةٍ فَلَا يُجْعَلُ شَعْبَانُ الثَّانِي قَضَاءً عن رَمَضَانَ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ
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نِيَّةِ الْقَضَاءِ وَلَا قَضَاءَ عن رَمَضَانَ الثَّانِي لِتَقَدُّمِهِ عليه فَلَا بُدَّ من قَضَاءِ الْجَمِيعِ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ حَيْثُ قال بِإِجْزَاءِ ما صَامَهُ في الْعَامِ الثَّانِي قبل رَمَضَانَ قَضَاءً عن رَمَضَانَ في الْعَامِ الْأَوَّلِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ على أَنَّ نِيَّةَ الْأَدَاءِ لَا تَكْفِي عن نِيَّةِ الْقَضَاءِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي مَبْنِيٌّ على أنها تَكْفِي عنها 
قَوْلُهُ ( أو بَقِيَ على شَكِّهِ ) أَيْ الْتِبَاسِهِ وَعَدَمِ تَحَقُّقِهِ شَهْرًا فَلَا يجزىء عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهِ قَبْلَهُ وَلَا تَبْرَأُ الذِّمَّةُ إلَّا بِيَقِينٍ ويجزىء عِنْدَ أَشْهَبَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٍ وَرَجَّحَهُ ابن يُونُسَ لِأَنَّ فَرْضَهُ الِاجْتِهَادُ وقد فَعَلَ فَهُوَ على الْجَوَازِ حتى يَنْكَشِفَ خِلَافُهُ وَهَذَا هو الْمُعَوَّلُ عليه ولم يَحْكِ اللَّخْمِيُّ خِلَافَهُ حَيْثُ قال وَإِنْ لم يَتَبَيَّنْ له شَيْءٌ وَلَا حَدَثَ له أَمْرٌ يُشَكِّكُهُ سِوَى ما كان عليه أَجْزَأَ صَوْمُهُ وَإِنْ شَكَّ هل كان ما صَامَهُ رَمَضَانَ أو بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ وَإِنْ شَكَّ هل كان رَمَضَانَ أو قَبْلَهُ قَضَاءً 
قَوْلُهُ ( وفي الْإِجْزَاءِ إلَخْ ) أَيْ وهو ما جَزَمَ بِهِ اللَّخْمِيُّ وَنَسَبَهُ في النَّوَادِرِ لِابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ ( وَعَدَمُهُ ) أَيْ وهو ما نَسَبَهُ ابن رُشْدٍ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَوَجَّهَهُ مع أَنَّهُ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ بَعْدَهُ يجزىء أَنَّ ما صَادَفَ من الْأَدَاءِ وما بَعْدَهُ من الْقَضَاءِ وَيُغْتَفَرُ في الْقَضَاءِ ما لَا يُغْتَفَرُ في الْأَدَاءِ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) أَيْ بين ابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ أبي زَيْدٍ في النَّقْلِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ فَفِي الْبَيَانِ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ صَادَفَهُ لم يُجْزِئْهُ على مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيُجْزِئُهُ على مَذْهَبِ أَشْهَبَ وَسَحْنُونٍ وَنُقِلَ في النَّوَادِرِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ الْإِجْزَاءُ إذَا صَادَفَهُ وَكَذَلِكَ صَدَّرَ صَاحِبُ الْإِشْرَاقِ بِذَلِكَ قَالَهُ في التَّوْضِيحِ اه 
قال بْن وَلَوْ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ على الْإِجْزَاءِ لَكَانَ أَوْلَى لِضَعْفِ الْقَوْلِ بِعَدَمِهِ وَذَكَرَ ما يَدُلُّ لِذَلِكَ فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( فَجَزَمَ اللَّخْمِيُّ بِالْإِجْزَاءِ من غَيْرِ تَرَدُّدٍ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّرَدُّدَ إنَّمَا هو فِيمَنْ اخْتَارَ شَهْرًا وَصَامَهُ وَالْحَقُّ أَنَّ التَّرَدُّدَ في الظَّانِّ أَيْضًا وَإِنْ جَزَمَ اللَّخْمِيُّ بِالْإِجْزَاءِ فِيهِمَا وَكَلَامُ الْبَيَانِ يُفِيدُ أَنَّ الظَّانَّ مِثْلُ الشَّاكِّ في جَرَيَانِ الْخِلَافِ فَالْأَوْلَى حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على الْمُتَخَيِّرِ وَالظَّانِّ كما قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا من جَعْلِ النِّيَّةِ شَرْطًا أَظْهَرُ مِمَّا ذَكَرَهُ في الصَّلَاةِ من جَعْلِهَا رُكْنًا لِأَنَّ النِّيَّةَ الْقَصْدُ إلَى الشَّيْءِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقَصْدَ لِلشَّيْءِ خَارِجٌ عن مَاهِيَّةِ الشَّيْءِ وَلِأَنَّهَا لو كانت رُكْنًا لَكَانَ التَّلَبُّسُ بها مَشْرُوعًا فَكَانَتْ تَجِبُ الْعِبَادَةُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ فِيمَا يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ وما تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ أَوَّلَ الْبَابِ من أَنَّ النِّيَّةَ رُكْنٌ فَهُوَ تَسَمُّحٌ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ لم يُلَاحِظْ إلَخْ إلَى أَنَّ الذي يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ نِيَّةِ الصَّوْمِ الْفِعْلُ لَا نِيَّةُ الْقُرْبَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْصِدَ صَوْمَ غَدٍ جَازِمًا بِذَلِكَ على أَنَّهُ نَفْلٌ أو قَضَاءٌ أو عن النَّذْرِ فَإِنْ جَزَمَ بِالصَّوْمِ ولم يَدْرِ بَعْدَ ذلك هل نَوَى التَّطَوُّعَ أو النَّذْرَ أو الْقَضَاءَ انْعَقَدَ تَطَوُّعًا وَإِنْ دَار شَكُّهُ بين الْآخَرِينَ لم يُجْزِ عن وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَوَجَبَ إتْمَامُهُ لِانْعِقَادِهِ نَفْلًا فِيمَا يَظْهَرُ اُنْظُرْ المج 
قَوْلُهُ ( من الْغُرُوبِ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلَّيْلِ فَلَا تَكْفِي قبل الْغُرُوبِ عِنْدَ الْكَافَّةِ وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ لِأَنَّ النِّيَّةَ هِيَ الْقَصْدُ وَقَصْدُ صَوْمِ الْجُزْءِ الْمَاضِي من الْيَوْمِ مُحَالٌ 
قَوْلُهُ ( فَيُبْطِلَانِهَا إنْ اسْتَمَرَّا لِلْفَجْرِ ) فيه نَظَرٌ بَلْ الْإِغْمَاءُ وَالْجُنُونُ يُبْطِلَانِ النِّيَّةَ السَّابِقَةَ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا لَكِنْ إنْ لم يَسْتَمِرَّا لِلْفَجْرِ أُعِيدَتْ قَبْلَهُ وإلَّا لم تَصِحَّ وَسَيَأْتِي ذلك اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو مع الْفَجْرِ ) الْمُرَادُ بِوُقُوعِهَا مُصَاحِبَةً لِطُلُوعِ الْفَجْرِ وُقُوعُهَا في الْجُزْءِ الْأَخِيرِ من اللَّيْلِ الذي يَعْقُبُهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَكَفَتْ النِّيَّةُ الْمُصَاحِبَةُ لِلْفَجْرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ في النِّيَّةِ الْمُقَارَنَةُ لِلْمَنْوِيِّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ في النِّيَّةِ هُنَا الْمُقَارَنَةُ لِلْفَجْرِ بَلْ يَجُوزُ تَقَدُّمُهَا عليه إذَا أتى بها لَيْلًا وَالْمُضِرُّ تَأْخِيرُهَا عنه بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالطَّهَارَةِ وَالْحَجِّ فَلَا بُدَّ من الْمُقَارَنَةِ أو التَّقَدُّمِ الْيَسِيرِ على ما مَرَّ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من كِفَايَةِ النِّيَّةِ الْمُقَارِنَةِ لِلْفَجْرِ هو قَوْلُ عبد الْوَهَّابِ وَصَوَّبَهُ اللَّخْمِيُّ وابن رُشْدٍ وهو خِلَافُ رِوَايَةِ ابْنِ عبد الْحَكَمِ أنها لَا تجزىء وَرَدَّ ابن عَرَفَةَ الْأَوَّلَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ النِّيَّةَ تَتَقَدَّمُ على الْمَنْوِيِّ لِأَنَّهَا قَصْدٌ إلَيْهِ وَالْقَصْدُ مُقَدَّمٌ على الْمَقْصُودِ وَإِلَّا كان غير مَنْوِيٍّ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ هذه الْأُمُورَ جَعْلِيَّةٌ وقد اكْتَفَى الشَّارِعُ بِالْمُقَارَنَةِ في الصَّلَاةِ فإن تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ رُكْنٌ منها وَالنِّيَّةَ مُقَارِنَةٌ لها مع صِحَّةِ الصَّلَاةِ بَلْ كَلَامُ ابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ
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الْحَاجِبِ وَالْقَرَافِيُّ يَدُلُّ على أَنَّ الْمُقَارَنَةَ لِلْفَجْرِ هِيَ الْأَصْلُ لَكِنْ لِلْمَشَقَّةِ لم تُشْتَرَطْ اه بْن 
وَهَذَا يَدُلُّ على جَوَازِ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِلْفَجْرِ وَأَوْلَوِيَّةِ تَقَدُّمِهَا عليه فَقَطْ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَا يَدُلُّ على ذلك 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَكْفِي قبل الْغُرُوبِ وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ ) أَيْ فَإِنْ أتى بها نَهَارًا بَعْدَ الْفَجْرِ فَلَا يجزىء وَلَوْ في عَاشُورَاءَ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عن ابْنِ يُونُسَ من إجْزَاءِ النِّيَّةِ نَهَارًا في عَاشُورَاءَ فإنه ضَعِيفٌ كما ذَكَرَهُ ابن عَرَفَةَ وبن وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَصِحُّ نِيَّةُ النَّافِلَةِ قبل الزَّوَالِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ تَصِحُّ نِيَّةُ النَّافِلَةِ في النَّهَارِ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ إنِّي إذَنْ صَائِمٌ بَعْدَ قَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هل عِنْدَكُمْ من غَدَاءٍ وَلِلشَّافِعِيِّ أَنَّ الْغَدَاءَ ما يُؤْكَلُ قبل الزَّوَالِ 
وَأَجَابَ ابن عبد الْبَرِّ بِأَنَّهُ مُضْطَرِبٌ وَلَنَا عُمُومُ حديث أَصْحَابِ السُّنَنِ الْأَرْبَعِ من لم يُبَيِّتْ الصِّيَامَ فَلَا صِيَامَ له وَالْأَصْلُ تَسَاوِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ في النِّيَّةِ كَالصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( يَجِبُ تَتَابُعُهُ ) صِفَةٌ أو صِلَةٌ لِمَا وَخَرَجَ بِذَلِكَ ما يَجُوزُ تَفْرِيقُهُ من الصَّوْمِ كَقَضَاءِ أَيَّامٍ من رَمَضَانَ أَفْطَرَ فيها لِعُذْرٍ وَصِيَامِ رَمَضَانَ في السَّفَرِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَفِدْيَةِ الْأَذَى وَالْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ فَلَا تَكْفِي فيه النِّيَّةُ الْوَاحِدَةُ بَلْ لَا بُدَّ من التَّبْيِيتِ كُلَّ لَيْلَةٍ 
قَوْلُهُ ( بِنَاءً إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَفَتْ نِيَّةٌ إلَخْ 
وقال ابن عبد الْحَكَمِ لَا بُدَّ في الصَّوْمِ الْوَاجِبِ الْمُتَتَابِعِ من النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ كَالْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ من حَيْثُ عَدَمُ فَسَادِ ما مَضَى منه بِفَسَادِ ما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كانت لَا تَبْطُلُ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ لَا يَتَوَقَّفُ أَوَّلُهَا على آخِرِهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ 
وَقَوْلُهُ كَالصَّلَاةِ تَشْبِيهٌ في الْمَنْفِيِّ لَا في النَّفْيِ قَوْلُهُ ( لَا مَسْرُودٍ ) عَطْفٌ على ما من قَوْلِهِ لِمَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ شَرْطَ الْعَطْفِ بِلَا أَنْ لَا يَصْدُقَ أَحَدُ مُتَعَاطِفِيهَا على الْآخَرِ فَلَا يُقَالُ جاء زَيْدٌ لَا رَجُلٌ وَلَا جاء رَجُلٌ لَا زَيْدٌ وَالْمَسْرُودُ مَعْنَاهُ الْمُتَتَابِعُ وهو صَادَقَ بِوَاجِبِ التَّتَابُعِ وَغَيْرِ وَاجِبِهِ فَقَدْ صَدَقَ أَحَدُ مُتَعَاطِفِيهَا على الْآخَرِ وَأَجَابَ شَارِحُنَا بِأَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفُ الصِّفَةِ أَيْ لَا مَسْرُودٍ غَيْرِ وَاجِبِ التَّتَابُعِ فَصَحَّ الْعَطْفُ 
قَوْلُهُ ( كَأَيَّامٍ اخْتَارَ صِيَامَهَا مَسْرُودَةً ) أَيْ كما إذَا نَوَى صَوْمَ رَجَبٍ مَثَلًا فَلَا بُدَّ من التَّبْيِيتِ كُلَّ لَيْلَةٍ وَلَا يَكْفِي فيه النِّيَّةُ الْوَاحِدَةُ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ من الْمُعَيَّنِ 
قَوْلُهُ ( وَيَوْمٍ مُعَيَّنٍ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ عَيَّنَهُ بِالنَّذْرِ أو بِالنِّيَّةِ كما قال الشَّارِحُ وهو ما يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ يُونُسَ كما في الْمَوَّاقِ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ من تَقْيِيدِهِ بِالْمَنْوِيِّ وَأَقَرَّهُ في التَّوْضِيحِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِسَفَرٍ ) قَيْدٌ في قَوْلِهِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ في الْمَسْرُودِ وَالْيَوْمِ الْمُعَيَّنِ إلَخْ ) أَيْ لِمُشَابَهَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِرَمَضَانَ أَمَّا الْمَسْرُودُ فَلِأَنَّهُ بِالتَّتَابُعِ يَحْصُلُ له الشَّبَهُ بِرَمَضَانَ في مُطْلَقِ التَّتَابُعِ وَأَمَّا الْمَنْذُورُ الْمُعَيَّنُ فَلِوُجُوبِهِ وَتَكَرُّرِهِ وَتَعَيُّنِ زَمَانِهِ أَشْبَهَ رَمَضَانَ فِيمَا ذَكَرَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اسْتَمَرَّ صَائِمًا ) أَيْ هذا إذَا أَفْطَرَ لِلْمَرَضِ وَالسَّفَرِ بَلْ وَلَوْ اسْتَمَرَّ صَائِمًا وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ كما في الْعُتْبِيَّةِ خِلَافًا لِمَا في الْمَبْسُوطِ من أَنَّ الْمَرِيضَ أو الْمُسَافِرَ إذَا اسْتَمَرَّ صَائِمًا فإنه لَا يَحْتَاجُ لِتَجْدِيدِ نِيَّةٍ 
بَقِيَ من أَفْسَدَ صَوْمَهُ عَامِدًا فَهَلْ يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ أو لَا يَنْقَطِعُ تَتَابُعُهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كما قال ح كما أَنَّ من بَيَّتَ الْفِطْرَ وَلَوْ نَاسِيًا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِهَا لَا إنْ أَفْطَرَ نَهَارًا نَاسِيًا فَلَا يَنْقَطِعُ تَتَابُعُهُ وَمَنْ أَفْطَرَ مُكْرَهًا فَحُكْمُهُ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ حُكْمُ من أَفْطَرَ نَاسِيًا وَعِنْدَ ابْنِ يُونُسَ حُكْمُ من أَفْطَرَ لِمَرَضٍ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ إلَخْ ) أَيْ فإذا حَصَلَ شَيْءٌ من ذلك ثُمَّ زَالَ فَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ الْأُولَى لِمَا بَقِيَ بَلْ لَا بُدَّ من تَجْدِيدِهَا نعم يكتفى بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ لِجَمِيعِ ما بَقِيَ قَوْلُهُ ( وَبِنَقَاءٍ ) جَعَلَهُ شَرْطًا فيه تَسَامُحٌ لِأَنَّهُ في الْحَقِيقَةِ عَدَمُ مَانِعٍ كما قال ابن رُشْدٍ إلَّا أَنَّ الْفُقَهَاءَ كَثِيرًا ما يَتَسَاهَلُونَ فَيُطْلِقُونَ على عَدَمِ الْمَانِعِ شَرْطًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لِمُعْتَادَةِ الْقِصَّةِ ) أَيْ فَمُعْتَادَةُ الْقِصَّةِ لَا تَنْتَظِرُهَا هُنَا بَلْ مَتَى رَأَتْ أَيَّ عَلَامَةٍ كانت جُفُوفًا أو قِصَّةً وَجَبَ عليها الصَّوْمُ
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قَوْلُهُ ( صَحَّ صَوْمُهَا ) أَيْ وَإِنْ لم تَغْتَسِلْ إلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ بَلْ وَإِنْ لم تَغْتَسِلْ أَصْلًا لِأَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا في الصَّوْمِ قَوْلُهُ ( أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ ) أَيْ من صِحَّةِ الصَّوْمِ بِالنِّيَّةِ الْمُقَارِنَةِ لِلْفَجْرِ قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ عليها الصَّوْمُ مع الْقَضَاءِ إنْ شَكَّتْ ) يَعْنِي أنها إذَا شَكَّتْ بَعْدَ الْفَجْرِ هل طَهُرَتْ قبل الْفَجْرِ أو بَعْدَهُ فإنه يَجِبُ عليها الْإِمْسَاكُ لِاحْتِمَالِ طُهْرِهَا قَبْلَهُ وَالْقَضَاءُ لِاحْتِمَالِهِ بَعْدَهُ 
قال في المج وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عليها إنْ لم تُمْسِكْ وَلَيْسَ كَيَوْمِ الشَّكِّ لِظُهُورِ التَّحْقِيقِ فيه 
ابن رُشْدٍ وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لَا تُؤْمَرُ بِفِعْلِ ما شَكَّتْ في وَقْتِهِ هل كان الطُّهْرُ فيه أَمْ لَا فإذا شَكَّتْ بَعْدَ الْفَجْرِ هل طَهُرَتْ قبل الْفَجْرِ أو بَعْدَهُ فَلَا تَجِبُ عليها الْعِشَاءُ 
وَاسْتَشْكَلَ ذلك بِأَنَّ الْحَيْضَ مَانِعٌ من وُجُوبِ الْأَدَاءِ في كُلٍّ من الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالشَّكُّ فيه مَوْجُودٌ في كُلٍّ مِنْهُمَا فَلِمَ وَجَبَ الْأَدَاءُ في الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ سُلْطَانَ الصَّلَاةِ قد ذَهَبَ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا فَلِذَا لم تُؤَدَّ بِخِلَافِ الصَّوْمِ فإنه يَسْتَغْرِقُ النَّهَارَ فَلِلزَّمَنِ فيه حُرْمَةٌ فَوَجَبَ عليها الْإِمْسَاكُ كَمَنْ شَكَّ هل كان أَكْلُهُ قبل الْفَجْرِ أو بَعْدَهُ قَوْلُهُ ( إنْ شَكَّتْ ) أَرَادَ بِالشَّكِّ مُطْلَقَ التَّرَدُّدِ أو ما قَابَلَ الْجَزْمَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ جُنَّ وَلَوْ سِنِينَ كَثِيرَةً فَالْقَضَاءُ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْجُنُونُ طَارِئًا بَعْدَ الْبُلُوغِ أو قَبْلَهُ على الْمَشْهُورِ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَرُدَّ بِلَوْ ما رَوَاهُ ابن حَبِيبٍ عن مَالِكٍ وَالْمَدَنِيِّينَ إنْ قَلَّتْ السُّنُونَ كَالْخَمْسَةِ وَنَحْوِهَا فَالْقَضَاءُ وَإِنْ كَثُرَتْ كَالْعَشَرَةِ فَلَا قَضَاءَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْأَوْلَى التَّفْرِيعُ بِالْفَاءِ ) فيه أَنَّ الْقَضَاءَ إذَا كان بِأَمْرٍ جَدِيدٍ كما قال الشَّارِحُ بَعْدُ لم يَكُنْ مُرَتَّبًا على شَرْطِ الْعَقْلِ فَالْمُنَاسِبُ إنَّمَا هو الْوَاوُ 
وَعَنْ أبي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَا قَضَاءَ على الْمَجْنُونِ لِأَنَّ من زَالَ عَقْلُهُ لم يَتَعَلَّقْ بِهِ وُجُوبُ الْأَدَاءِ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ فَرْعٌ عن تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالْأَدَاءِ بِالشَّخْصِ لنا أَنَّ الْجُنُونَ مَرَضٌ وقد قال تَعَالَى { فَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضًا أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أَيَّامٍ أُخَرَ } فَالْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ بِدَلِيلِ الْآيَةِ 
قَوْلُهُ ( يَوْمًا أو أَيَّامًا إلَخْ ) الْأَوْلَى إبْدَالُ يَوْمٍ بِيَوْمَيْنِ لِأَنَّ تَقْدِيرَ ما قبل الْمُبَالَغَةِ يَوْمًا يَقْتَضِي أَنَّ جُنُونَ الْيَوْمِ لَا يَجْرِي فيه التَّفْصِيلُ الْآتِي في الْإِغْمَاءِ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ جَرَيَانُهُ فيه 
قَوْلُهُ ( كَثِيرَةً ) إنَّمَا أتى بِهِ لِأَنَّ سِنِينَ جَمْعُ قِلَّةٍ يَصْدُقُ على الثَّلَاثَةِ وَنَحْوِهَا مع أنها لَيْسَتْ من مَحَلِّ الْخِلَافِ 
قَوْلُهُ ( أو أُغْمِيَ يَوْمًا إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ مَتَى أُغْمِيَ عليه كُلَّ الْيَوْمِ من الْفَجْرِ لِلْغُرُوبِ أو أُغْمِيَ عليه جُلَّ الْيَوْمِ سَوَاءٌ سَلِمَ أَوَّلَهُ وهو وَقْتُ النِّيَّةِ أو لَا أو أُغْمِيَ عليه نِصْفَهُ أو أَقَلَّهُ ولم يَسْلَمْ أَوَّلَهُ فِيهِمَا فَالْقَضَاءُ وَاجِبٌ في كل هذه الصُّوَرِ الْخَمْسِ فإذا أُغْمِيَ عليه قبل الْفَجْرِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ وَاسْتَمَرَّ بَعْدَهُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ وَجَبَ عليه قَضَاءُ ذلك الْيَوْمِ فَإِنْ أُغْمِيَ عليه نِصْفَ الْيَوْمِ أو أَقَلَّهُ وَسَلِمَ أَوَّلَهُ فَلَا قَضَاءَ فِيهِمَا فَالصُّوَرُ سَبْعَةٌ يَجِبُ الْقَضَاءُ في خَمْسَةٍ وَعَدَمُهُ في اثنتين ( ( ( اثنين ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ إلَخْ ) تَفْسِيرُهُ الْأَقَلُّ بهذا بَعِيدٌ فَالْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ كما قال ابن عَاشِرٍ أن ( ( ( إنه ) ) ) لو كان كَنِصْفِهِ أو أَقَلِّهِ ولم يَسْلَمْ إلَخْ لِيُبَيِّنَ أَنَّ النِّصْفَ كَالْأَقَلِّ وَأَنَّ الْقَيْدَ خَاصٌّ بِهِمَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( في الْحَالَتَيْنِ ) أَيْ حَالَةِ الْأَقَلِّ الْحَقِيقِيِّ وَحَالَةِ النِّصْفِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يُوقِعْهَا على الرَّاجِحِ ) فيه نَظَرٌ بَلْ إنْ حَدَّدَ النِّيَّةَ في وَقْتِهَا فَصَحِيحٌ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ وَالْجُنُونَ يُبْطِلَانِ النِّيَّةَ السَّابِقَةَ عَلَيْهِمَا كما تَقَدَّمَ وَيَدُلُّ له قَوْلُهُ لَا إنْ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ إلَخْ اه بْن قَوْلُهُ ( فيه تَفْصِيلُ الْإِغْمَاءِ على التَّحْقِيقِ ) أَيْ وَتَرَكَ الْمُصَنِّفُ التَّفْصِيلَ في الْجُنُونِ في الْمُدَّةِ الْقَصِيرَةِ كَالْيَوْمِ وَعَكَسَ في الْإِغْمَاءِ فلم يَتَعَرَّضْ لِكَثِيرِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُ النَّقْلِ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ ابْنَ يُونُسَ كما في الْمَوَّاقِ عِلَل التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ في الْإِغْمَاءِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْمُغْمَى عليه غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَلَا تَصِحُّ له نِيَّةٌ وَالنَّائِمُ مُكَلَّفٌ لو نُبِّهَ تَنَبَّهَ وَهَذَا يَدُلُّ على أَنَّ السُّكْرَ مِثْلُ الْإِغْمَاءِ مُطْلَقًا وَأَنَّ الْغِيبَةَ في حُبِّ اللَّهِ مِثْلُهُ مُطْلَقًا أَيْضًا وَهَذَا ما اسْتَظْهَرَهُ الْعَلَّامَةُ النَّفْرَاوِيُّ في شَرْحِ
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الرِّسَالَةِ وبن خِلَافًا لعبق وخش تَبَعًا لِاسْتِظْهَارِ شَيْخِهِمَا عج من التَّفْرِقَةِ بين الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَجَعَلَا السُّكْرَ الْحَرَامَ كَالْإِغْمَاءِ في تَفْصِيلِهِ وَجَعَلَا الْحَلَالَ كَالنَّوْمِ لِأَنَّ الْحَرَامَ أَدْخَلَهُ على نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْحَلَالِ وفيه أن ( ( ( وأن ) ) ) السَّكْرَانَ بِحَلَالٍ لو نُبِّهَ ما تَنَبَّهَ بِخِلَافِ النَّائِمِ وقد جَعَلُوا السُّكْرَ بِحَلَالٍ في الْوُضُوءِ كَالْإِغْمَاءِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَظْهَرُ ما ذَكَرَهُ 
قَوْلُهُ ( وَبِتَرْكِ جِمَاعٍ ) قال ح الْأَحْسَنُ كما قال الشَّارِحُ أَنْ يَعُدَّ هذا وما بَعْدَهُ من الْأَرْكَانِ إذْ لم يَبْقَ لِلشُّرُوطِ مَحَلٌّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالشَّرْطِ ما لَا تَصِحُّ الْمَاهِيَّةُ بِدُونِهِ دَاخِلًا كان أو خَارِجًا قَوْلُهُ ( في فَرْجِ مُطِيقٍ ) سَوَاءٌ كان الْفَرْجُ قُبُلًا أو دُبُرًا وَسَوَاءٌ كان ذلك الْمُطِيقُ الْمُغَيَّبُ فيه مُسْتَيْقِظًا أو نَائِمًا سَوَاءٌ كان حَيًّا أو مَيِّتًا كان آدَمِيًّا أو بَهِيمَةً فَلَوْ غَيَّبَهَا بَالِغٌ في فَرْجِ غَيْرِ مُطِيقٍ أو غَيَّبَهَا غَيْرُ بَالِغٍ في فَرْجِ مُطِيقٍ أو غَيْرِهِ فَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَلَا صَوْمُ مَوْطُوءَتِهِ الْبَالِغَةِ حَيْثُ لم تُمْنِ ولم تُمْذِ قال شَيْخُنَا وانظر ( ( ( انظر ) ) ) لو جَامَعَ لَيْلًا وَنَزَلَ مَنِيُّهُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عليه كَمَنْ اكْتَحَلَ لَيْلًا ثُمَّ هَبَطَ الْكُحْلُ لِحَلْقِهِ نَهَارًا وانظر هل مِثْلُهُ إذَا احْتَلَمَ وَخَرَجَ مَنِيُّهُ بَعْدَ انْتِبَاهِهِ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ قَوْلُهُ ( وَتَرَكَ إخْرَاجَ مَنِيِّ يَقَظَةٍ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ ) أَيْ فَإِنْ أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ فَسَدَ الصَّوْمُ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ يَقَظَةٍ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ عن الِاحْتِلَامِ وَالْمَنِيِّ الْمُسْتَنْكَحِ فإنه لَا أَثَرَ لَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَمَذْيٍ كَذَلِكَ ) أَيْ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ فإذا أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ فَسَدَ الصَّوْمُ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ 
قَوْلُهُ ( لَا بِلَا لَذَّةٍ ) أَيْ لَا إنْ خَرَجَ بِلَا لَذَّةٍ أَصْلًا أو خَرَجَ بِلَذَّةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ فَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ 
وَقَوْلُهُ أو مُجَرَّدِ إلَخْ أَيْ أو حَصَلَ مُجَرَّدُ إنْعَاظٍ فَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَلَوْ نَشَأَ عن مُقَدِّمَاتٍ على الْمُعْتَمَدِ وَهَذَا رِوَايَةُ أَشْهَبَ عن مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فيها وَرِوَايَتُهُ عن مَالِكٍ في الْعُتْبِيَّةِ بِالْقَضَاءِ وقد تَقَرَّرَ عند الأشياخ أَنَّ رِوَايَةَ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ فيها مُقَدَّمَةٌ على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فيها وَعَلَى رِوَايَتِهِ في غَيْرِهَا عن الْإِمَامِ قال بْن وَهَذَا الذي تَقَرَّرَ صَحِيحٌ في نَفْسِهِ لَكِنْ ذُكِرَ في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ عبد السَّلَامِ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالْقَضَاءِ في الْإِنْعَاظِ هو الْأَشْهَرُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ في الْقَضَاءِ وَالْإِنْعَاظِ الناشىء عن قُبْلَةٍ أو مُبَاشَرَةٍ فَإِنْ نَشَأَ عن نَظَرٍ أو فِكْرٍ فقال ح الظَّاهِرُ فيه عَدَمُ الْقَضَاءِ اتِّفَاقًا وَلَوْ اُسْتُدِيمَ وَاسْتَدَلَّ على ذلك بِكَلَامِ التَّنْبِيهَاتِ وَابْنِ بَشِيرٍ وَغَيْرِهِمَا وَأَطْلَقَ في الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ الْخِلَافَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اسْتَدْعَاهُ ) أَيْ دَعَاهُ أَيْ طَلَبَ خُرُوجَهُ أَيْ وَخَرَجَ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَرْجِعْ منه شَيْءٌ وَلَوْ غَلَبَةً ) أَيْ وَإِلَّا فَالْكَفَّارَةُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَرْجِعَ منه شَيْءٌ ) أَيْ غَلَبَةً قَوْلُهُ ( أَيْ مَائِعٍ ) أي ما يماع وَلَوْ في الْمَعِدَةِ فَإِنْ وَصَلَ الْمَائِعُ لِلْمَعِدَةِ من مَنْفَذٍ عَالٍ أو سَافِلٍ فَسَدَ الصَّوْمُ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَضُرُّ ) أَيْ ابْتِلَاعُهُ نَهَارًا لِأَنَّهُ أَخَذَهُ في وَقْتٍ يَجُوزُ له فيه أَخْذُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ ابْتَلَعَهُ عَمْدًا ) ما ذَكَرَهُ من أَنَّ ابْتِلَاعَ ما بين الْأَسْنَانِ لَا يُفَطِّرُهُ وَلَوْ ابْتَلَعَهُ عَمْدًا شَهَّرَهُ ابن الْحَاجِبِ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ كما في التَّوْضِيحِ وَالْمَوَّاقِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَذُبَابٌ وقد اسْتَبْعَدَ ابن رُشْدٍ نَفْيَ الْقَضَاءِ في الْعَمْدِ وَالْمُدَوَّنَةُ لم تُصَرِّحْ بِعَدَمِ الْقَضَاءِ في الْعَمْدِ لَكِنَّهُ يُؤْخَذُ من إطْلَاقِهَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَدِرْهَمٍ ) أَيْ أو حَصَاةٍ فإذا وَصَلَ شَيْءٌ من ذلك لِلْمَعِدَةِ عَمْدًا أو سَهْوًا فَسَدَ الصَّوْمُ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ وُصُولُهُ لها من مَنْفَذٍ عَالٍ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( من مَنْفَذٍ عَالٍ فَقَطْ ) أَيْ لَا من سَافِلٍ عن الْمَعِدَةِ كَدُبُرٍ وَفَرْجِ امْرَأَةٍ 
وَعُلِمَ من كَلَامِهِ أَنَّ ما وَصَلَ لِلْمَعِدَةِ إنْ كان من مَنْفَذٍ عَالٍ فَهُوَ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ سَوَاءٌ كان مَائِعًا أو غير مَائِعٍ وَإِنْ كان من مَنْفَذٍ سَافِلٍ فَلَا يَفْسُدُ إلَّا إذَا كان مَائِعًا إلَّا إنْ كان جَامِدًا فَوُصُولُ الْمَائِعِ لِلْمَعِدَةِ مُفْسِدٌ مُطْلَقًا كان الْمَنْفَذُ عَالِيًا أو سَافِلًا وَوُصُولُ الْجَامِدِ لها لَا يُفْسِدُ إلَّا إذَا كان الْمَنْفَذُ عَالِيًا 
قَوْلُهُ ( على الْمُخْتَارِ ) هذا خَاصٌّ بِقَوْلِهِ أو غَيْرِهِ فَلَوْ قال كَغَيْرِهِ بِالْكَافِ كان أَوْفَقَ بِعَادَتِهِ 
وَنَصُّ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ اُخْتُلِفَ في الْحَصَاةِ وَالدِّرْهَمِ فَذَهَبَ ابن الْمَاجِشُونِ في الْمَبْسُوطَةِ إلَى أَنَّ لِلْحَصَاةِ وَالدِّرْهَمِ حُكْمَ الطَّعَامِ فَعَلَيْهِ في السَّهْوِ الْقَضَاءُ وفي الْعَمْدِ
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الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَلِابْنِ الْقَاسِمِ في كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ لَا قَضَاءَ عليه إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا فَيَقْضِي لِتَهَاوُنِهِ بِصَوْمِهِ فَجَعَلَ الْقَضَاءَ مع الْعَمْدِ من بَابِ الْعُقُوبَةِ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ لِأَنَّ الْحَصَاةَ تَشْغَلُ الْمَعِدَةَ اشْتِغَالًا ما وَتُنْقِصُ كَلَبَ الْجُوعِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِالْمُخْتَارِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لِمَعِدَةٍ ) هِيَ ما انْخَسَفَ من الصَّدْرِ إلَى السُّرَّةِ 
قَوْلُهُ ( بِحُقْنَةٍ بِمَائِعٍ ) أَيْ فَإِنْ أَوْصَلَ لِلْمَعِدَةِ حُقْنَةً من مَائِعٍ وَجَبَ الْقَضَاءُ على الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ ما لِابْنِ حَبِيبٍ من اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ بِسَبَبِ الْحُقْنَةِ من الْمَائِعِ الْوَاصِلَةِ لِلْمَعِدَةِ من الدُّبُرِ أو فَرْجِ الْمَرْأَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ تَرْكُ إيصَالِ ما ذَكَرَ ) أَيْ من الْمُتَحَلِّلِ لِمَعِدَتِهِ بِسَبَبِ حُقْنَةٍ من مَائِعٍ أَيْ كَائِنَةً من مَائِعٍ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ الْبَاءَ في قَوْلِهِ بِحُقْنَةٍ لِلسَّبَبِيَّةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِإِيصَالِ وَأَنَّ الْبَاءَ في قَوْلِهِ بِمَائِعٍ بِمَعْنَى من مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ صِفَةٌ لِحُقْنَةٍ 
وَقَوْلُهُ بِسَبَبٍ حقنة أَيْ بِسَبَبِ إيصَالِ حُقْنَةٍ كَائِنَةٍ من مَائِعٍ أو تَرْكِ إيصَالِ هذا الْكُلِّيِّ الْمُتَحَقِّقِ بِسَبَبِ إيصَالِ هذا الْجُزْئِيِّ أو أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُقْنَةِ الِاحْتِقَانُ وَالْبَاءَ في قَوْلِهِ بِمَائِعٍ لِلْمُلَابَسَةِ 
قَوْلُهُ ( في دُبُرٍ أو قُبُلٍ ) أَيْ أو في ثُقْبَةٍ تَحْتَ الْمَعِدَةِ أو فَوْقَهَا على الظَّاهِرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا فَتَائِلَ عليها دُهْنٌ ) أَيْ وَلَا في فَتَائِلَ عليها دُهْنٌ وهو عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ أَيْ فَلَا قَضَاءَ فيها وَلَا في فَتَائِلَ عليها دُهْنٌ لِخِفَّتِهَا كما قال مَالِكٌ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( مَعْطُوفٌ على مَعِدَةٍ ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا على حُقْنَةٍ لِأَنَّهُ يَنْحَلُّ الْمَعْنَى وَتُرِكَ وُصُولُ مُتَحَلِّلٍ لِمَعِدَتِهِ سَوَاءٌ كان وُصُولُهُ لِلْمَعِدَةِ بِسَبَبِ حُقْنَةٍ أو بِسَبَبِ مُرُورٍ على حَلْقٍ فَيَقْتَضِي أَنَّ الْوَاصِلَ من الْأَعْلَى يُشْتَرَطُ فيه أَنْ يُجَاوِزَ الْحَلْقَ وهو قَوْلٌ ضَعِيفٌ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ ذلك لَا يُشْتَرَطُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُعْطَفُ على حُقْنَةٍ بَلْ على مَعِدَةٍ قَوْلُهُ ( لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُرَدَّ غَيْرُ الْمُتَحَلِّلِ ) أَيْ لَكِنَّ مَحَلَّ فَسَادِ الصَّوْمِ بِوُصُولِ غَيْرِ الْمُتَحَلِّلِ لِلْحَلْقِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرُدَّهُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ وُصُولِهِ الْحَلْقَ فَلَا شَيْءَ فيه ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْصُلُ الْفِطْرُ بِغَيْرِ الْمُتَحَلِّلِ إلَّا إذَا وَصَلَ لِلْمَعِدَةِ بِخِلَافِ الْمُتَحَلِّلِ فإنه يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِ لِلْحَلْقِ سَوَاءٌ رَدَّهُ أو لَا وقد تَبِعَ الشَّارِحُ في ذلك الْبِسَاطِيَّ وَاخْتَارَهُ في المج وفي الْمَوَّاقِ وح عن التَّلْقِينِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِوُصُولِ الْجَامِدِ لِلْحَلْقِ كَالْمُتَحَلِّلِ كان الْجَامِدُ مِمَّا يَنْمَاعُ أو مِمَّا لَا يَنْمَاعُ وَصَوَّبَهُ بْن 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان مَائِعًا أو غَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( أو لِلْحَلْقِ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ لِلْمَعِدَةِ 
وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَائِعًا وقد عَلِمْت ما فيه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَصَلَ له من أَنْفٍ ) أَيْ تَحْقِيقًا أو شَكًّا 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْوُصُولِ يَحْرُمُ الِاسْتِعْمَالُ وَيُكْرَهُ عِنْدَ الشَّكِّ 
وَقَوْلُهُ وَأُذُنٍ وَعَيْنٍ أَيْ أو مَسَامِّ رَأْسٍ على الْمَعْرُوفِ لِأَنَّ ما وَصَلَ لِلْمَعِدَةِ من مَنْفَذٍ عَالٍ مُوجِبٌ لِلْقَضَاءِ سَوَاءٌ كان ذلك الْمَنْفَذُ وَاسِعًا أو ضَيِّقًا بِخِلَافِ ما يَصِلُ لِلْمَعِدَةِ من مَنْفَذٍ سَافِلٍ فإنه يُشْتَرَطُ فيه كَوْنُهُ وَاسِعًا كَالدُّبُرِ وَقُبُلِ المرأة ( ( ( امرأة ) ) ) وَالثُّقْبَةِ لَا كَإِحْلِيلٍ وَجَائِفَةٍ وَهِيَ الْخَرْقُ الصَّغِيرُ جِدًّا الْوَاصِلُ لِلْبَطْنِ وَصَلَ لِلْمَعِدَةِ أو لَا ثُمَّ إنَّ مُقْتَضَى الْمُصَنِّفِ إنْ نَبَشَ الْأُذُنَ بِكَعُودٍ لَا شَيْءَ فيه وَلَوْ أَخْرَجَ خُرْأَهَا لِأَنَّهُ لم يَصِلْ بِهِ شَيْءٌ لِلْحَلْقِ وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( عَدَمُ وُصُولِهِ من هذه الْمَنَافِذِ ) أَيْ نَهَارًا وَعُلِمَ منه أَنَّ الْكُحْلَ نَهَارًا لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا بَلْ إنْ تَحَقَّقَ وُصُولُهُ لِلْحَلْقِ أو شَكَّ فيه أَفْطَرَ فَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ وُصُولِهِ فَلَا يَفْطُرُ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ اكْتَحَلَ لَيْلًا إلَخْ ) مِثْلُهُ في الذَّخِيرَةِ وَنَصُّهَا من اكْتَحَلَ لَيْلًا لَا يَضُرُّهُ هُبُوطُ الْكُحْلِ في حَلْقِهِ نَهَارًا نَقَلَهُ ابن غَازِيٍّ وَفَصَّلَ ابن هِلَالٍ فقال في الْكُحْلِ وَالْحِنَّاءِ يَجُوزُ فِعْلُهُمَا أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَحْرُمُ آخِرَ اللَّيْلِ كَالنَّهَارِ وَسُئِلَ عن غَسْلِ الرَّأْسِ بِالْغَاسُولِ فَأَجَابَ لَا شَيْءَ فيه على من فَعَلَهُ في لَيْلٍ أو نَهَارٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَوُصُولُ ) أَيْ وَتَرْكُ وُصُولٍ إلَخْ 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ من غَيْرِ أَيْ كَأَنْفٍ وَأُذُنٍ وَعَيْنٍ
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وَقَوْلُهُ أو لِمَعِدَةٍ من كَدُبُرٍ أَيْ من دُبُرٍ وَنَحْوِهِ من كل مَنْفَذٍ سَافِلٍ مُتَّسِعٍ كما تَقَدَّمَ 
وَقَوْلُهُ كُلُّهَا أَيْ كَوُصُولِهِ لِلْمَعِدَةِ بِغَيْرِ مَائِعٍ من قَوْلُهُ ( وَبِتَرْكِ إيصَالِ بَخُورٍ ) أَيْ لِحَلْقٍ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ بُخَارُ الْقِدْرِ ) أَيْ كَأَنْ اسْتَنْشَقَ قِدْرَ الطَّعَامِ حتى وَصَلَ الْبُخَارُ لِحَلْقِهِ 
قَوْلُهُ ( فَمَتَى وَصَلَ ) أَيْ دُخَّانُ الْبَخُورِ أو بُخَارُ الْقِدْرِ لِلْحَلْقِ وَجَبَ الْقَضَاءُ أَيْ لِأَنَّ دُخَانَ الْبَخُورِ وَبُخَارَ الْقِدْرِ كُلٌّ مِنْهُمَا جِسْمٌ يَتَكَيَّفُ بِهِ الدِّمَاغُ وَيَتَقَوَّى بِهِ أَيْ تَحْصُلُ له قُوَّةٌ كَاَلَّتِي تَحْصُلُ له من الْأَكْلِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ الْقَضَاءِ بِوُصُولِ الْبَخُورِ وَبُخَارِ الْقِدْرِ لِلْحَلْقِ إذَا وَصَلَ بِاسْتِنْشَاقٍ سَوَاءٌ كان الْمُسْتَنْشِقُ صَانِعَهُ أو غَيْرَهُ 
وَأَمَّا لو وَصَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِلْحَلْقِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَا قَضَاءَ لَا على الصَّانِعِ وَلَا على غَيْرِهِ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَنْ قال إذَا وَصَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَا قَضَاءَ على صَانِعِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ الْقَضَاءُ قِيَاسًا على ما يَأْتِي في مَسْأَلَةِ تُرَابِ الْكَيْلِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَمِنْهُ ) أَيْ وَمِنْ قَبِيلِهِ أَيْ وَمِنْ قَبِيلِ الْبَخُورِ الدُّخَانُ إلَخْ 
وقوله فإنه يَصِلُ لِلْحَلْقِ أَيْ وَيَتَكَيَّفُ بِهِ الدِّمَاغُ أَيْ يَحْصُلُ له بِهِ كَيْفِيَّةً وَقُوَّةً وَكَذَلِكَ الدُّخَانُ الذي يُسْتَنْشَقُ بِهِ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مُفْطِرٌ وَأَمَّا الدُّخَانُ الذي لَا يَحْصُلُ بِهِ غِذَاءٌ لِلْجَوْفِ كَدُخَانِ الْحَطَبِ فإنه لَا قَضَاءَ في وُصُولِهِ لِلْحَلْقِ وَلَوْ تَعَمَّدَ اسْتِنْشَاقَهُ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلدِّمَاغِ بِهِ قُوَّةٌ كَاَلَّتِي تَحْصُلُ له من الْأَكْلِ قَوْلُهُ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ كَالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالزُّبْدِ والاعطار قَوْلُهُ ( فَلَا يُفْطِرُ ) أَيْ وَلَوْ جَاءَتْهُ الرَّائِحَةُ وَاسْتَنْشَقَهَا لِأَنَّ الرَّائِحَةَ لَا جِسْمَ لها 
قَوْلُهُ ( ويترك ( ( ( وبترك ) ) ) إيصَالِ قَيْءٍ ) أَيْ تَرْجِيعِ قَيْءٍ أو قَلْسٍ أو بَلْغَمٍ لِمَعِدَتِهِ أو لِحَلْقِهِ فَإِنْ وَصَلَ لِمَا ذَكَرَ فَالْقَضَاءُ مُطْلَقًا وَهَذَا قَوْلُ سَحْنُونٍ 
وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ هو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ مع ابْنِ الْقَاسِمِ قال اللَّخْمِيُّ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ في الْبَلْغَمِ فِيمَا وَصَلَ لِلَّهَوَاتِ جَمْعُ لَهَاةٍ وَهِيَ اللُّحْمَةُ الْمُشْرِفَةُ على الْحَلْقِ في أَقْصَى الْفَمِ فَإِنْ لم يَصِلْ فَلَا خِلَافَ في لَغْوِهِ وَإِنْ قَدَرَ على طَرْحِهِ 
وَنَصَّ ابن عَرَفَةَ وفي لَغْوِ ابْتِلَاعِ تَمَامِهِ أَيْ الْبَلْغَمِ وَلَوْ عَمْدًا بَعْدَ إمْكَانِ طَرْحِهِ وَنَقْضِهِ أَيْ الصَّوْمِ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ مع ابْنِ الْقَاسِمِ قَائِلًا أَرَانِي سَمِعْته عن مَالِكٍ وَالشَّيْخِ عن سَحْنُونٍ اه 
وفي الْمَوَّاقِ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ هو الذي عليه اللَّخْمِيُّ وابن يُونُسَ وَالْبَاجِيِّ وابن رُشْدٍ وَعِيَاضٌ وقال الْقَبَّابُ هو الرَّاجِحُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( ولو وَصَلَ إلَى طَرَفِ اللِّسَانِ ) قال عبق وَلَا شَيْءَ على الصَّائِمِ في ابْتِلَاعِ رِيقِهِ إلا بَعْدَ اجْتِمَاعِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهَذَا قَوْلُ سَحْنُونٍ وقال ابن حَبِيبٍ لَا قَضَاءَ مُطْلَقًا وهو الرَّاجِحُ اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَبِتَرْكِ وُصُولِ شَيْءٍ غَالِبٍ ) أَيْ وَصِحَّتُهُ بِتَرْكِ وُصُولِ شَيْءٍ يَغْلِبُ سَبْقُهُ لِحَلْقِهِ من أَثَرِ مَاءِ مَضْمَضَةٍ أو رُطُوبَةِ سِوَاكٍ قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم يُمْكِنْ طَرْحُهُ ) تَفْسِيرٌ لِكَوْنِهِ غَالِبًا وَهَذَا نَصٌّ على الْمُتَوَهَّمِ إذْ وُصُولُ ما أَمْكَنَ طَرْحُهُ من بَابِ أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( في الْفَرْضِ خَاصَّةً ) أَيْ فَإِنْ وَصَلَ لِمَعِدَتِهِ أو لِحَلْقِهِ شَيْءٌ من ذلك فَالْقَضَاءُ في الْفَرْضِ خاصه وَأَمَّا وُصُولُ أَثَرِ الْمَضْمَضَةِ أو السِّوَاكِ لِلْحَلْقِ في صَوْمِ النَّفْلِ فَلَا يُفْسِدُهُ 
قَوْلُهُ ( وَنُبِّهَ على ذلك ) أَيْ مع أَنَّهُ يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عنه بِقَوْلِهِ وَبِتَرْكِ إيصَالِ مُتَحَلِّلٍ لِمَعِدَةٍ أو حَلْقٍ قَوْلُهُ ( وَقَضَى في الْفَرْضِ إلَخْ ) لَمَّا فَرَغَ من الْكَلَامِ على شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ شَرَعَ في بَيَانِ الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ على فِطْرِ الصَّائِمِ وَهِيَ سَبْعَةٌ الْإِمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ وَالْإِطْعَامُ وَالْكَفَّارَةُ وَالتَّأْدِيبُ وَقَطْعُ التَّتَابُعِ وَقَطْعُ النِّيَّةِ الْحُكْمِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ بِكُلِّ فِطْرٍ وَصَلَ من أَيِّ مَنْفَذٍ على أَيِّ وَجْهٍ كان من عَمْدٍ أو سَهْوٍ أو غَلَبَةٍ أو إكْرَاهٍ أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ أَمْ لَا كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أو غَلَبَةً ) أَيْ بِأَنْ سَبَقَهُ الْمُفْطِرُ لِحَلْقِهِ قَوْلُهُ ( حَرَامًا ) بِأَنْ كان لِغَيْرِ مُقْتَضٍ أو جَائِزًا بِأَنْ كان لِشِدَّةِ تَأَلُّمٍ أو لِخَوْفِ حُدُوثِ مَرَضٍ أو زِيَادَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْإِمْسَاكُ إلَخْ ) حَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّ الصَّوْمَ الذي أُفْطِرَ فيه الشَّخْصُ إمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْلًا أو فَرْضًا وَالْفَرْضُ إمَّا مُعَيَّنٌ أو غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَغَيْرُ الْمُعَيَّنِ إمَّا وَاجِبُ التَّتَابُعِ أو غَيْرُ وَاجِبِ
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التَّتَابُعِ فَالنَّفَلُ يَجِبُ فيه الْإِمْسَاكُ إنْ كان الْفِطْرُ فيه سَهْوًا وَكَذَا إنْ كان عَمْدًا على الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ وَالْفَرْضُ الْمُعَيَّنُ كَرَمَضَانَ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ يَجِبُ فيه الْإِمْسَاكُ مُطْلَقًا اتِّفَاقًا وَغَيْرُ الْمُعَيَّنِ الْوَاجِبُ تَتَابُعُهُ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ يَجِبُ فيه الْإِمْسَاكُ إنْ كان الْفِطْرُ سَهْوًا إلَّا في الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَالْإِمْسَاكُ فيه مُسْتَحَبٌّ وَأَمَّا الْفِطْرُ عَمْدًا فَيُفْسِدُهُ وَأَمَّا الذي لَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَفِدْيَةِ الْأَذَى فَيُخَيَّرُ في الْإِمْسَاكِ وَعَدَمِهِ كان الْفِطْرُ عَمْدًا أو سَهْوًا 
قَوْلُهُ ( كَالتَّطَوُّعِ ) أَيْ كما يَجِبُ الْإِمْسَاكُ في فِطْرِ التَّطَوُّعِ 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ كان أَيْ الْفَرْضُ كَالظِّهَارِ أَيْ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ قَوْلُهُ ( وَنَذْرٍ مَضْمُونٍ ) وهو النَّذْرُ الْغَيْرُ الْمُعَيَّنِ قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْفِطْرُ عَمْدًا أو سهوا قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عنها ) هذا يَقْتَضِي أَيْ الْفَرْعُ الْأَوَّلُ أَعْنِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وأن يصب ( ( ( بصب ) ) ) في حَلْقِهِ نَائِمًا لَا كَفَّارَةَ فيه على الْفَاعِلِ وَمِثْلُهُ في الْقَرَافِيِّ وفي بْن عن أبي الْحَسَنِ على الْمُدَوَّنَةِ تَرْجِيحُ الْكَفَّارَةِ على الصَّابِّ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الْفَرْعَيْنِ في الْمُصَنَّفِ في لُزُومِ الْكَفَّارَةِ لِلْفَاعِلِ فِيهِمَا وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ أُكْرِهَ أو كان نَائِمًا فَصُبَّ في حَلْقِهِ مَاءٌ في رَمَضَانَ أو جُومِعَتْ امْرَأَةٌ نَائِمَةٌ في رَمَضَانَ فَالْقَضَاءُ يجزىء بِلَا كَفَّارَةٍ اه 
وَنَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ وَالْمَوَّاقُ وح قال أبو الْحَسَنِ وَسَكَتَ عن الْفَاعِلِ هل تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أَمْ لَا وَأَوْجَبَهَا ابن حَبِيبٍ على الْفَاعِلِ فِيهِمَا وَبِهِ قال أبو عِمْرَانَ وهو ظَاهِرُ ما في كِتَابِ الْحَجِّ الثَّالِثِ قال وهو تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الْفَرْعَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
وَالْفَرْقُ الذي فَرَّقَ بِهِ عبق بين الْفَرْعَيْنِ حَيْثُ قال فِيمَنْ صَبَّ مَاءً في حَلْقِ نَائِمٍ لَا كَفَّارَةَ عليه لِعَدَمِ لَذَّةِ ذلك الصَّابِّ وَمَنْ جَامَعَ نَائِمَةً تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ عنها لِلَذَّةِ الْمُجَامِعِ إنَّمَا فَرَّقَ بِهِ في التَّوْضِيحِ بين من أَكْرَهَ زَوْجَتَهُ على الْوَطْءِ وَمَنْ أَكْرَهَ شَخْصًا وَصَبَّ في حَلْقِهِ مَاءً وَهُمَا غَيْرُ فَرْعَيْ الْمُصَنِّفِ هُنَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَكَأَكْلِهِ شَاكًّا في الْفَجْرِ إلَخْ ) أَيْ وَكَأَكْلِهِ حَالَةَ كَوْنِهِ شَاكًّا في الْفَجْرِ أَيْ فَالْقَضَاءُ مع الْحُرْمَةِ وَإِنْ كان الْأَصْلُ بَقَاءَ اللَّيْلِ وَالْمُرَادُ بِالشَّكِّ عَدَمُ الْيَقِينِ فَيَدْخُلُ فيه ما لو قال له رَجُلٌ أَكَلْت بَعْدَ الْفَجْرِ وقال له آخَرُ أَكَلَتْ قَبْلَهُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ النفل ( ( ( النقل ) ) ) يُخَالِفُ الْفَرْضَ في هذا فَلَيْسَ عليه فيه قَضَاءٌ كما هو الظَّاهِرُ قَالَهُ عبق وَرَدَّهُ بْن بِأَنَّ الْأَكْلَ شَاكًّا في الْفَجْرِ من الْعَمْدِ الْحَرَامِ وهو يُوجِبُ الْقَضَاءَ حتى في النَّفْلِ 
قَوْلُهُ ( فَالْقَضَاءُ مع الْحُرْمَةِ ) اعْلَمْ أَنَّ الْحُرْمَةَ عِنْدَ الشَّكِّ في الْفَجْرِ مُخْتَلَفٌ فيها إذْ قد قِيلَ بِالْكَرَاهَةِ كما في خش وَعِنْدَ الشَّكِّ في الْغُرُوبِ مُتَّفَقٌ عليها وَعَدَمَ الْكَفَّارَةِ في الْأَكْلِ شَاكًّا في الْفَجْرِ مُتَّفَقٌ عليها وَمُخْتَلَفٌ فيها في الْأَكْلِ شَاكًّا في الْغُرُوبِ وَإِنْ كان الْمَشْهُورُ عَدَمَهَا قَوْلُهُ ( إنْ لم يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ أَكَلَ قبل الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ) أَيْ فَإِنْ تَبَيَّنَ ذلك فَلَا قَضَاءَ عليه 
قَوْلُهُ ( أو طَرَأَ الشَّكُّ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ شَاكًّا أَيْ وَكَأَكْلِهِ حَالَةَ كَوْنِهِ شَاكًّا في الْفَجْرِ وَكَأَكْلِهِ حَالَةَ كَوْنِهِ طَارِئًا له الشَّكُّ فَهِيَ حَالٌ مُنْتَظِرَةٌ وَيُحْتَمَلُ عَطْفُهُ على مَعْنَى أَكْلِهِ أَيْ وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا في الْفَجْرِ أو طَرَأَ له الشَّكُّ فيه فَالْقَضَاءُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ في مَسْأَلَةِ طُرُوُّ الشَّكِّ خَاصٌّ بِالْفَرْضِ وَأَمَّا النَّفَلُ فَلَا قَضَاءَ فيه اتِّفَاقًا لِأَنَّ أَكْلَهُ ليس من الْعَمْدِ الْحَرَامِ كما في الْمَوَّاقِ عن الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( من فَجْرٍ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وُجُودًا 
وَقَوْلُهُ أو غُرُوبٍ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ عَدَمًا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَجْرَ يُسْتَدَلُّ بِهِ على وُجُودِ الصَّوْمِ وَالْغُرُوبَ يُسْتَدَلُّ بِهِ على الْفِطْرِ 
قَوْلُهُ ( أو الْمُسْتَنِدِ إلَيْهِ ) أَيْ أو اقْتَدَى بِالْمُسْتَنِدِ لِلْمُسْتَدِلِّ الْعَدْلِ الْعَارِفِ بِالدَّلِيلِ أي أو اقْتَدَى بِالْمُقْتَدِي بِالْمُسْتَنِدِ لِذَلِكَ الْمُسْتَدِلِّ الْعَدْلِ الْعَارِفِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَدَرَ على الْمَعْرِفَةِ ) هذا هو ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وهو الْمُعَوَّلُ عليه خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ عبد السَّلَامِ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِمْ على الْعَاجِزِ 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا قال وَمَنْ لم يَنْظُرْ ) أَيْ الشَّامِلُ لِمَا إذَا كان عَدَمُ نَظَرِهِ في الدَّلِيلِ لِعَجْزِهِ عن الِاسْتِدْلَالِ وَلِمَا إذَا كان قَادِرًا عليه 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم يَجِدْ مُسْتَدِلًّا ) أَيْ أَصْلًا أَيْ أو وَجَدَهُ لَكِنْ فَاقِدًا بَعْضَ ما يُعْتَبَرُ فيه بِأَنْ كان غير عَدْلٍ 
قَوْلُهُ ( احْتَاطَ في سُحُورِهِ )
____________________
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أَيْ بِالتَّقْدِيمِ 
وَقَوْلُهُ وَفِطْرُهُ أَيْ بِالتَّأْخِيرِ 
قَوْلُهُ ( أو نِسْيَانٍ ) تَبِعَ في ذلك ابْنَ الْحَاجِبِ وهو ضَعِيفٌ 
وَقَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَيْ الذي هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّ من تَرَكَهُ ) أَيْ عَمْدًا أو نِسْيَانًا قَوْلُهُ ( لِأَنَّ عِنْدَهُ نَوْعًا من التَّفْرِيطِ ) هذا إشَارَةٌ لِلْفَرْقِ بين النِّسْيَانِ وَالْمَرَضِ فَالنَّاسِي عِنْدَهُ نَوْعٌ من التَّفْرِيطِ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ أَفْطَرَهُ مُكْرَهًا ) أَيْ عليه الْقَضَاءُ وهو الذي في الطِّرَازِ 
وقال ح إنَّهُ الْمَشْهُورُ 
وفي خش إنه لَا قَضَاءَ في الْإِكْرَاهِ وَأَصْلُهُ في التَّلْقِينِ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ اه بْن 
لَكِنَّ الذي مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ الْقَوْلُ بِعَدَمِ قَضَائِهِ قائلا ( ( ( قائلان ) ) ) إنَّ الْمُكْرَهَ أَوْلَى من الْمَرِيضِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( كَصَوْمِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ يَظُنُّهُ الْخَمِيسَ الْمَنْذُورَ ) أَيْ وَأَصْبَحَ مُفْطِرًا في الْخَمِيسِ ولم يَدْرِ إلَّا في أَثْنَائِهِ فَيَجِبُ عليه إمْسَاكُهُ وَقَضَاؤُهُ 
قَوْلُهُ ( بِالْفِطْرِ الْعَمْدِ ) أَيْ وَلَا يَجِبُ الْإِمْسَاكُ إذْ لَا وَجْهَ له مع وُجُوبِ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ الفطر نِسْيَانًا فإنه يَجِبُ فيه الْإِمْسَاكُ هذا هو الْمُعَوَّلُ عليه 
وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ بِوُجُوبِ الْإِمْسَاكِ إذَا أَفْطَرَ عَمْدًا قال ابن عَرَفَةَ لَا أَعْرِفُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لِسَفَرٍ طَرَأَ عليه ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الْقَضَاءِ في فِطْرِهِ عَمْدًا في النَّفْلِ لِأَجْلِ سَفَرٍ طَرَأَ عليه 
قَوْلُهُ ( لَا بِالْفِطْرِ نِسْيَانًا ) هذا مُحْتَرَزُ الْعَمْدِ وما بَعْدَهُ كُلُّهُ مُحْتَرَزُ الْحَرَامِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِطَلَاقٍ إلَخْ ) رَدَّ بِلَوْ على من قال إذَا حَلَفَ عليه بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ يُفْطِرَ جَازَ له الْفِطْرُ وَلَا قَضَاءَ وَلَا يُحَنِّثُهُ في يَمِينِهِ قَوْلُهُ ( كَتَعَلُّقِ قَلْبِهِ إلَخْ ) هذا مِثَالُ الْوَجْهِ 
وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَوَالِدِ إلَخْ تَشْبِيهٌ بِالْوَجْهِ هذا ما ذَكَرَهُ ح وَاخْتَارَهُ طفي 
قَوْلُهُ ( أَبٍ أو أُمٍّ ) أَيْ دَنِيَّةٍ لَا الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ وَالْمُرَادُ الْأَبَوَانِ الْمُسْلِمَانِ لَا إنْ كَانَا كَافِرَيْنِ فَلَا يُطِعْهُمَا إلْحَاقًا لِلصَّوْمِ بِالْجِهَادِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا من الدِّينِيَّاتِ هذا هو الظَّاهِرُ قَوْلُهُ ( أَيْ كَأَمْرٍ بِالْفِطْرِ ) أَيْ من صَوْمِ التَّطَوُّعِ فَيَجُوزُ له الْفِطْرُ وَلَا قَضَاءَ عليه إنْ كان الْأَمْرُ على وَجْهِ الْحَنَانِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( أَخَذَ على نَفْسِهِ الْعَهْدَ إلَخْ ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْعَهْدَ إنَّمَا يَكُونُ في الطَّاعَاتِ وَإِفْسَادُ الصَّوْمِ حَرَامٌ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في إفْسَادِ صَوْمِ النَّفْلِ قُدِّمَ فيه نَظَرُ الشَّيْخِ أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَقُولُونَ بِجَوَازِ إفْسَادِهِ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ 
قَوْلُهُ ( شَيْخَ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ ) أَيْ وَكَذَا آلَتُهُ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كانت فَرْضِيَّتُهُ أَصْلِيَّةً كَرَمَضَانَ أو عَارِضَةً بِالنَّذْرِ 
قَوْلُهُ ( قد تَجِبُ في بَعْضِهِ ) أَيْ في بَعْضِ افراده وهو خُصُوصُ رَمَضَانَ 
قَوْلُهُ ( أو من أَفْطَرَ غَلَبَةً ) أَيْ لِشِدَّةِ عَطَشٍ أو جُوعٍ أو لِزِيَادَةِ مَرَضٍ أو حُدُوثِهِ 
قَوْلُهُ ( مُنْتَهِكًا لِحُرْمَةِ الشَّهْرِ ) أَيْ غير مُبَالٍ بها ثُمَّ أن الِانْتِهَاكَ حَالَ الْفِعْلِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ حَيْثُ لم يَتَبَيَّنْ خِلَافُهُ فَمَنْ تَعَمَّدَ الْفِطْرَ يوم الثَّلَاثِينَ مُنْتَهِكًا لِلْحُرْمَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ يوم العيد ( ( ( عيد ) ) ) فَلَا كَفَّارَةَ وَلَا قَضَاءَ عليه وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ تُفْطِرُ مُتَعَمِّدَةً ثُمَّ تَعْلَمُ أنها حَاضَتْ قبل فِطْرِهَا فَلَا كَفَّارَةَ عليها على الْمُعْتَمَدِ كما في ح 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا جَهْلُ وُجُوبِهَا ) أَيْ الْكَفَّارَةِ مع عِلْمِهِ حُرْمَةَ الْفِطْرِ فَلَا يُسْقِطُهَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَقْسَامَ الْجَاهِلِ ثَلَاثَةٌ فَجَاهِلُ حُرْمَةِ الْوَطْءِ وَجَاهِلُ رَمَضَانَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا وَجَاهِلُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مع عِلْمِهِ بِحُرْمَةِ الْفِعْلِ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ 
قَوْلُهُ ( خَامِسُهَا أَشَارَ له إلَخْ ) أَيْ فَالشَّرْطُ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ ذلك الصَّوْمُ أَدَاءَ رَمَضَانَ 
قَوْلُهُ ( في أَدَاءِ رَمَضَانَ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَعَمُّدٍ
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لَا بِقَوْلِهِ كَفَّرَ لِأَنَّهُ يُكَفِّرُ في غَيْرِ رَمَضَانَ ما تَعَمَّدَهُ في رَمَضَانَ 
قَوْلُهُ ( لَا في قَضَائِهِ ) أَيْ لِأَنَّ النَّصَّ إنَّمَا وَرَدَ في أَدَاءِ رَمَضَانَ وَالْقِيَاسُ لَا يَصِحُّ في الْكَفَّارَاتِ على ما قِيلَ أو يَدْخُلُهَا لَكِنَّ لِأَدَاءِ رَمَضَانَ حُرْمَةً لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ فَلَوْ قِسْنَا غَيْرَهُ عليه لَكَانَ قِيَاسًا مع الْفَارِقِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا في كَفَّارَةٍ أو غَيْرِهَا ) أَيْ وَلَوْ كان ذلك الْغَيْرُ نَذْرُ الدَّهْرِ على الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ إنَّ نَاذِرَ الدَّهْرِ يُكَفِّرُ عن فِطْرِهِ عَمْدًا وَعَلَيْهِ فَقِيلَ يُكَفِّرُ كَفَّارَةً صُغْرَى وَقِيلَ كُبْرَى وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ تَعَيُّنُ غَيْرِ الصَّوْمِ فَإِنْ تَرَتَّبَ على نَاذِرِ الدَّهْرِ كَفَّارَةٌ لِرَمَضَانَ وَعَجَزَ عن غَيْرِ الصَّوْمِ رُفِعَ لها نِيَّةُ النَّذْرِ كَالْقَضَاءِ لِأَنَّهُمَا من تَوَابِعِ رَمَضَانَ قال في المج وَالظَّاهِرُ أَنَّ نَاذِرَ الْخَمِيسِ وَالِاثْنَيْنِ مَثَلًا إذَا أَفْطَرَ عَامِدًا يَقْضِي بَعْدَ ذلك فَقَطْ وَلَا كَفَّارَةَ عليه وَإِنْ أَجْرَى ح فيه الْخِلَافَ السَّابِقَ 
قَوْلُهُ ( يُوجِبُ الْغُسْلَ ) أَيْ بِأَنْ كان من بَالِغٍ في مُطِيقَةٍ وَغَيَّبَ الْحَشَفَةَ بِتَمَامِهَا أو قَدْرَهَا في مَحَلِّ الِافْتِضَاضِ أو في مَسْلَكِ الْبَوْلِ أو في الدُّبُرِ لَا في هَوَاءِ الْفَرْجِ وَلَا من صَغِيرٍ في كَبِيرَةٍ فَلَا كَفَّارَةَ على وَاحِدٍ منهما ( ( ( منها ) ) ) ما لم تُنْزِلْ الْكَبِيرَةُ وَلَا على بَالِغٍ في صَغِيرَةٍ ما لم يُنْزِلْ فَتَجِبُ من حَيْثُ الْإِنْزَالُ 
قوله ( أو تَعَمَّدَ رَفْعَ نِيَّةٍ نَهَارًا ) بِأَنْ قال في النَّهَارِ وهو صَائِمٌ رَفَعْت نِيَّةَ صَوْمِي أو رَفَعْت نِيَّتِي فَمَنْ عَزَمَ على الْأَكْلِ أو الشُّرْبِ نَاسِيًا مَثَلًا ثُمَّ تَرَكَ ما عَزَمَ عليه فَلَا شَيْءَ عليه لِأَنَّ هذا ليس رَفْعًا لِلنِّيَّةِ 
وقد سُئِلَ ابن عَبْدُوسٍ عن مُسَافِرٍ صَامَ في رَمَضَانَ فَعَطِشَ فَقُرِّبَتْ له سُفْرَتُهُ لِيُفْطِرَ فَأَهْوَى بيده لِيَشْرَبَ فَقِيلَ له لَا مَاءَ مَعَك فَكَفَّ فقال أُحِبُّ له الْقَضَاءَ 
وَصَوَّبَ اللَّخْمِيُّ سُقُوطَهُ وقال إنَّهُ غَالِبُ الرِّوَايَاتِ عن مَالِكٍ قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى لَيْلًا ) الْمُرَادُ بِرَفْعِهَا لَيْلًا أَنْ يُلَاحَظَ أَنَّهُ غَيْرُ نَاوٍ لِلصَّوْمِ وَأَنَّهُ ليس عِنْدَهُ نِيَّةٌ له وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ اللَّيْلَ لَمَّا كان مَحَلًّا لِلنِّيَّةِ فَرَفَعَهَا في النَّهَارِ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ هذا الرَّفْعَ لَا يَضُرُّ لِوُقُوعِهَا في مَحَلِّهَا وَأَمَّا رَفْعُهَا في اللَّيْلِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ مُضِرٌّ لِأَنَّهُ رَفَعَهَا في مَحَلِّهَا فلم تَقَعْ النِّيَّةُ في مَرْكَزِهَا فَلَا يُتَوَهَّمُ عَدَمُ الضَّرَرِ قَوْلُهُ ( فَلَا قَضَاءَ عليه ) الذي في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الْعَدَوِيِّ وعبق أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ الْفِطْرَ على وُجُودِ أَكْلٍ أو شُرْبٍ وَحَصَلَ الْمُعَلَّقُ عليه نَهَارًا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَلَوْ لم يَتَنَاوَلْهُ وَأَمَّا إذَا عَلَّقَهُ على وُجُودِ أَحَدِهِمَا فلم يَجِدْهُ فَلَا شَيْءَ عليه وهو وَجِيهٌ لِحُصُولِ الْمُعَلَّقِ عِنْدَ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عليه وَهَذَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا في الشَّارِحِ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الشَّارِحِ عُلِّقَ الْأَكْلُ على وُجُودِ مَأْكُولٍ وَوَجَدَهُ ولم يَأْكُلْ 
قَوْلُهُ ( أو تَعَمَّدَ أَكْلًا ) أَيْ وَلَوْ شيئا قَلِيلًا كَفَلَقَةِ طَعَامٍ تُلْقَطُ من الْأَرْضِ 
قَوْلُهُ ( أو بَلْعًا لِنَحْوِ حَصَاةٍ ) هذا هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ جَرَى فِيمَا تَقَدَّمَ على ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ من قَوْلِ عبد الْمَلِكِ أن حُكْمَ الْحَصَاةِ وَالدِّرْهَمِ حُكْمُ الطَّعَامِ فَعَلَيْهِ في السَّهْوِ الْقَضَاءُ وفي الْعَمْدِ الْكَفَّارَةُ 
وقال ابن عبد السَّلَامِ الْأَقْرَبُ سُقُوطُ الْكَفَّارَةِ بِغَيْرِ الْمُتَحَلِّلِ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( بِفَمٍ فَقَطْ ) أَيْ وَوَصَلَ لِلْجَوْفِ إذْ هو حَقِيقَةُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَأَمَّا ما وَصَلَ لِلْحَلْقِ من الْمُتَحَلِّلِ فَفِيهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا كَفَّارَةَ فِيمَا يَصِلُ ) أَيْ لِلْجَوْفِ 
وَقَوْلُهُ من نَحْوِ أَنْفٍ أَيْ من أَنْفٍ وَنَحْوِهِ كَأُذُنٍ وَعَيْنٍ 
قَوْلُهُ ( الذي هو أَخَصُّ من الْعَمْدِ ) أَيْ لِأَنَّ الْعَمْدَ مَوْجُودٌ في الْوُصُولِ من الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالْعَيْنِ وَلَيْسَ هُنَاكَ انْتِهَاكٌ وَفِيهِ أَنَّ الِانْتِهَاكَ عِبَارَةٌ عن عَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِالْحُرْمَةِ وَهَذَا مُتَأَتٍّ في الْوُصُولِ من الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالْعَيْنِ فَلِذَا عَلَّلَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ هذا لَا تَتَشَوَّفُ إلَيْهِ النُّفُوسُ وَأَصْلُ الْكَفَّارَةِ إنَّمَا شُرِعَتْ لِزَجْرِ النَّفْسِ عَمَّا تَتَشَوَّفُ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِاسْتِيَاكٍ بِجَوْزَاءَ ) أَيْ وَإِنْ وَصَلَ لِلْجَوْفِ شَيْءٌ من ذلك بِسَبَبِ اسْتِيَاكٍ بِجَوْزَاءَ وَحَاصِلُ ما قَالَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ إنْ تَعَمَّدَ الِاسْتِيَاكَ بها نَهَارًا كَفَّرَ في صُورَتَيْنِ وَهُمَا إذَا ابْتَلَعَهَا عَمْدًا أو غَلَبَةً لَا نِسْيَانًا فَالْقَضَاءُ فَقَطْ وَإِنْ تَعَمَّدَ الِاسْتِيَاكَ بها لَيْلًا كَفَّرَ في صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ ما إذَا ابْتَلَعَهَا نَهَارًا عَمْدًا لَا غَلَبَةً أو نِسْيَانًا فَالْقَضَاءُ فَقَطْ هذا كَلَامُهُ تَبَعًا لعبق قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ فإن الْكَفَّارَةَ لم يَذْكُرْهَا التَّوْضِيحُ إلَّا عن ابْنِ لُبَابَةَ وهو قَيَّدَهَا بِالِاسْتِعْمَالِ نَهَارًا لَا لَيْلًا وَإِلَّا فَالْقَضَاءُ فَقَطْ وَكَذَا نَقَلَهُ ابن غَازِيٍّ وَالْمَوَّاقُ عن ابْنِ الْحَاجِّ اه كَلَامُهُ 
وقد اسْتَظْهَرَ في المج ما قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق لِأَنَّ
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الْجَوْزَاءَ مَقَامُ تَشْدِيدٍ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ تَعَمَّدَ الِاسْتِيَاكَ بها نَهَارًا إلَخْ ) وَأَمَّا لو اسْتَاك بها نَهَارًا نِسْيَانًا فَلَا يُكَفِّرُ إلَّا إذَا ابْتَلَعَهَا عَمْدًا فَإِنْ ابْتَلَعَهَا غَلَبَةً أو نِسْيَانًا فَالْقَضَاءُ فَقَطْ اه خش قَوْلُهُ ( وكان عَادَتُهُ الْإِنْزَالُ ) أَيْ بِالْفِكْرِ وَالنَّظَرِ الْمُسْتَدَامَيْنِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُدِمْهُمَا ) أَيْ الْفِكْرَ وَالنَّظَرَ بَلْ أَمْنَى بِمُجَرَّدِ الْفِكْرِ أو النَّظَرِ فَلَا كَفَّارَةَ قَطْعًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَمْنَى بِمُجَرَّدِ الْفِكْرِ أو النَّظَرِ من غَيْرِ اسْتِدَامَةٍ لَهُمَا فَلَا كَفَّارَةَ قَطْعًا وَإِنْ اسْتَدَامَهُمَا حتى أَنْزَلَ فَإِنْ كانت عَادَتُهُ الْإِنْزَالَ بِهِمَا عِنْدَ الِاسْتِدَامَةِ فَالْكَفَّارَةُ قَطْعًا وَإِنْ كانت عَادَتُهُ عَدَمَ الْإِنْزَالِ بِهِمَا عِنْدَ الِاسْتِدَامَةِ فَخَالَفَ عَادَتَهُ وَأَمْنَى فَقَوْلَانِ هذا مُحَصَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِلْمُبَالَغِ عليه ) أَيْ وهو الْفِكْرُ الْمُسْتَدَامُ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا قبل الْمُبَالَغَةِ ) أَيْ وهو خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِالْقُبْلَةِ أو الْمُبَاشَرَةِ 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ خَالَفَ عَادَتَهُ أَيْ بِأَنْ كانت عَادَتُهُ عَدَمَ الْإِنْزَالِ بِهِمَا فَخَالَفَ عَادَتَهُ وَأَمْنَى 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ خَالَفَ عَادَتَهُ على الْمُعْتَمَدِ ) كَذَا قال الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق 
قال بْن اُنْظُرْ من أَيْنَ أتى له ذلك الِاعْتِمَادُ وقد يُقَالُ أتى له ذلك من كَوْنِهِ ظَاهِرَ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ كما سَتَرَاهُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ في مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ إذَا أَنْزَلَ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ حَكَاهَا في التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ عن الْبَيَانِ الْأَوَّلُ لِمَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ وهو الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ 
وَالثَّانِي لِأَشْهَبَ الْقَضَاءُ فَقَطْ 
وَالثَّالِثُ لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ والقضاء ( ( ( القضاء ) ) ) وَالْكَفَّارَةُ إلَّا أَنْ يُنْزِلَ عن نَظَرٍ أو فِكْرٍ غَيْرِ مُسْتَدَامَيْنِ اه 
قال طفي ولم يُعَرِّجْ ابن رُشْدٍ على مُوَافَقَةِ الْعَادَةِ وَلَا على مُخَالَفَتِهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذلك اللَّخْمِيُّ فإنه بَعْدَ أَنْ حَكَى الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ قال وَاَلَّذِي يَجِبُ أَنْ يُنْظَرَ إلَى عَادَتِهِ فَمَنْ عَادَتُهُ أَنْ يُنْزِلَ عن قُبْلَةٍ أو مُبَاشَرَةٍ أو اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ كَفَّرَ وَإِنْ كانت عَادَتُهُ السَّلَامَةَ لم يُكَفِّرْ اه 
ثُمَّ قَالَهُ طفي فَالْمُؤَلِّفُ بِاعْتِبَارِ الْمُبَالَغَةِ جَارٍ على مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ كما عَلِمْت ثُمَّ أَشَارَ لِاخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ وهو جَارٍ في جَمِيعِ الْمُقَدِّمَاتِ نعم اللَّخْمِيُّ في اخْتِيَارِهِ لم يَنْظُرْ لِلْمُتَابَعَةِ وَلَا لِعَدَمِهَا وَإِنَّمَا نَظَرَ لِلْعَادَةِ وَهَذَا لَا يَضُرُّ الْمُؤَلِّفَ بَلْ نَسَجَ على مِنْوَالِ اللَّخْمِيِّ فإنه ذَكَرَ اتِّفَاقَهُمْ على شَرْطِ الْمُتَابَعَةِ في النَّظَرِ ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِذِكْرِ اخْتِيَارِهِ الرَّاجِحِ لِمُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ وَلَيْسَ اخْتِيَارُهُ خَاصًّا بِالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ كما قِيلَ بَلْ ذَكَرَهُمَا على سَبِيلِ الْمِثَالِ لَا التَّخْصِيصِ كما تَرَى فَتَأَمَّلْ اه 
وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ تَخْصِيصَ الشَّارِحِ الِاسْتِثْنَاءَ بِمَا بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ 
وَقَوْلُهُ إنَّ اللَّخْمِيَّ ليس له اخْتِيَارٌ إلَّا في الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ كُلُّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ غَيْرُهُمَا أَحْرَى بِذَلِكَ اه كَلَامُ بْن 
وقال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ الْحَقُّ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِمَا قبل الْمُبَالَغَةِ وهو إخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ وَلِمَا بَعْدَهَا وهو إخْرَاجُهُ بِإِدَامَةِ الْفِكْرِ وَأَنَّ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا قبل الْمُبَالَغَةِ وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ إخْرَاجَ الْمَنِيِّ بِالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ فيه الْكَفَّارَةُ وَإِنْ خَالَفَ عَادَتَهُ وَإِنْ لم يَسْتَدِمْ كما هو ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( جَرَيَانُهُ في الْفِكْرِ وَالنَّظَرِ بِالْأَوْلَى ) أَيْ لِأَنَّهُمَا أَضْعَفُ من الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ وما كان قَيْدًا في الْأَقْوَى فَهُوَ قَيْدٌ في الْأَضْعَفِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى هذا وقد عَلِمْت أَنَّ هذا الِاعْتِرَاضَ لَا وُرُودَ له لِأَنَّ اخْتِيَارَ اللَّخْمِيِّ عَامٌّ في جَمِيعِ الْمُقَدِّمَاتِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ على سَبِيلِ التَّمْثِيلِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّ الْقَيْدَ لِابْنِ عبد السَّلَامِ ) قد عَلِمْت أَنَّ الْقَيْدَ لِلَّخْمِيِّ فَلَا اعْتِرَاضَ على الْمُصَنِّفِ نعم يُعْتَرَضُ عليه من حَيْثُ التَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ على الْمُخْتَارِ بِصِيغَةِ الِاسْمِ بِأَنَّ هذا اخْتِيَارُ اللَّخْمِيِّ من عِنْدِ نَفْسِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِالْفِعْلِ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا لم يَخْرُجْ بِهِ عن إطْلَاقِ أَشْهَبَ الْقَضَاءَ فَقَطْ وَإِطْلَاقِ الْإِمَامِ الْكَفَّارَةَ صَارَ كَأَنَّهُ اخْتِيَارٌ من الْخِلَافِ فَتَدَبَّرْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَمْنَى إلَخْ ) قد عَلِمْت أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ سُقُوطُ الْكَفَّارَةِ إذَا أَنْزَلَ عن فِكْرٍ أو نَظَرٍ غَيْرِ مُسْتَدَامَيْنِ 
وقال الْقَابِسِيُّ يُكَفِّرُ إنْ أَمْنَى عن نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ مُتَعَمِّدًا فَحَمَلَهُ عبد الْحَقِّ على الْوِفَاقِ فَحَمَلَ ما في الْمُدَوَّنَةِ على ماذا لم يَتَعَمَّدْ النَّظَرَ وَحَمَلَهُ ابن يُونُسَ على الْخِلَافِ وَإِلَى التَّأْوِيلَيْنِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَمْنَى إلَخْ فَالتَّأْوِيلَانِ بِالْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ لَا بِلُزُومِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِهَا كما فَهِمَهُ الشَّارِحُ وقد يُقَالُ الْمَعْنَى وَإِنْ أَمْنَى بِتَعَمُّدِ نظرة فَتَأْوِيلَانِ أَيْ قِيلَ عليه الْكَفَّارَةُ بِنَاءً على أَنَّ كَلَامَ الْقَابِسِيِّ وِفَاقٌ لِلْمُدَوَّنَةِ وَأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ على من لم يَتَعَمَّدْ الْفِطْرَ وَقِيلَ لَا كَفَّارَةَ بِنَاءً على أَنَّهُ
____________________
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خِلَافٌ كما عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ وَالْمُعَوَّلُ عليه ظَاهِرُهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ خَالَفَ عَادَتَهُ كما لو كانت عَادَتُهُ عَدَمَ الْإِمْنَاءِ فَنَظَرَ نَظْرَةً فَأَمْنَى فَلَا كَفَّارَةَ 
قَوْلُهُ ( تَمْلِيكِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمَدَارَ على تَمْلِيكِ الْمِسْكِينِ لِلْمُدِّ سَوَاءٌ أَكَلَهُ أو بَاعَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يجزىء غَدَاءٌ أو عَشَاءٌ ) أَيْ بَدَلًا عن الْمُدِّ 
قَوْلُهُ ( لَا في الْيَوْمِ الْوَاحِدِ ) أَيْ فَلَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَكَلَاتِ أو الْوَطَآتِ في يَوْمٍ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( أو كان ) عَطْفٌ على حَصَلَ أَيْ وَلَوْ كان إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وهو الْأَفْضَلُ ) أَيْ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ نَفْعًا لِتَعَدِّيهِ لافراد كَثِيرَةٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعِتْقَ أَفْضَلُ من الصَّوْمِ لِأَنَّ نَفْعَهُ مُتَعَدٍّ لِلْغَيْرِ دُونَ الصَّوْمِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لِلْخَلِيفَةِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ يحيى بن يحيى أَمِيرَ الْأَنْدَلُسِ عَبْدَ الرحمن من تَكْفِيرِهِ بِالصَّوْمِ بِحَضْرَةِ الْعُلَمَاءِ فَقِيلَ له في ذلك فقال لِئَلَّا يَتَسَاهَلَ وَيُجَامِعَ ثَانِيًا قَوْلُهُ ( مُحَرَّرَةٌ لِلْكَفَّارَةِ ) اُحْتُرِزَ بِذَلِكَ عَمَّا إذَا اشْتَرَى أَمَةً اشْتَرَطَ بَائِعُهَا على مُشْتَرِيهَا عِتْقَهَا فَلَا تجزىء 
قَوْلُهُ ( وَالتَّخْيِيرِ ) أَيْ بين الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ قَوْلُهُ ( فَإِنَّمَا يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ ) أَيْ إنْ قَدَرَ عليه قَوْلُهُ ( ما لم يَأْذَنْ له سَيِّدُهُ في الْإِطْعَامِ ) أَيْ فإذا أَذِنَ له فيه كَفَّرَ بِهِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ فإنه لَا يُجْزِيهِ التَّكْفِيرُ بِهِ وَلَوْ أَذِنَ له سَيِّدُهُ 
قَوْلُهُ ( كَفَّرَ عنه بِأَدْنَى النَّوْعَيْنِ ) أَيْ الْإِطْعَامِ وَالْعِتْقِ وَالْمُرَادُ كَفَّرَ عنه بِأَقَلِّهِمَا قِيمَةً فَإِنْ كانت قِيمَةُ الرَّقَبَةِ أَقَلَّ كَفَّرَ عنه بِالْعِتْقِ وَإِنْ كانت قِيمَةُ الطَّعَامِ أَقَلَّ كَفَّرَ عنه بِالْإِطْعَامِ 
وقال عبد الْحَقِّ يُحْتَمَلُ بَقَاؤُهَا في ذِمَّتِهِ إنْ أَبَى الصَّوْمَ 
قال في التَّوْضِيحِ وَهَذَا بَيِّنٌ وهو يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُهُ على الصَّوْمِ وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا قَضَاءَ عليه وَلَا كَفَّارَةَ فَلَا يَتَأَتَّى فيه ما ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ طَاوَعَتْهُ ) أَيْ هذا إذَا أَكْرَهَهَا بَلْ وَلَوْ طَاوَعَتْهُ لِأَنَّ طَوْعَهَا إكْرَاهٌ لِأَجْلِ الرِّقِّ 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهَا الْكَفَّارَةُ ) أَيْ بِالصَّوْمِ ما لم يَأْذَنْ لها سَيِّدُهَا في الْإِطْعَامِ 
قَوْلُهُ ( أو عن زَوْجَةٍ أَكْرَهَهَا الزَّوْجُ ) أَيْ بِخَوْفِ شَيْءٍ مُؤْلِمٍ كَضَرْبٍ فَأَعْلَى كَالطَّلَاقِ فَقَدْ ذَكَرَ طفي في الْمُوَالَاةِ في الْوُضُوءِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ في الْعِبَادَاتِ يَكُونُ بِمَا ذَكَرَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بَالِغَةٍ إلَخْ ) فَلَوْ كانت الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً أو كَافِرَةً أو غير عَاقِلَةٍ لم يَجِبْ عليها أَنْ يُكَفِّرَ عنها لِأَنَّهُ يُكَفِّرُ عنها نِيَابَةً وَهِيَ إذَا كانت بِصِفَةٍ من هذه الصِّفَاتِ لَا كَفَّارَةَ عليها فَلَا كَفَّارَةَ على مُكْرِهِهَا عنها وَهَذِهِ الشُّرُوطُ كما تُعْتَبَرُ في التَّكْفِيرِ عن الزَّوْجَةِ تُعْتَبَرُ أَيْضًا في التَّكْفِيرِ عن الْأَمَةِ التي أَكْرَهَهَا فَلَا بُدَّ من كَوْنِهَا عَاقِلَةً بَالِغَةً مُسْلِمَةً 
قَوْلُهُ ( أَسْلَمَهُ لها إلَخْ ) وإذا أَسْلَمَهُ لها فَقَدْ مَلَكَتْهُ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَهَلْ تَعْتِقُهُ حِينَئِذٍ فَيَصِيرُ مُعْتَقًا عَمَّا لَزِمَهُ في الْأَصْلِ أو لَا تُكَفِّرُ بِهِ بَلْ تُكَفِّرُ بِعِتْقِ غَيْرِهِ أو بِالْإِطْعَامِ قَوْلَانِ نَقَلَهُمَا تت اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لها أَنْ تَأْخُذَهُ ) أَيْ الزَّوْجَ الْعَبْدَ وَتَصُومَ أَيْ بَلْ مَتَى أَخَذَتْهُ لَا بُدَّ أَنْ تُكَفِّرَ بِالْإِطْعَامِ أو الْعِتْقِ وَكَذَا إذَا أَخَذَتْ من سَيِّدِهِ الْأَقَلَّ من الْقِيمَتَيْنِ فَلَا تُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ لِأَنَّهَا لو صَامَتْ فَقَدْ أَخَذَتْ الْعَبْدَ أو أَقَلَّ الْقِيمَتَيْنِ ثَمَنًا لِلصَّوْمِ 
قَوْلُهُ ( نِيَابَةً ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ تَكْفِيرِ السَّيِّدِ وَالزَّوْجِ الْمَذْكُورَيْنِ نِيَابَةً عنهما أَيْ عن الْأَمَةِ وَالزَّوْجَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَصُومُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ عن وَاحِدَةٍ منها بِالصَّوْمِ بَلْ الزَّوْجَةُ الْحُرَّةُ يُكَفِّرُ عنها بِالْإِطْعَامِ أو الْعِتْقِ وَالْأَمَةُ يُكَفِّرُ عنها بِالْإِطْعَامِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَعْتِقَ عنها إذْ لَا وَلَاءَ لها 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ عَمَّا لَزِمَهُ عنها ) أَيْ عن الزَّوْجَةِ أَيْ وَأَمَّا لو عَسِرَ السَّيِّدُ عَمَّا لَزِمَهُ عن الْأَمَةِ كانت الْكَفَّارَةُ عنها دَيْنًا في ذِمَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( كَفَّرَتْ ) ظَاهِرُهُ أنها مَطْلُوبَةٌ بِذَلِكَ وَأَنَّ الْمَعْنَى كَفَّرَتْ نَدْبًا وَاعْتَرَضَهُ طفي بِأَنَّ عِبَارَةَ عبد الْحَقِّ تَدُلُّ على أنها غَيْرُ مُطَالَبَةٍ بِذَلِكَ حَيْثُ قال لِأَنَّهَا غَيْرُ مُضْطَرَّةٍ لَأَنْ تُكَفِّرَ عن نَفْسِهَا وَلَا مُؤَاخَذَةَ بِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا مُؤَاخَذَةَ بِذَلِكَ أَيْ على جِهَةِ الْوُجُوبِ فَلَا يُنَافِي الِاسْتِحْبَابَ وهو بَعِيدٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ لم تَصُمْ ) أَيْ وَأَمَّا لو كَفَّرَتْ بِالصَّوْمِ فَلَا تَرْجِعُ عليه
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بِشَيْءٍ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا ثَمَنَ له 
قَوْلُهُ ( وَنَفْسُ كَيْلِ الطَّعَامِ ) قَدْرُ نَفْسٍ إشَارَةً إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَكَيْلِ الطَّعَامِ عَطْفٌ على الرَّقَبَةِ 
قَوْلُهُ ( هذا إذَا أَخْرَجَتْهُ من عِنْدِهَا ) أَيْ فإذا أَخْرَجَتْهُ من عِنْدِهَا فَإِنَّهَا تَرْجِعُ بِقِيمَةِ الرَّقَبَةِ إنْ كانت أَقَلَّ من قِيمَةِ الطَّعَامِ وَبِمِثْلِ الطَّعَامِ إنْ كانت قِيمَتُهُ أَقَلَّ من قِيمَةِ الرَّقَبَةِ فَالْأَقَلِّيَّةُ بين الْقِيمَتَيْنِ وَالرُّجُوعِ بِكَيْلِ الطَّعَامِ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ 
قَوْلُهُ ( رَجَعَتْ بِالْأَقَلِّ من الْقِيمَتَيْنِ ) أَيْ فإذا كانت قِيمَةُ الرَّقَبَةِ أَقَلَّ رَجَعَتْ بها وَإِنْ كانت قِيمَةُ الطَّعَامِ أَقَلَّ رَجَعَتْ بها هذا إذَا أَخْرَجَتْ الرَّقَبَةَ من عِنْدِهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا تَكُنْ الرَّقَبَةُ التي كَفَّرَتْ بها عِنْدَهَا بَلْ اشْتَرَتْهَا فَإِنَّهَا تَرْجِعُ بِالْأَقَلِّ منها أَيْ من قِيمَتِهَا وَمِنْ ثَمَنِهَا وَمِنْ قِيمَةِ الطَّعَامِ فَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ أنها لَا تَرْجِعُ بِمِثْلِ الطَّعَامِ إلَّا إذَا كَفَّرَتْ بِهِ وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ فَإِنْ لم تُكَفِّرْ بِهِ كان الرُّجُوعُ بِقِيمَتِهِ لَا بمثله 
قال بْن وَهَذَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ غَيْرُ صَوَابٍ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ عبد الْحَقِّ وابن عَرَفَةَ وابن مُحْرِزٍ أنها إنْ كَفَّرَتْ بِالْإِطْعَامِ رَجَعَتْ بِالْأَقَلِّ من مَكِيلَةِ الطَّعَامِ أو الثَّمَنِ الذي اشْتَرَتْهُ بِهِ أو قِيمَةِ الرَّقَبَةِ أَيْ إنْ كان ذلك أَقَلَّ رَجَعَتْ بِهِ وإذا كَفَّرَتْ بِالْعِتْقِ رَجَعَتْ بِالْأَقَلِّ من قيمة الرَّقَبَةِ أو الثَّمَنِ الذي اشْتَرَتْهُ بِهِ أو مَكِيلَةِ الطَّعَامِ لِأَنَّهَا أَبَدًا لَا تعطى الْأَقَلَّ 
قَوْلُهُ ( إذْ الْمَدَارُ إلَخْ ) أَيْ مَدَارُ التَّأْوِيلَيْنِ على إنْزَالِهَا وَإِنَّمَا نَصَّ الْمُصَنِّفُ على إنْزَالِهِمَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّهُ لو تَعَلَّقَتْ بِهِ الْكَفَّارَةُ عن نَفْسِهِ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُكَفِّرَ عنها اتِّفَاقًا فَنَصَّ على الْمُتَوَهِّمِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَجْرِي هُنَا ما مَرَّ من قَوْلِهِ إنْ أَعْسَرَ كَفَّرَتْ إلَخْ قَوْلُهُ ( وَعَدَمِ تَكْفِيرِهِ عنها ) أَيْ وَإِنَّمَا يُكَفِّرُ عن نَفْسِهِ إذَا أَنْزَلَ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ أبي زَيْدٍ وَالثَّانِي لِلْقَابِسِيِّ قال عِيَاضٌ وَالثَّانِي مِنْهُمَا ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا كَفَّارَةَ عليه مُطْلَقًا رَجُلًا أو امْرَأَةً قَطْعًا ) أَيْ اتِّفَاقًا وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ قال عِيَاضٌ وَالْبَاجِيِّ إنَّ الْمُكْرَهَ بِالْفَتْحِ عليه الْكَفَّارَةُ في قَوْلِ عبد الْمَلِكِ نَظَرًا لِانْتِشَارِهِ وَأَكْثَرُ أَقْوَالِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عليه وهو الصَّحِيحُ وَقَوْلُ عبد الْمَلِكِ ضَعِيفٌ اُنْظُرْ بْن وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُكْرِهَ بِالْكَسْرِ قِيلَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُكَفِّرَ عن الْمُكْرَهِ بِالْفَتْحِ وَقِيلَ لَا يُكَفِّرُ عنه وهو الرَّاجِحُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ على الْمُكْرَهِ بِالْفَتْحِ كَفَّارَةٌ عن نَفْسِهِ نَظَرًا لِانْتِشَارِهِ أو لَا قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا الثَّانِي وَكُلُّ هذا إذَا كان الْإِكْرَاهُ على الْجِمَاعِ وَأَمَّا لو أَكْرَهَ غَيْرَهُ على الْأَكْلِ أو الشُّرْبِ فَلَا كَفَّارَةَ على الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ كما ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ نَقْلًا عن ابْنِ عَرَفَةَ وَلَا على الْمُكْرَهِ بِالْفَتْحِ أَيْضًا وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ وَلَا كَفَّارَةَ على مُكْرِهٍ على أَكْلٍ أو شُرْبٍ أو امْرَأَةٍ على وَطْءٍ وفي الرَّجُلِ قَوْلَانِ لها وَلِابْنِ الْمَاجِشُونِ اه 
قَوْلُهُ ( على الْأَظْهَرِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّ من أَكْرَهَ شَخْصًا على الْأَكْلِ أو الشُّرْبِ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ عنه وَنَقَلَ عبق هذا عن ابْنِ عَرَفَةَ وفي نَقْلِهِ عنه نَظَرٌ لِمَا عَلِمْت من نَصِّ كَلَامِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ إنْ تَعَمَّدَ أَيْ وَكَفَّرَ إنْ تَعَمَّدَ لَا إنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا أو أَنَّهُ عَطْفٌ على قَوْلِهِ بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ وهو ظَاهِرُ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( وهو الْمُسْتَنَدُ فيه إلَى أَمْرٍ مَوْجُودٍ ) أَيْ يُعْذَرُ بِهِ شَرْعًا 
قَوْلُهُ ( فَظَنَّ لِفَسَادِ صَوْمِهِ الْإِبَاحَةَ ) أَيْ إبَاحَةَ الْفِطْرِ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ صَوْمَ ذلك الْيَوْمِ لَا يَنْعَقِدُ 
قَوْلُهُ ( تَسَحَّرَ في الْفَجْرِ ) أَيْ تَسَحَّرَ في الْجُزْءِ الْمُلَاقِي له قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ من الْبَعِيدِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُتَسَحِّرَ قُرْبَهُ لم يَسْتَنِدْ لِأَمْرٍ مَوْجُودٍ يُعْذَرُ بِهِ شَرْعًا وَإِنْ كان مُسْتَنِدًا لِأَمْرٍ مَوْجُودٍ حَقِيقَةً 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِلَصْقِ الْفَجْرِ ) أَيْ الْجُزْءِ الْمُلَاصِقِ لِلْجُزْءِ الذي طَلَعَ فيه الْفَجْرُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ تَسَحَّرَ في الْجُزْءِ الذي طَلَعَ فيه الْفَجْرُ 
قَوْلُهُ ( أو سَافَرَ دُونَ الْقَصْرِ ) وَأَمَّا من أَصْبَحَ في الْحَضَرِ صَائِمًا فَسَافَرَ
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دُونَ الْقَصْرِ فَأَفْطَرَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي على الْخِلَافِ فِيمَنْ سَافَرَ سَفَرَ قَصْرٍ فَأَفْطَرَ لِذَلِكَ وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فيه بَلْ هذا أَحْرَى بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ اه ح 
قَوْلُهُ ( فَظَنُّوا الْإِبَاحَةَ إلَخْ ) قد ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَمْثِلَةً سِتَّةً لِلتَّأْوِيلِ الْقَرِيبِ وَزِيدَ عليها من أَكَلَ يوم الشَّكِّ بَعْدَ ثُبُوتِ الصَّوْمِ ظَانًّا الْإِبَاحَةَ كما قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ أَفْطَرَ مُتَأَوِّلًا عَدَمَ تَكْذِيبِ الْعَدْلَيْنِ بَعْدَ ثَلَاثِينَ صَحْوًا 
لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ بِذَلِكَ وَمَنْ أَفْطَرَ ظَانًّا الْإِبَاحَةَ لِأَجْلِ حِجَامَةٍ فَعَلَهَا بِغَيْرِهِ أو فُعِلَتْ بِهِ على الرَّاجِحِ خِلَافًا لِمَا يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ من أَنَّ هذا من التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّظَرَ في قُرْبِ التَّأْوِيلِ لِلشَّأْنِ وَالْمِثَالُ لَا يُخَصِّصُ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافٍ بَعِيدِ التَّأْوِيلِ ) هذا مُخْرَجٌ من قَوْلِهِ بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ 
وَلَا يُقَالُ إنَّهُ مَنْطُوقُهُ فَكَيْفَ يَخْرُجُ منه لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ قَوْلُهُ بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ أَعَمُّ منه لِصِدْقِهِ بِانْتِفَاءِ التَّأْوِيلِ أَصْلًا وَبِالتَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ فَكَأَنَّهُ قال يُشْتَرَطُ في الْكَفَّارَةِ انْتِفَاءُ التَّأْوِيلِ الْقَرِيبِ بِخِلَافِ التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ فَلَا يُشْتَرَطُ انْتِفَاؤُهُ لِأَنَّ فيه انْتِهَاكًا لِلْحُرْمَةِ حُكْمًا لِقَوْلِهِ كَالْعَدَمِ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمَشْهُورُ 
وقال أَشْهَبُ لَا كَفَّارَةَ عليه وَعَدَّ هذا تَأْوِيلًا قَرِيبًا وقد اسْتَقَرَّ بِهِ ابن عبد السَّلَامِ قَائِلًا إنَّ هذا أَقْرَبُ تَأْوِيلًا مِمَّنْ قَدِمَ لَيْلًا أو تَسَحَّرَ حَالَ الْفَجْرِ قال عج هو في هذا الْفَرْعِ قد اسْتَنَدَ في فِطْرِهِ لِمَوْجُودٍ وهو رَدُّ الشَّهَادَةِ فَلَا يَكُونُ تَأْوِيلًا بَعِيدًا اه 
وقد يُقَالُ هو وَإِنْ اسْتَنَدَ في فِطْرِهِ لِأَمْرٍ مَوْجُودٍ لَكِنَّهُ لم يُعْذَرْ بِهِ شَرْعًا وَالتَّأْوِيلُ الْبَعِيدُ هو الْمُسْتَنَدُ فيه لِأَمْرٍ مَعْدُومٍ أو مَوْجُودٍ لَكِنَّهُ لم يُعْذَرْ بِهِ شَرْعًا وَوَجْهُ الْمَشْهُورِ بِأَنَّ رَفْعَهُ لِلْقَاضِي ناشىء ( ( ( ناشئ ) ) ) عن رُؤْيَتِهِ لِلْهِلَالِ فَلِذَا عُدَّ هذا التَّأْوِيلُ بَعِيدًا 
قَوْلُهُ ( فَالْكَفَّارَةُ ) أَيْ وَهَذَا بِخِلَافِ من أَفْطَرَ عَامِدًا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ ذلك الْيَوْمَ يَوْمُ الْعِيدِ أو تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَيْضَ أَتَاهَا قبل الْفِطْرِ فَلَا كَفَّارَةَ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِحَمْدِيسَ اه عَدَوِيٌّ 
تَنْبِيهٌ ما ذَكَرَهُ من الْكَفَّارَةِ في هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ هو الْمَشْهُورُ 
وقال ابن عبد الْحَكَمِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِمَا وَرَآهُ من التَّأْوِيلِ الْقَرِيبِ 
قَوْلُهُ ( أو أَفْطَرَ لِأَجْلِ حِجَامَةٍ ) أَيْ أو أَفْطَرَ ظَانًّا الْإِبَاحَةَ لِأَجْلِ حِجَامَةٍ إلَخْ 
وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ هذا تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ وَفِيهِ الْكَفَّارَةُ مَذْهَبُ ابْنِ حَبِيبٍ وهو ضَعِيفٌ 
وَقَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ وهو مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُحْتَجِمُ ) فَالْمُتَأَوِّلُ اسْتَنَدَ لِظَاهِرِ الحديث وَإِنْ كان غير مُرَادٍ وَالْمُرَادُ أَنَّهُمَا فَعَلَا ما يَتَسَبَّبُ عنه الْفِطْرُ أَمَّا الْحَاجِمُ فَلِمَصِّهِ الدَّمَ وَأَمَّا الْمُحْتَجِمُ فَلِمَا يَلْحَقُهُ من الضَّرَرِ 
قَوْلُهُ ( أو غِيبَةٍ ) يَعْنِي أَنَّ من اغْتَابَ شَخْصًا في نَهَارِ رَمَضَانَ فَظَنَّ إبَاحَةَ الْفِطْرِ لِأَكْلِهِ لَحْمَ أَخِيهِ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قال ح لو جَرَى في هذا من الْخِلَافِ ما جَرَى في الْحِجَامَةِ ما بَعُدَ لَكِنْ لم أَرَ فيها إلَّا قَوْلَ ابْنِ حَبِيبٍ بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ اه عَدَوِيٌّ 
وَبَقِيَ من أَمْثِلَةِ التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ ما لو أُكْرِهَ على الْفِطْرِ ثُمَّ أَكَلَ مُتَعَمِّدًا بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ لِاعْتِقَادِهِ جَوَازَ الْإِفْطَارِ فَقَدْ اسْتَظْهَرُوا وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ وإن هذا من التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عليه وَأَنَّهُ من التَّأْوِيلِ الْقَرِيبِ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( بَيَّنَهُ ) أَيْ بَيَّنَ عَدَمَ التَّلَازُمِ قَوْلُهُ ( فَالْقَضَاءُ على ذلك الْغَيْرِ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ قَوْلُهُ ( مُنْعَكِسًا ) وَحَاصِلُهُ أَنَّ كُلَّ فِطْرٍ عَمْدًا حَرَامًا في النَّفْلِ يُوجِبُ قَضَاءً 
قَوْلُهُ ( ذَكَرَ له هُنَا ضَابِطًا آخَرَ ) حَاصِلُهُ كُلُّ ما يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ في رَمَضَانَ يُوجِبُ الْقَضَاءَ في التَّطَوُّعِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الذي يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ في رَمَضَانَ هو الْفِطْرُ عَمْدًا بِلَا جَهْلٍ وَلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ قَوْلُهُ ( فَكُلُّ ما إلَخْ ) أَيْ فَكُلُّ فِطْرٍ وَجَبَتْ بِهِ الْكَفَّارَةُ في الْوَاجِبِ وهو الْفِطْرُ عَمْدًا بِلَا
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تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ وَجَهْلٍ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى كل حَالٍ ) أَيْ سَوَاءٌ حُمِلَ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ على نُزُولِهَا غَلَبَةً أو عَمْدًا 
قَوْلُهُ ( لَا قَضَاءَ في النَّفْلِ ) أَيْ كما في نَقْلِ ابن عَرَفَةَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَذَا في الْمَوَّاقِ قَوْلُهُ ( فَمَنْ قَيَّدَهُ ) أَيْ فَمَنْ قَيَّدَ ابْتِلَاعَ الْحَصَاةِ بِالْغَلَبَةِ كخش 
قَوْلُهُ ( وَلِأَنَّ إلَخْ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ فَلِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا فَسَادُ الْمَفْهُومِ ) أَيْ وهو كُلُّ فِطْرٍ لَا يُوجِبُ كَفَّارَةً في الْفَرْضِ لَا يُوجِبُ قَضَاءً في النَّفْلِ 
قَوْلُهُ ( وَمِمَّنْ أَصْبَحَ إلَخْ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ بِمَسَائِلِ التَّأْوِيلِ وَيَرُدُّ عليه أَيْضًا من أَفْطَرَ من غَيْرِ الْفَمِ وَمَنْ أَمَذَى فإن في كُلٍّ الْقَضَاءَ في الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَلَا كَفَّارَةَ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ ما شَرَعَ في السَّفَرِ ) أَيْ السَّفَرِ الذي تُقْصَرُ فيه الصَّلَاةُ قَوْلُهُ ( ما لم يَزْدَرِدْ ) أَيْ يَبْتَلِعْ منه شيئا أَيْ عَمْدًا أو غَلَبَةً أو نِسْيَانًا وَإِلَّا فَالْقَضَاءُ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ وَصَلَ لِمَحَلٍّ يُمْكِنُ طَرْحُهُ وَأَمَّا إذَا لم يَصِلْ لِمَوْضِعٍ يَقْدِرُ على طَرْحِهِ منه كما إذَا لم يَصِلْ لِحَلْقِهِ فَلَا شَيْءَ عليه في ابْتِلَاعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَغَالِبِ ذُبَابٍ ) أَيْ وَذُبَابٍ غَالِبٍ وَقَاهِرٍ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لم يَكُنْ كَثِيرًا 
وَقَوْلُهُ أو بِعِوَضٍ أَيْ نَامُوسٍ وَغَيْرِ الذُّبَابِ وَالْبَعُوضِ كَالْبَرَاغِيثِ وَالْقَمْلُ ليس مِثْلُهُمَا كما يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ الذي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( غُبَارِ طَرِيقٍ ) أَيْ وَإِنْ لم يَكْثُرْ الْغُبَارُ وَأَمَّا غُبَارُ غَيْرِ الطَّرِيقِ كَغُبَارِ كَنْسِ الْبَيْتِ فَالْقَضَاءُ في وُصُولِهِ لِلْحَلْقِ فِيمَا يَظْهَرُ وَانْظُرْ إذَا كَثُرَ غُبَارُ الطَّرِيقِ وَأَمْكَنَ التَّحَرُّزُ منه بِوَضْعِ حَائِلٍ على فيه هل يَلْزَمُهُ وَضْعُ حَائِلٍ على فيه أَمْ لَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ اه عَدَوِيٌّ 
وَقَوْلُهُ أو كَيْلٍ أَيْ غُبَارِ مَكِيلٍ من سَائِرِ الْحُبُوبِ 
قَوْلُهُ ( أو جِبْسٍ لِصَانِعِهِ ) وَكَذَا غُبَارُ الدِّبَاغِ لِصَانِعِهِ وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَ غُبَارُ الدَّقِيقِ وما معه لِلصَّانِعِ نَظَرًا لِضَرُورَةِ الصَّنْعَةِ وَإِمْكَانِ التَّحَفُّظِ لِغَيْرِهِ وقال بَعْضُهُمْ إنَّهُ لَا يُغْتَفَرُ ذلك وَلَا لِلصَّانِعِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ 
قَوْلُهُ ( قُيِّدَ في الدَّقِيقِ ) لِأَنَّ الْخِلَافَ في الدَّقِيقِ وما بَعْدَهُ إنَّمَا هو في الصَّانِعِ كما في التَّوْضِيحِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُغْتَفَرُ له ذلك اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَحُقْنَةٍ من إحْلِيلٍ ) أَيْ لِأَنَّهَا لَا تَصِلُ لِمَعِدَتِهِ 
وَقَوْلُهُ من إحْلِيلٍ وَأَمَّا من الدُّبُرِ أو فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَتُوجِبُ الْقَضَاءَ إذَا كانت بِمَائِعٍ لَا بِجَامِدٍ كما مَرَّ 
كَذَا قال عبق وَاعْتَرَضَهُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ بِأَنَّ فَرْجَ الْمَرْأَةِ ليس مُتَّصِلًا بِالْجَوْفِ فَلَا يَصِلُ منه شَيْءٌ إلَيْهِ 
وفي الْمُدَوَّنَةِ كَرِهَ مَالِكٌ الْحُقْنَةَ لِلصَّائِمِ فَإِنْ احْتَقَنَ في فَرْضٍ بِشَيْءٍ يَصِلُ إلَى جَوْفِهِ فَلْيَقْضِ وَلَا يُكَفِّرُ اه 
وفي ح عن النِّهَايَةِ إن الْإِحْلِيلَ يَقَعُ على ذَكَرِ الرَّجُلِ وَفَرْجِ الْمَرْأَةِ اه بْن 
فَعُلِمَ منه أَنَّ الْحُقْنَةَ من فَرْجِ الْمَرْأَةِ لَا قَضَاءَ فيها كَالْحُقْنَةِ من ثُقْبِ الذَّكَرِ 
قَوْلُهُ ( وَمَنِيٍّ ) بِالتَّنْوِينِ وَمُسْتَنْكِحٍ بِكَسْرِ الْكَافِ أَيْ غَالِبٍ من رَجُلٍ أو امْرَأَةٍ وَيَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بالإضافة مع فتح كاف مستنكح أي ومني شخص مستنكح رجل أو امرأة 
قَوْلُهُ ( أو مَذْيٍ ) لَا يَحْتَاجُ إلَى تَقْيِيدِهِ بِالْمُسْتَنْكِحِ لِأَنَّهُ عَطْفٌ على الْمُقَيَّدِ بِقَيْدٍ وَالْمَعْطُوفُ على الْمُقَيَّدِ بقيد يُعْتَبَرُ فيه الْقَيْدُ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( وَنَزْعِ مَأْكُولٍ أو مَشْرُوبٍ ) يَعْنِي أَنَّ من نَزَعَ الْمَأْكُولَ أو الْمَشْرُوبَ من فَمِهِ في حَالِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا شَيْءَ عليه على الْمَشْهُورِ بِنَاءً على أَنَّ إخْرَاجَ الْمَائِعِ من الْحَلْقِ ليس إيصَالًا له وَلَا يُقَالُ إذَا نَزَعَ الْمَأْكُولَ في حَالِ الطُّلُوعِ كان نَازِعًا في النَّهَارِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ نَازِعًا في النَّهَارِ إلَّا إذَا كان النَّزْعُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ النَّزْعَ في حَالِ الطُّلُوعِ لَا بَعْدَهُ وَلَا في الْجُزْءِ الْمُلَاقِي لِطُلُوعِ الْفَجْرِ لِأَنَّ النَّزْعَ حِينَئِذٍ لَيْلًا فَلَا خِلَافَ فيه 
قَوْلُهُ ( أو فَرْجٍ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا نَزَعَ فَرْجَهُ من فَرْجِ موطوأته ( ( ( موطوءته ) ) ) في حَالِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا شَيْءَ عليه على الْمَشْهُورِ بِنَاءً على أَنَّ نَزْعَ الذَّكَرِ لَا يُعَدُّ وطأ ( ( ( وطئا ) ) )
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وَنَصُّ ابن شَاسٍ وَلَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ وهو يُجَامِعُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إنْ اسْتَدَامَ فَإِنْ نَزَعَ أَيْ في حَالِ الطُّلُوعِ فَفِي إثْبَاتِ الْقَضَاءِ وَنَفْيِهِ خِلَافٌ بين ابْنِ الْمَاجِشُونِ وابن الْقَاسِمِ سَبَبُهُ أَنَّ النَّزْعَ هل يُعَدُّ جِمَاعًا أَمْ لَا قَوْلُهُ ( أو حَصَلَ مَنِيٌّ أو مَذْيٌ بَعْدَ نَزْعِ الذَّكَرِ ) أَيْ إنْ لم يَخْرُجْ ذلك عن فِكْرٍ مُسْتَدَامٍ بَعْدَ النَّزْعِ وَإِلَّا فَالْكَفَّارَةُ في الْأَوَّلِ وَالْقَضَاءُ في الثَّانِي اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ سِوَاكٌ ) أَيْ بِمَا لَا يَتَحَلَّلُ منه شَيْءٌ وَكُرِهَ بِالرَّطْبِ لِمَا يَتَحَلَّلُ منه فَإِنْ تَحَلَّلَ منه شَيْءٌ وَوَصَلَ لِحَلْقِهِ فَكَالْمَضْمَضَةِ إنْ وَصَلَ عَمْدًا كان فيه الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَإِلَّا فَالْقَضَاءُ 
قَوْلُهُ ( كُلَّ النَّهَارِ ) أَيْ وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كل صَلَاةٍ وَهَذَا يَعُمُّ الصَّائِمَ وَغَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ قال ) أَيْ وهو الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْتَدَلَّا بِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَخُلُوفُ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ من رِيحِ الْمِسْكِ 
وَالْخُلُوفُ بِالضَّمِّ ما يَحْدُثُ من خُلُوِّ الْمَعِدَةِ من الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ في الْفَمِ وَشَأْنُ ذلك أَنْ يَحْدُثَ عِنْدَ الزَّوَالِ فإذا اسْتَاك بَعْدَ الزَّوَالِ أَزَالَ ذلك الْخُلُوفَ الْمُسْتَطَابَ عِنْدَ اللَّهِ فَلِذَا كان مَكْرُوهًا وقد يُقَالُ هذا لَا يَدُلُّ على الْكَرَاهَةِ لِأَنَّ سَبَبَ الْخُلُوفِ خُلُوُّ الْمَعِدَةِ وَخُلُوُّ الْمَعِدَةِ مَوْجُودٌ لم يَذْهَبْ فَلْيَكُنْ الْخُلُوفُ بَاقِيًا لم يُذْهِبْهُ السِّوَاكُ 
فَإِنْ قُلْت ما مَعْنَى كَوْنِهِ أَطْيَبَ عِنْدَ اللَّهِ مع أَنَّ اللَّهَ مُنَزَّهٌ عن اسْتِطَابَةِ الرَّوَائِحِ وَالِانْبِسَاطِ منها لِأَنَّ هذا من صِفَاتِ الْحَيَوَانِ قُلْت هذا كِنَايَةٌ عن رِضَاهُ تَعَالَى بِهِ وَثَنَائِهِ على الصَّائِمِ بِسَبَبِهِ وَتَقْرِيبِهِ منه كَتَقْرِيبِ ذِي الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ وَلَا يُخَصُّ ذلك بِالْآخِرَةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ فيه تَغْرِيرًا ) أَيْ مُخَاطَرَةً لِاحْتِمَالِ سَبْقِ شَيْءٍ منها إلَى الْحَلْقِ فَيَفْسُدُ صَوْمُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِصْبَاحٌ ) أَيْ تَعَمَّدَ الْبَقَاءَ بالجنابة ( ( ( بالجناية ) ) ) حتى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَيُصْبِحَ 
قَوْلُهُ ( وَصَوْمُ دَهْرٍ وَجُمُعَةٍ فَقَطْ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال بِكَرَاهَتِهِمَا وَحُجَّةُ الْقَائِلِ بِجَوَازِ صَوْمِ الدَّهْرِ الْإِجْمَاعُ على لُزُومِهِ لِمَنْ نَذَرَهُ وَلَوْ كان مَكْرُوهًا أو مَمْنُوعًا لِمَا لَزِمَ على الْقَاعِدَةِ وَأَمَّا صَوْمُ الْجُمُعَةِ بِخُصُوصِهَا مع وُرُودِ النَّهْيِ عن ذلك وهو قَوْلُهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا يَصُومَنَّ أحدكم يوم الْجُمُعَةِ إلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أو يَوْمًا بَعْدَهُ فَمَحَلُّ النَّهْيِ على خَوْفِ فَرْضِهِ وقد انْتَفَتْ هذه الْعِلَّةُ بِوَفَاتِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ له ) أَيْ لِلصَّائِمِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُبَيِّتَ الْفِطْرَ إلَخْ ) 
أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِطْرِ ما يَشْمَلُ الْفِطْرَ بِالْفِعْلِ وَتَبْيِيتَ الْفِطْرِ وَعَلَيْهِ فَيُوَزَّعُ في الشُّرُوطِ بِأَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ شَرَعَ فيه إلَخْ شَرْطًا في جَوَازِ تَبْيِيتِ الْفِطْرِ 
وَقَوْلُهُ ولم يَنْوِهِ فيه شَرْطًا في جَوَازِ الْفِطْرِ بِالْفِعْلِ 
وفي بْن إنه يَتَعَيَّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِطْرِ هُنَا تَعَاطِي الْمُفْطِرِ إذْ لو كان بِمَعْنَى تَبْيِيتِ الْفِطْرِ لم يُلَائِمْهُ قَوْلُهُ شَرَعَ فيه قبل الْفَجْرِ وَلَا قَوْلُهُ ولم يَنْوِهِ فيه لِأَنَّ تَبْيِيتَ الْفِطْرِ في السَّفَرِ يَسْتَلْزِمُ الشُّرُوعَ فيه قبل الْفَجْرِ وَإِنَّهُ لم يَنْوِ الصَّوْمَ فيه فَيَكُونُ اشْتِرَاطُ ذلك من قَبِيلِ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ اه كَلَامُهُ فَتَأَمَّلْهُ 
قَوْلُهُ ( وَلِجَوَازِهِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ ) منها ما يَعُمُّ يوم السَّفَرِ وما بَعْدَهُ وهو قَوْلُهُ سَفَرِ قَصْرٍ وَقَوْلُهُ ولم يَنْوِهِ فيه وَمِنْهَا ما يَخُصُّ يوم السَّفَرِ دُونَ ما بَعْدَهُ وهو قَوْلُهُ شَرَعَ فيه قبل الْفَجْرِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( بِسَفَرِ قَصْرٍ إلَخْ ) قال الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ يُفْهَمُ من ذلك أَنَّهُ يَجُوزُ لِلصَّائِمِ الْمُسَافِرِ الْفِطْرُ وَلَوْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ أو ثَلَاثَةً بِمَحَلٍّ ما لم يَنْوِ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَالصَّلَاةِ كما صَرَّحَ بِهِ في النَّوَادِرِ وَنَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( قبل الْفَجْرِ ) أَيْ وكان ذلك الشُّرُوعُ أَيْ الْوُصُولُ لِمَحَلِّ الْبَدْءِ قبل الْفَجْرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا قَضَى ) الْأَوْلَى وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِعِلْمِ الْقَضَاءِ من قَوْلِهِ
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وَقَضَى في الْفَرْضِ مُطْلَقًا على أَنَّ الْقَضَاءَ لَازِمٌ على كل حَالٍ سَوَاءٌ تَخَلَّفَ شَيْءٌ من الشُّرُوطِ أَمْ لَا 
وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ الْقَضَاءَ وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ لِأَجْلِ أَنْ يُرَتِّبَ عليه قَوْلُهُ وَلَوْ تَطَوُّعًا 
قَوْلُهُ ( على أَنَّ هذا مُسْتَغْنًى عنه ) أَيْ لَكِنَّ هذا مُسْتَغْنًى عنه بِقَوْلِهِ وفي النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى حَذْفُهُ وَإِبْدَالُهُ بِقَوْلِهِ فَلَا يَجُوزُ وَأَيْضًا الْمُبَالَغُ عليه لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ما قبل الْمُبَالَغَةِ صَادِقًا عليه وَلَا شَكَّ أَنَّ قَوْلَهُ وَفِطْرٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ الْمُرَادُ بِهِ الْفِطْرُ في رَمَضَانَ كما أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ وَلَا كَفَّارَةَ إلَخْ وَهَذَا لَا يَصْدُقُ على التَّطَوُّعِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا بَيَّتَ نِيَّةَ الصَّوْمِ في السَّفَرِ وَأَصْبَحَ صَائِمًا فيه ثُمَّ أَفْطَرَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ سَوَاءٌ أَفْطَرَ مُتَأَوِّلًا أو لَا فَهَاتَانِ صُورَتَانِ 
وَقَوْلُهُ وَأَحْرَى إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَصْبَحَ مُفْطِرًا في الْحَضَرِ بِأَنْ رَفَعَ نِيَّةَ الصَّوْمِ لَيْلًا وَطَلَعَ الْفَجْرُ رَافِضًا لها وَالْحَالُ أَنَّهُ عَازِمٌ على السَّفَرِ فإنه يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ سَوَاءٌ سَافَرَ أَمْ لَا كان مُتَأَوِّلًا أو لَا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ تُضَمُّ لِلِاثْنَيْنِ قَبْلَهَا فَالْجُمْلَةُ سِتَّةٌ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ تَأَوَّلَ أو لَا 
وَقَوْلُهُ كَأَنْ سَافَرَ أَيْ بَعْدَ الْفِطْرِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَتَأَوَّلْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَفْطَرَ غير مُتَأَوِّلٍ وَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ فيها الْكَفَّارَةُ تضم ( ( ( وتضم ) ) ) لِلسِّتَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَالْجُمْلَةُ تِسْعُ صُوَرٍ فيها الْكَفَّارَةُ وَسَيَأْتِي في الْمُصَنِّفِ صُورَةٌ عَاشِرَةٌ 
قَوْلُهُ ( عَزَمَ على السَّفَرِ إلَخْ ) أَيْ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ لَا كَفَّارَةَ فيها تُضَمُّ لِلصُّورَةِ التي قَبْلَهَا فَالْجُمْلَةُ خَمْسَةٌ لَا كَفَّارَةَ فيها 
قَوْلُهُ ( وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ ) أَيْ بين من بَيَّتَ الصَّوْمَ في الْحَضَرِ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ في السَّفَرِ بَعْدَ الْفَجْرِ 
وَقَوْلُهُ وَبَيْنَ من بَيَّتَ الصَّوْمَ في السَّفَرِ فَأَفْطَرَ أَيْ الذي أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ 
قَوْلُهُ ( فلما اخْتَارَ الصَّوْمَ إلَخْ ) أَيْ فلما شَدَّدَ على نَفْسِهِ بِنِيَّتِهِ الصَّوْمَ وَتَرْكَ الرُّخْصَةِ شُدِّدَ عليه بِلُزُومِ الْكَفَّارَةِ 
وفي ح خِلَافٌ فِيمَنْ سَافَرَ لِأَجْلِ الْفِطْرِ هل يُعَامَلُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ أَمْ لَا قَوْلُهُ ( وَجَازَ الْفِطْرُ بِمَرَضٍ إلَخْ ) أَيْ وَجَازَ لِلصَّائِمِ وَلَوْ حَاضِرًا الفطر ( ( ( القصر ) ) ) بِسَبَبِ مَرَضٍ قَائِمٍ بِهِ خَافَ زِيَادَتَهُ فَالْبَاءُ في بِمَرَضٍ سَبَبِيَّةٌ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْجَوَازِ هو الْمَشْهُورُ قال الْبُرْزُلِيُّ اُخْتُلِفَ إذَا خَافَ ما دُونَ الْمَوْتِ على قَوْلَيْنِ الْمَشْهُورُ الْإِبَاحَةُ نَقَلَهُ ح فما في الْمَوَّاقِ عن اللَّخْمِيِّ من مَنَعَ الصَّوْمَ وَوُجُوبَ الْفِطْرِ مُقَابِلٌ لِلْمَشْهُورِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو لِمُوَافِقٍ ) أَيْ أو لِإِخْبَارٍ مُوَافِقٍ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الصَّحِيحِ ) أَيْ فإنه لَا يَجُوزُ له الْفِطْرُ إذَا حَصَلَ له بِالصَّوْمِ مُجَرَّدُ شِدَّةِ تَعَبٍ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ قَوْلٌ آخَرُ بِجَوَازِ فِطْرِهِ وَكَذَلِكَ لو خَافَ الصَّحِيحُ حصول أَصْلَ الْمَرَضِ بِصَوْمِهِ فإنه لَا يَجُوزُ له الْفِطْرُ على الْمَشْهُورِ إذْ لَعَلَّهُ لَا يَنْزِلُ بِهِ الْمَرَضُ إذَا صَامَ وَقِيلَ يَجُوزُ له الْفِطْرُ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ إنْ خَافَ هَلَاكًا ) هذا كَالِاسْتِثْنَاءِ من قَوْلِهِ وَجَازَ الْفِطْرُ بِمَرَضٍ خَافَ زِيَادَتَهُ فَكَأَنَّهُ قال إلَّا أَنْ يَخَافَ هَلَاكًا فَيَجِبُ 
قَوْلُهُ ( أو شَدِيدَ أَذًى ) أَيْ أَذًى شَدِيدًا فَهُوَ من إضَافَةِ الصِّفَةِ لِمَوْصُوفِهَا قَوْلُهُ ( وهو إرْضَاعُهَا بِنَفْسِهَا ) أَيْ مع كِفَايَتِهِ 
وَقَوْلُهُ إنْ خَافَتَا عليه الْمَرَضَ أَيْ حُدُوثَهُ بِسَبَبِ صَوْمِ الْحَامِلِ أو من قِلَّةِ اللَّبَنِ بِسَبَبِ صَوْمِ الْمُرْضِعِ قَوْلُهُ ( أَيْ لم يُمْكِنْهَا وَاحِدٌ إلَخْ ) هذا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الْمُرْضِعَ إذَا خَافَتْ على وَلَدِهَا لَا يَجُوزُ لها الْفِطْرُ إلَّا إذَا انْتَفَى إمْكَانُ كُلٍّ من الِاسْتِئْجَارِ وَغَيْرِهِ فَكَانَ الْوَاجِبُ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ لَا بِأَوْ
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وَحَاصِلُ الجواب ( ( ( الوجوب ) ) ) أَنَّ أو إذَا وَقَعَتْ في حَيِّزِ النَّفْيِ كانت لِنَفْيِ الْأَحَدِ الدَّائِرِ وَالْأَحَدُ الدَّائِرُ لَا يَتَحَقَّقُ نَفْيُهُ إلَّا بِنَفْيِ الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( على حَدٍّ ) أَيْ على طَرِيقَةٍ أَيْ فَهُوَ على طَرِيقَةِ وَلَا تُطِعْ إلَخْ 
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ بَعْدَ النَّفْيِ كما في الْمُصَنِّفُ أو بَعْدَ النَّهْيِ كما في الْآيَةِ الْمُرَادُ منه نَفْيُ الْأَحَدِ الدَّائِرِ وَالنَّهْيِ عن الْفِعْلِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ قَوْلُهُ ( خَافَتَا على ولديهما ( ( ( وليديهما ) ) ) ) أَيْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ السَّابِقَيْنِ الْمُجَوِّزِ لِلْفِطْرِ وَالْمُوجِبِ له وَمَفْهُومُ خَافَتَا إلَخْ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُمَا الْفِطْرُ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ لَكِنَّ اللَّخْمِيَّ قد صَرَّحَ بِجَوَازِهِ لَهُمَا وَحَكَى ابن الْحَاجِبِ الِاتِّفَاقَ عليه وَاسْتَظْهَرَهُ الْمُصَنِّفُ في تَوْضِيحِهِ وَعَزَاهُ ابن رُشْدٍ لِسَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَنَصُّهُ لِلْمُرْضِعِ على الْمَشْهُورِ من مَذْهَبِ مَالِكٍ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ حَالٌ لَا يَجُوزُ لها فيه الْفِطْرُ وَالْإِطْعَامُ وهو ما إذَا قَدَرَتْ على الصَّوْمِ ولم يُجْهِدْهَا الْإِرْضَاعُ ولم يَحْصُلْ لِوَلَدِهَا ضَرَرٌ بِسَبَبِهِ وَحَالٌ يَجُوزُ لها فيها الْفِطْرُ وَالْإِطْعَامُ وَهِيَ ما إذَا جَهَدَهَا الْإِرْضَاعُ ولم تَخَفْ على وَلَدِهَا أو خَافَتْ عليه حُدُوثَ مَرَضٍ أو زيادته ( ( ( زيادة ) ) ) ولم يُمْكِنْهَا الْإِرْضَاعُ وَحَالٌ يَجِبُ عليها فيها الْفِطْرُ وَالْإِطْعَامُ وَهِيَ ما إذَا لم يُمْكِنْهَا الْإِرْضَاعُ وَخَافَتْ على وَلَدِهَا شِدَّةَ الْأَذَى اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( وَلِذَا ) أَيْ وَلِأَجْلِ كَوْنِ الْحَمْلِ مَرَضًا حَقِيقَةً وَالرَّضَاعِ في حُكْمِ الْمَرَضِ وَلَيْسَ مَرَضًا حَقِيقَةً 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَمْكَنَهَا الِاسْتِئْجَارُ إلَخْ ) هذا شُرُوعٌ في بَيَانِ مَفْهُومِ قَوْلِهِ لم يُمْكِنْهَا اسْتِئْجَارٌ أو غَيْرُهُ قَوْلُهُ ( وَالْأُجْرَةُ في مَالِ الْوَلَدِ ) أَيْ أُجْرَةُ إرْضَاعِهِ إذَا لم تَقْدِرْ على إرْضَاعِهِ وَخَافَتْ عليه وَأَجَرَتْ له مُرْضِعَةً تُرْضِعُهُ وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ لم يُمْكِنْهَا اسْتِئْجَارٌ أَيْ فَإِنْ أَمْكَنَهَا ذلك وَجَبَ الصَّوْمُ وَاسْتَأْجَرَتْ وَالْأُجْرَةُ في مَالِ الْوَلَدِ إلَخْ قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ إرْضَاعَهُ قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِلَّخْمِيِّ وَالثَّانِي لِسَنَدٍ كما في التَّوْضِيحِ وكان الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُعَبِّرَ بِتَرَدُّدٍ أو بقولان ( ( ( بقولين ) ) ) إذْ ليس هذا خِلَافًا في فَهْمِ الْمُدَوَّنَةِ قال شَيْخُنَا وَالرَّاجِحُ من الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلُ فَكَانَ على الْمُصَنِّفِ الِاقْتِصَارُ عليه فإن عَدِمَ مَالَ الْأَبِ فَمِنْ مَالِ الْأُمِّ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ يَجِبُ الرَّضَاعُ عليها ) أَيْ بِأَنْ كانت غير عَلِيَّةِ الْقَدْرِ وَكَانَتْ غير مُطَلَّقَةٍ طَلَاقًا بَائِنًا وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عليها اتِّفَاقًا وَكَانَتْ في مَالِ الْأَبِ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَضَاءُ بِالْعَدَدِ ) عَطْفٌ على فَاعِلٍ وَجَبَ الْمُسْتَتِرُ في قَوْلِهِ وَوَجَبَ إنْ خَافَ هَلَاكًا إلَخْ 
وَالشَّرْطُ في الْعَطْفِ على ضَمِيرِ الرَّفْعِ الْمُسْتَتِرِ مَوْجُودٌ وهو الْفَصْلُ قَوْلُهُ ( بِالْعَدَدِ ) أَيْ سَوَاءٌ صَامَ الْقَضَاءَ بِالْهِلَالِ أو بِغَيْرِهِ على الْمَشْهُورِ 
وقال ابن وَهْبٍ الْقَضَاءُ بِالْعَدَدِ إنْ صَامَ بِالْعَدَدِ ولم يَصُمْ بِالْهِلَالِ وَإِنْ صَامَ بِالْهِلَالِ أَجْزَأَهُ ذلك الشَّهْرُ سَوَاءً وَافَقَتْ عِدَّةُ أَيَّامِهِ عِدَّةَ رَمَضَانَ أو نَقَصَ عَدَدُ الْقَضَاءِ عنه 
قَوْلُهُ ( أُبِيحَ صَوْمُهُ ) أَيْ بِزَمَنٍ أُبِيحَ الصَّوْمُ فيه فَخَرَجَ الزَّمَانُ الذي يَحْرُمُ فيه الصَّوْمُ كَيَوْمَيْ الْعِيدِ وَتَالِيَيْ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهَا قَضَاءً وَخَرَجَ أَيْضًا الزَّمَانُ الذي يُكْرَهُ صَوْمُهُ كَرَابِعِ النَّحْرِ فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهُ قَضَاءً وَخَرَجَ أَيْضًا الزَّمَانُ الذي وَجَبَ صَوْمُهُ كَرَمَضَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاضِرِ وَكَذَلِكَ الْأَيَّامُ المعينة ( ( ( المعنية ) ) ) التي نَذَرَ صَوْمُهَا فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهَا قَضَاءً عن رَمَضَانَ الْمَاضِي وَلَمَّا كان قَوْلُهُ بِزَمَنٍ أُبِيحَ صَوْمُهُ شَامِلًا لِرَمَضَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسَافِرِ أَخْرَجَهُ بِقَوْلِهِ غير رَمَضَانَ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ بِزَمَنٍ أُبِيحَ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا لَأَغْنَاهُ عن قَوْلِهِ غير رَمَضَانَ وَلَا يُنْتَقَضُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِزَمَنٍ أُبِيحَ صَوْمُهُ بِيَوْمِ الشَّكِّ فإن صَوْمَهُ حَرَامٌ أو مَكْرُوهٌ مع أَنَّهُ يُصَامُ قَضَاءً كما مَرَّ 
لِأَنَّا نَقُولُ صَوْمُهُ من حَيْثُ ذَاتُهُ مُبَاحٌ وَالْحُرْمَةُ أو الْكَرَاهَةُ إنَّمَا عَرَضَتْ له من حَيْثُ قَصْدُ الِاحْتِيَاطِ اه خش 
قَوْلُهُ ( وَلَا في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ ) أَمَّا عَدَمُ صِحَّةِ الْقَضَاءِ في ثَانِي الْعِيدِ وَثَالِثِهِ فَبِاتِّفَاقٍ لِلنَّهْيِ عن صَوْمِهِمَا نَهْيَ تَحْرِيمٍ وَأَمَّا عَدَمُ صِحَّةِ الْقَضَاءِ في رَابِعِ الْعِيدِ وهو ثَالِثُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَعَلَى الْمَشْهُورِ لِكَرَاهَةِ صَوْمِهِ تَطَوُّعًا وَعَدَمِ إبَاحَتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَقْضِي إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ قَضَى الْمُسَافِرُ ما عليه من رَمَضَانَ الْمَاضِي في هذا الْحَاضِرِ فإنه لَا يجزىء عن وَاحِدٍ مِنْهُمَا اتِّفَاقًا وَأَمَّا الْحَاضِرُ إذَا صَامَ رَمَضَانَ
____________________
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الْحَاضِرَ قَضَاءً عن الْمَاضِي فَقِيلَ لَا يجزىء عن وَاحِدٍ مِنْهُمَا وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَأَشْهَبَ وَسَحْنُونٍ وَابْنِ حَبِيبٍ وَابْنِ الْمَوَّازِ وَصَحَّحَهُ ابن رُشْدٍ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ ذلك الْقَوْلِ فَقِيلَ إنه لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ كُبْرَى مع كَوْنِ صَوْمِهِ لَا يُجْزِئُهُ عن رَمَضَانَ الْحَاضِرِ وَلَا الْمَاضِي وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صَامَهُ ولم يُفْطِرْ وَصَوَّبَهُ ابن أبي زَيْدٍ وقال ابن الْمَوَّازِ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ كُبْرَى مع الْكَفَّارَةِ الصُّغْرَى عن كل يَوْمٍ لِفِطْرِهِ فيه عَمْدًا برفعه ( ( ( يرفعه ) ) ) نِيَّةُ رَمَضَانَ إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ أو تَأْوِيلٍ وَاقْتَصَرَ ابن عَرَفَةَ عليه فيفيد ( ( ( فيفقد ) ) ) اعْتِمَادُهُ كما قال ح وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ ابن الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْحَاضِرَ إذَا صَامَ رَمَضَانَ الْحَاضِرَ قَضَاءً عن الْفَائِتِ بِأَنَّهُ يجزىء عن الْحَاضِرِ وَإِنْ لم يَنْوِهِ وَصَوَّبَهُ في النُّكَتِ كما قال الْمَوَّاقُ وَعَلَيْهِ لِلْمَاضِي مُدٌّ عن كل يَوْمٍ قال عبق وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِهِ الْفَتْوَى قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَصَحَّحَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا من الْقَوْلَيْنِ قد صُحِّحَ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ إتْمَامُهُ إلَخْ ) أَيْ فإذا ظَنَّ أَنَّ في ذِمَّتِهِ صَوْمَ يَوْمٍ من رَمَضَانَ أو من نَذْرٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَشَرَعَ فيه فَتَذَكَّرَ قَضَاءَهُ قبل ذلك أو تَذَكَّرَ سُقُوطَ صَوْمِ ذلك الْيَوْمِ عنه بِأَنْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ بَلَغَ في ذلك الْيَوْمِ وَجَبَ إتْمَامُهُ لِأَنَّهُ صَارَ نَفْلًا وَالنَّفَلُ يَجِبُ إتْمَامُهُ بِالشُّرُوعِ فيه عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمِثْلُ ذلك من شَرَعَ في الظُّهْرِ يَظُنُّهَا عليه فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ صَلَّاهَا فإنه يَخْرُجُ عن شَفْعٍ وَلَوْ لم يَعْقِدْ رَكْعَةً وفي الْعَصْرِ يَخْرُجُ عن شَفْعٍ إنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ رَكْعَةً وَإِلَّا قَطَعَ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَصْرَ لَا يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا وَكَذَلِكَ من اعْتَقَدَ أَنَّ عليه الْحَجَّ أو الْعُمْرَةَ فَشَرَعَ فِيهِمَا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ فَعَلَهُمَا فإنه يُتِمُّهُمَا لِأَنَّهُمَا لَا يُرْتَفَضَانِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَفْطَرَ وَجَبَ قَضَاؤُهُ ) أَيْ فَإِنْ أَفْطَرَ عَمْدًا وَجَبَ عليه قَضَاؤُهُ هذا قَوْلُ ابْنِ أبي زَيْدٍ وَابْنِ شَبْلُونٍ وقال أَشْهَبُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ وَالْأَوَّلُ هو الْجَارِي على قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَقَضَى في النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وقد تَبَيَّنَ لك أَنَّ الْخِلَافَ خَاصٌّ بِالْفِطْرِ عَمْدًا وَأَمَّا إنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عليه اتِّفَاقًا خِلَافًا لعبق حَيْثُ جَعَلَ الْخِلَافَ في كُلٍّ من الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ 
قَوْلُهُ ( وَيَوْمًا عن الْقَضَاءِ ) فَإِنْ أَفْطَرَ فيه عَمْدًا قَضَى يَوْمَيْنِ وَهَكَذَا وَلَوْ تَسَلْسَلَ 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) شَهَّرَ الثَّانِي ابن الْحَاجِبِ في بَابِ الْحَجِّ وَاخْتَارَهُ ابن عبد السَّلَامِ وَالْأَوَّلُ شَهَّرَهُ ابن غَلَّابٍ في وَجِيزِهِ قَوْلُهُ ( فَلَا يَقْضِي اتِّفَاقًا ) أَيْ كما قال الْقَرَافِيُّ في الذَّخِيرَةِ وَخَالَفَهُ الْقَاضِي سَنَدٌ فَجَعَلَ الْخِلَافَ جَارِيًا فِيمَنْ أَفْطَرَ في الْقَضَاءِ عَمْدًا أو سَهْوًا وَتَبِعَهُ خش 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ أَدَبُ الْمُفْطِرِ إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ وَجَبَ إلَى أَنَّ أَدَبَ مَصْدَرٌ عُطِفَ على فَاعِلِ وَجَبَ في قَوْلِهِ وَوَجَبَ إنْ خَافَ هَلَاكًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِنَفْلٍ ) تَبِعَ عج في ذِكْرِ النَّافِلَةِ وهو غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ لِلَّخْمِيِّ وقد صَرَّحَ بِأَنَّ ذلك في رَمَضَانَ كما في الْمَوَّاقِ وَالتَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ على أَنَّ في جَوَازِ الْفِطْرِ في النَّفْلِ عَمْدًا خِلَافًا بين الْمَذْهَبِ اه بْن قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان فِطْرُهُ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ ) أَيْ كزنى ( ( ( كزنا ) ) ) أو شُرْبِ خَمْرٍ 
قَوْلُهُ ( وَقُدِّمَ الْأَدَبُ إنْ كان الْحَدُّ رَجْمًا ) اسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ سُقُوطَ الْأَدَبِ في هذا لِأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي على الْجَمِيعِ اه بْن 
وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو كان الْحَدُّ جَلْدًا فإنه يُقَدَّمُ على الْأَدَبِ قَوْلُهُ ( لِمُفَرِّطٍ ) اللَّامُ بِمَعْنَى على كما قال الشَّارِحُ وَاللَّامُ في قَوْلِهِ لِمِثْلِهِ بِمَعْنَى إلَى التي لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ مُرْتَبِطٌ بِمُفَرِّطٍ أَيْ تَفْرِيطًا مُنْتَهِيًا فيه إلَى دُخُولِ مِثْلِهِ وَقَوْلُهُ لِمُفَرِّطٍ أَيْ وَلَوْ عَبْدًا أو سَفِيهًا كان التَّفْرِيطُ حَقِيقَةً أو حُكْمًا كَنَاسِي الْقَضَاءِ لَا الْمُكْرَهِ على تَرْكِهِ وَالْجَاهِلِ بِوُجُوبِ تَقْدِيمِهِ على رَمَضَانَ التَّالِي له فَلَيْسَا بِمُفَرِّطَيْنِ كَمُسَافِرٍ وَمَرِيضٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ التَّفْرِيطَ الْمُوجِبَ لِلْإِطْعَامِ إنَّمَا يُنْظَرُ فيه لِشَعْبَانَ الْوَاقِعِ في السَّنَةِ التي تَلِي سَنَةَ رَمَضَانَ الْمَقْضِيِّ خَاصَّةً فإذا لم يُفَرِّطْ فيه فَلَا إطْعَامَ وَلَوْ فَرَّطَ فِيمَا قَبْلَهُ أو فِيمَا بَعْدَهُ من الْعَامِ الثَّانِي اه شَيْخُنَا عدوي 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَتَكَرَّرُ ) أَيْ الْمُدُّ بِتَكَرُّرِ الْمِثْلِ فإذا كان عليه يَوْمَانِ من رَمَضَانَ وَمَضَى على ذلك ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ أو أَكْثَرُ فإنه إنَّمَا يَلْزَمُهُ مُدَّانِ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ لِمِثْلِهِ أو أَكْثَرَ لَوَفَّى بِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ ان قَوْلَهُ لِمِثْلِهِ مُفْرَدٌ مُضَافٌ يَعُمُّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كُلُّ وَاحِدٍ ) أَيْ وَلَوْ كان كُلُّ وَاحِدٍ من الْمُدَّيْنِ دَفَعَهُ له في يَوْمِهِ الذي صَامَهُ قَضَاءً عَمَّا في الذِّمَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَانَا عن عَامَيْنِ ) أَيْ
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فَرَّطَ فِيهِمَا بِأَنْ دَفَعَ له مُدَّيْنِ عن يَوْمَيْنِ كُلُّ يَوْمٍ من عَامٍ جَازَ كما يَجُوزُ لِلْمُرْضِعِ دَفْعُ كَفَّارَةِ فِطْرِهَا وَتَفْرِيطِهَا لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَعْتَدُّ بِالزَّائِدِ على مُدٍّ ) أَيْ إذَا كان ذلك من كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ أَمَّا لو كان عليه كَفَّارَتَانِ فإنه يُجْزِيهِ أَنْ يُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مُدَّيْنِ مِثَالُ الْأَوَّلِ إذَا فَرَّطَ وَعَلَيْهِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ من شَهْرٍ حتى دخل عليه رَمَضَانُ الثَّانِي وَمِثَالُ الثَّانِي ما إذَا فَرَّطَ في رَمَضَانَيْنِ في كل وَاحِدٍ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَالْمُرَادُ بِالْكَفَّارَةِ الْوَاحِدَةِ كَفَّارَةُ التَّفْرِيطِ الذي في عَامٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ ( إنْ بَقِيَ وَبَيَّنَ ) أَيْ إنْ بَقِيَ بيده وَبَيَّنَ له عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّ ذلك كَفَّارَةٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَمْكَنَ إلَخْ ) شَرْطٌ في قَوْلِهِ وَوَجَبَ إطْعَامُ مده إلَخْ يَعْنِي أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ الْمُفَرِّطَ إطْعَامُ الْمُدِّ عن كل يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ إذَا كان يُمْكِنُ قَضَاءُ ما عليه في شَعْبَانَ وَذَلِكَ بِأَنْ صَارَ الْبَاقِي من شَعْبَانَ بِقَدْرِ ما عليه من رَمَضَانَ وهو صَحِيحٌ مُقِيمٌ خَالٍ من الْأَعْذَارِ ولم يَقْضِ حتى دخل رَمَضَانُ الْآخَرُ وَعَلَى هذا فَمَنْ عليه خَمْسَةُ أَيَّامٍ مَثَلًا من رَمَضَانَ وَتَرَكَ قَضَاءَهَا أَوَّلَ شَعْبَانَ وَأَخَّرَهَا إلَى أَنْ بَقِيَ منه خَمْسَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ لَمَّا بَقِيَ ذلك مَرِضَ إلَى أَنْ دخل عليه رَمَضَانُ الثَّانِي فَلَا إطْعَامَ عليه ثُمَّ إنَّ الْمُعْتَبَرَ إمْكَانُ الْقَضَاءِ في شَعْبَانَ الْأَوَّلِ فَإِنْ حَصَلَ في آخِرِهِ بِقَدْرِ ما عليه عُذِرَ وَتَرَاخَى في شَعْبَانَ الثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ إطْعَامٌ قال الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَانْظُرْ لو كان عليه ثَلَاثُونَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ من أَوَّلِ شَعْبَانَ ظَانًّا كماله فإذا هو تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا هل يَجِبُ عليه الْإِطْعَامُ لِيَوْمٍ أو لَا وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لم يُفَرِّطْ في الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ لم يُمْكِنْهُ قَضَاءُ ذلك الْيَوْمِ بِشَعْبَانَ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ اتَّصَلَ مَرَضُهُ إلَخْ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ أَمْكَنَ قَضَاؤُهُ بِشَعْبَانَ صَرَّحَ بِهِ لِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ قَوْلُهُ ( وَالْجَهْلَ ) أَيْ بِوُجُوبِ تَقْدِيمِ الْقَضَاءِ على رَمَضَانَ الثَّانِي وَجَعْلُ الْجَهْلِ الْمَذْكُورِ عُذْرًا أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَقِيلَ إنَّهُ ليس بِعُذْرٍ وَالْخِلَافُ الْمَذْكُورُ جَارٍ في النِّسْيَانِ وفي السَّفَرِ وفي المج وَلَيْسَ النِّسْيَانُ وَالسَّفَرُ عُذْرًا هُنَا بَلْ الْإِكْرَاهُ اه قَوْلُهُ ( فَلَا إطْعَامَ عليه ) أَيْ وَلَوْ كان مُتَمَكِّنًا فِيمَا قبل ذلك من الْأَيَّامِ وَلَا عُذْرَ له قَوْلُهُ ( مع الْقَضَاءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِإِطْعَامٍ أَيْ وَوَجَبَ إطْعَامُ مُدِّهِ عليه السلام ( ( ( وآله ) ) ) لِمُفَرِّطٍ حَالَةَ كَوْنِ ذلك الْإِطْعَامِ مُصَاحِبًا لِلْقَضَاءِ أو بَعْدَهُ على جِهَةِ النَّدْبِ قَوْلُهُ ( مع كل يَوْمٍ يَقْضِيهِ ) أَيْ فَكُلَّمَا أَخَذَ في قَضَاءِ يَوْمٍ أَطْعَمَ فيه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَطْعَمَ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ في الْقَضَاءِ أَجْزَأَ ) أَيْ كما قال ابن حَبِيبٍ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ لَا تُفَرَّقُ الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى قبل الشُّرُوعِ في الْقَضَاءِ لِحَمْلِهَا على أَنَّ الْمُرَادَ لَا تُفَرَّقُ على جِهَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ ومفهوم ( ( ( ومفهومه ) ) ) قَوْلُهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ أَنَّهُ لو أَطْعَمَ قبل الْوُجُوبِ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ في الْقَضَاءِ فإنه لَا يجزىء 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ مَنْذُورُهُ ) الضَّمِيرُ لِلنَّاذِرِ الْمَفْهُومِ من الْوَصْفِ أَيْ لُزُومِ النَّاذِرِ الْوَفَاءَ بِمَنْذُورِهِ أَيْ بِأَيِّ نَوْعٍ من أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ من صَوْمٍ أو صَدَقَةٍ أو حَجٍّ أو نَحْوِ ذلك وَرَجَّعَهُ بَعْضُهُمْ لِلصَّوْمِ وهو الْمُنَاسِبُ لِلْمَقَامِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَأْتِي في بَابِ النَّذْرِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَا لِيُرَتِّبَ عليها ما بَعْدَهَا 
وَقَوْلُهُ بِلَا نِيَّةٍ أَيْ حَالَ كَوْنِ لَفْظِهِ مُلْتَبِسًا بِعَدَمِ النِّيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ من الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ قَوْلُهُ ( كَنَذْرِ شَهْرٍ ) أَيْ الصَّادِقِ بِثَلَاثِينَ وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ 
وَقَوْلُهُ فَيَصُومُ ثَلَاثِينَ أَشَارَ إلَى أَنَّ الثَّلَاثِينَ مَعْمُولٌ لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ إتْمَامُهُ كَامِلًا أو نَاقِصًا ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عليه إذَا كان نَاقِصًا وَلَوْ قال نَذْرٌ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ هذا الشَّهْرَ يَوْمًا لَزِمَهُ يَوْمٌ وَلَوْ قَدَّمَ الْيَوْمَ بِأَنْ قال لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ هذا الْيَوْمَ شَهْرًا فَيُحْتَمَلُ تَكْرَارُهُ في أَسَابِيعِ الشَّهْرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصُومَهُ ثَلَاثِينَ فإذا كان يوم الْخَمِيسِ صَامَ ثَلَاثِينَ خَمِيسًا فَيُحْمَلُ على الْأَكْثَرِ
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عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ وهو ثَلَاثُونَ كما سَبَقَ وَلَوْ قال نَذَرْت غَدًا يوم الْجُمُعَةِ أو عَكْسَهُ أَيْ يوم الْجُمُعَةِ غَدًا فإذا هو يَوْمُ الْخَمِيسِ فَالْعِبْرَةُ بِمَا عَوَّلَ عليه في نِيَّتِهِ فَإِنْ لم تَكُنْ له نِيَّةٌ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ما قَدَّمَهُ 
قَوْلُهُ ( كَجَزَاءِ الصَّيْدِ ) سَيَأْتِي بِقَوْلِ الْمُصَنِّفُ أو لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يَسْقُطُ إلَخْ ) أَيْ ذلك النَّذْرُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ 
وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ لم يَنْذِرْ طَاعَةً أَيْ من حَيْثُ صِيَامُ نِصْفِ الْيَوْمِ قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ ابْتِدَاءُ سَنَةٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ سَنَةٍ أو عَامٍ أو إنْ فَعَلْت كَذَا أو إنْ لم أَفْعَلْ كَذَا فَعَلَيَّ صَوْمُ سَنَةٍ أو عَامٍ وَحَنِثَ فإنه يَلْزَمُهُ صَوْمُ سَنَةٍ وَلَا يجتزىء ( ( ( يجتزئ ) ) ) بِبَاقِي سَنَةٍ حَلِفُهُ أو نَذْرُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الشُّرُوعُ فيها من حِينِ نَذْرِهِ أو من حيث ( ( ( حين ) ) ) حِنْثِهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ذلك وَلَا يَلْزَمُ تَتَابُعُهَا وَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ ما لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ منها وما ذَكَرَهُ من لُزُومِ سَنَةٍ في الْحَلِفِ بِالسَّنَةِ أو الْعَامِ هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ 
وفي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا السَّيِّدِ الْبُلَيْدِيِّ على عبق قَوْلٌ لِابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ بِلُزُومِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقِيلَ يَكْتَفِي بِسِتَّةِ أَيَّامٍ من شَوَّالٍ لِحَدِيثِ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ من كل شَهْرٍ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ على اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَقَضَى إلَخْ ) في التَّعْبِيرِ بِالْقَضَاءِ تَجُوزُ لِأَنَّ ما لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ لَيْسَتْ أَيَّامًا بِعَيْنِهَا فَاتَتْ تُقْضَى إنَّمَا هِيَ شَيْءٌ في الذِّمَّةِ فَلَوْ قال وَصَامَ بَدَلَ ما لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ كان وَاضِحًا 
وَقَوْلُهُ وَقَضَى ما لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ يَعْنِي تَطَوُّعًا بِأَنْ كان صَوْمُهُ مَنْهِيًّا عنه كَالْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أو كان وَاجِبًا كَرَمَضَانَ وَالْمُعَيَّنِ بِالنَّذْرِ وَلَوْ كان مُكَرَّرًا كَكُلِّ خَمِيسٍ وَكَمَا يَقْضِي ما لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ يَقْضِي ما يَصِحُّ صَوْمُهُ إذَا أَفْطَرَ فيه سَوَاءٌ كان فِطْرُهُ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أو نِسْيَانٍ أو إكْرَاهٍ أو كان لِغَيْرِ عُذْرٍ بِأَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا حَرَامًا 
قَوْلُهُ ( وَثَانِي النَّحْرِ وَثَالِثِهِ ) أَيْ وَأَمَّا رَابِعُهُ فإنه يَصُومُهُ وَلَا يَقْضِيهِ كما هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ على نَقْلِ الْمَوَّاقِ وَاعْتَمَدَهُ ابن عَرَفَةَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا صَحَّ صَوْمُهُ تَنَاوَلَهُ النَّذْرُ وَيَكُونُ من افراد قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَرَابِعُ النَّحْرِ لِنَاذِرِهِ في الْجُمْلَةِ وقال الشَّارِحُ بَهْرَامُ وتت وح إنَّهُ لَا يُصَامُ الرَّابِعُ وَيُقْضَى قال الْمَوَّاقُ وهو أَبْيَنُ لِأَنَّ صَوْمَهُ مَكْرُوهٌ لِغَيْرِ نَاذِرٍ بِعَيْنِهِ وَنَاذِرُ السَّنَةِ ليس نَاذِرًا له بِعَيْنِهِ وَلَا دَاخِلًا في ضِمْنِ نَذْرِهِ لِأَنَّ السَّنَةَ مُبْهَمَةٌ وَاعْتَمَدَ ذلك طفي وَاعْتَمَدَ بَعْضُ شُيُوخِنَا كَلَامَ ابْنِ عَرَفَةَ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ قال وَقَضَى ما لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ وَالرَّابِعُ يَصِحُّ صَوْمُهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ ما لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ أَصْلًا أو صِحَّةً كَامِلَةً اه شَيْخُنَا عدوي 
قَوْلُهُ ( في سَنَةٍ ) أَيْ في نَذْرِ سَنَةٍ أو في الْتِزَامِهَا قَوْلُهُ ( في الثَّانِيَةِ فَقَطْ ) أَيْ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ في الْأُولَى نَصٌّ في الْبَاقِي وَأَمَّا هذه فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَوَّلَهَا من الْآنَ فَلَا تَنْصَرِفُ لِلْبَاقِي إلَّا بِالنِّيَّةِ قَوْلُهُ ( يَبْتَدِئُهُ من حِينِ النَّذْرِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُبْهَمَةَ وَالْمُعَيَّنَةَ يَفْتَرِقَانِ في ثَلَاثَةِ أُمُورٍ الْفَوْرِيَّةِ وَالْمُتَابَعَةِ وَصَوْمِ رَابِعِ النَّحْرِ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ لَازِمَةٌ في الْمُعَيَّنَةِ دُونَ الْمُبْهَمَةِ على ما عَلِمْت من الْخِلَافِ في رَابِعِ النَّحْرِ في الْمُبْهَمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيَلْزَمُهُ صَوْمُ رَابِعِ النَّحْرِ ) أَيْ في هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّهُ مَنْذُورٌ بِعَيْنِهِ فَلَا خِلَافَ في صَوْمِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى فإنه لَا يُصَامُ على ما قال ح وَمَنْ وَافَقَهُ على كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ كما يُصَامُ هُنَا يُصَامُ فِيمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ ( وَلَا ما أَفْطَرَهُ لِمَرَضٍ ) لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ يَفُوتُ بِفَوَاتِ زَمَنِهِ إنْ فَاتَ لِعُذْرٍ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ فِطْرِهِ لِسَفَرٍ ) مُخْرَجٌ من قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ أَيْ لَا يَلْزَمُ قَضَاءُ ما لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ بِخِلَافِ ما يَصِحُّ إذَا أَفْطَرَهُ لِسَفَرٍ قَوْلُهُ ( أو أُكْرِهَ ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ ما أُكْرِهَ على فِطْرِهِ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( صَبِيحَةُ الْقُدُومِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ فإنه يَلْزَمُهُ صَوْمُ صَبِيحَةِ لَيْلَةِ قُدُومِهِ إنْ قَدِمَ لَيْلًا وَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ التي قَدِمَ فيها لَيْسَتْ لَيْلَةَ عُذْرٍ بِأَنْ قَدِمَ لَيْلَةَ يَوْمٍ يُصَامُ تَطَوُّعًا فَإِنْ قَدِمَ نَهَارًا أو لَيْلًا وَكَانَتْ لَيْلَةَ عُذْرٍ فَلَا يَلْزَمُ ذلك النَّاذِرَ شَيْءٌ وإذا كانت صَبِيحَةُ الْقُدُومِ من رَمَضَانَ فَلَا يَجِبُ صَوْمُهُ لِلنَّذْرِ بَلْ لِرَمَضَان وَسَقَطَ عنه النَّذْرُ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ مُمَاثِلُهُ ) أَيْ مُمَاثِلُ يَوْمِ صَبِيحَةِ لَيْلَةِ الْقُدُومِ في الْمُسْتَقْبَلِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ
____________________
(1/539)



كما يَلْزَمُهُ صَوْمُ يَوْمِ صَبِيحَةِ الْقُدُومِ فإذا قَدِمَ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ لَزِمَهُ صَوْمُ يَوْمِ الا ثنين صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقُدُومِ وَكُلُّ اثْنَيْنِ جاء بَعْدَ ذلك دَائِمًا وَأَبَدًا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لَزِمَهُ مُمَاثِلُهُ ) أَيْ فِيمَا إذَا قَدِمَ نَهَارًا أو لَيْلَةَ عُذْرٍ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِالْمُبَالَغَةِ فإذا قَدِمَ يوم الِاثْنَيْنِ أو لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ وَكَانَتْ لَيْلَةُ الِاثْنَيْنِ صَبِيحَتُهَا يَوْمُ عُذْرٍ فإن ذلك الْيَوْمَ بِخُصُوصِهِ لَا يَلْزَمُهُ صَوْمُهُ وَلَا قَضَاؤُهُ أَيْضًا وَيَلْزَمُهُ صَوْمُ كل اثْنَيْنِ دَائِمًا ما لم يَأْتِ في يَوْمِ الِاثْنَيْنِ عِيدٌ أو عُذْرٌ كَحَيْضٍ أو إغْمَاءٍ أو جُنُونٍ فإنه لَا يَصُومُ ذلك الِاثْنَيْنِ الذي حَصَلَ فيه الْعُذْرُ وَيَصُومُ ما بَعْدَهُ من الِاثْنِينَاتِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ في قُدُومِهِ لَيْلَةَ عِيدٍ فِيمَا يَظْهَرُ ) هذا هو الْحَقُّ خِلَافًا لِمَا في عج من التَّفْرِقَةِ بين قُدُومِهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْمُمَاثِلُ وَقُدُومِهِ لَيْلَةَ الْحَيْضِ أو نَهَارًا فَيَلْزَمُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ عِنْدَ التَّقْيِيدِ بِأَبَدًا الْمُمَاثَلَةُ في الْيَوْمِ لَا في الْوَصْفِ بِكَوْنِهِ عِيدًا أو يوم حَيْضٍ إذْ لو اُعْتُبِرَتْ الصِّفَةُ لَسَقَطَ مُطْلَقًا حتى في لَيْلَةِ الْحَيْضِ لِأَنَّ الْيَوْمَ يُوصَفُ كَوْنُهُ يوم حيض ( ( ( الحيض ) ) ) لَا يُصَامُ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْفِعْلِ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ على ما اُخْتِيرَ قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ من عِنْدِ نَفْسِهِ إلَخْ ) فيه نَظَرٌ إذْ الْقَوْلُ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هو أَحَدُ أَقْوَالِ سَحْنُونٍ وَنَصُّ ابن الْحَاجِبِ وَلَوْ نَذَرَ يَوْمًا بِعَيْنِهِ وَنَسِيَهُ فَثَلَاثَةٌ يَتَخَيَّرُ وَجَمِيعُهَا وَآخِرُهَا لِأَنَّهُ إمَّا هو أو قَضَاؤُهُ قال في التَّوْضِيحِ الْأَقْوَالُ كُلُّهَا نُقِلَتْ عن سَحْنُونٍ وَآخِرُ أَقْوَالِهِ أنه يَصُومُهَا جَمِيعَهَا وَاسْتَظْهَرَ لِلِاحْتِيَاطِ اه 
وفي الْمَوَّاقِ الذي رَجَعَ إلَيْهِ سَحْنُونٌ أَنَّ من نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَنَسِيَهُ أَنَّهُ يَصُومُ الْجُمُعَةِ كُلِّهَا لِلِاحْتِيَاطِ اه 
فَتَبَيَّنَ أَنَّ ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ قَوْلٌ لِسَحْنُونٍ لَا من عِنْدِ نَفْسِهِ اه بْن 
فَلَوْ نَذَرَ يَوْمًا مُعَيَّنًا وَنَسِيَهُ وكان مُكَرَّرًا فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْجُمُعَةِ في غَيْرِ الْمُكَرَّرِ يَصُومُ هُنَا الدَّهْرَ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَتَخَيَّرُ يَخْتَارُ يَوْمًا يَصُومُهُ في كل جُمُعَةٍ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَصُومُ آخِرَهَا يُفْطِرُ سِتَّةَ أَيَّامٍ وَيَصُومُ يَوْمًا وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( فِيمَا إذَا قال من جُمُعَةٍ ) أَيْ فِيمَا إذَا قال لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ من جمعة ( ( ( جميعة ) ) ) وَنَسِيَهُ فَيَلْزَمُهُ صَوْمُ الْأُسْبُوعِ بِتَمَامِهِ 
قَوْلُهُ ( كَكُلِّ خَمِيسٍ أو الْحِجَّةِ ) أَيْ كما إذَا قال لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ كل خَمِيسٍ فَصَادَفَ خَمِيسَ رَابِعِ النَّحْرِ فإنه يَصُومُهُ أو قال لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ شَهْرِ الْحِجَّةِ فإنه يَصُومُ رَابِعَ النَّحْرِ الذي هو من جُمْلَةِ ذلك الشَّهْرِ الْمَنْذُورِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَعْيِينًا ) بَحَثَ فيه بِأَنَّ الْمُبَالَغَةَ مَقْلُوبَةٌ لِأَنَّ من نَذَرَهُ مُفْرَدًا يَصُومُهُ اتِّفَاقًا وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ ذِي الْحِجَّةِ مَثَلًا صَامَ رَابِعَ النَّحْرِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لم يَأْتِ بِلَوْ التي لِرَدِّ الْخِلَافِ بَلْ بِأَنْ التي لِدَفْعِ التَّوَهُّمِ وَالتَّوَهُّمُ عِنْدَ التَّعْيِينِ أَشَدُّ لِأَنَّ من نَذَرَهُ بِعَيْنِهِ فَقَدْ نَذَرَ مَكْرُوهًا وَالنَّذْرُ إنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ ما نُدِبَ فلما كان يَتَوَهَّمُ عَدَمَ لُزُومِهِ بَالَغَ عليه 
إنْ قُلْت مُقْتَضَى كَوْنِهِ يُكْرَهُ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا وَالنَّذْرُ إنَّمَا يلزم به ما ندب فلما كان يتوهم عدم لزومه بالغ عليه 
إن قلت مقتضى كونه يكره صومه تطوعا والنذر إنما يَلْزَمُ بِهِ ما نُدِبَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ نَاذِرَهُ 
قُلْت أُجِيبَ عن ذلك بِأَنَّ كَرَاهَةَ صَوْمِهِ تَطَوُّعًا نَظَرَا لِذَاتِ الْوَقْتِ وَلُزُومِهِ بِالنَّذْرِ وَنَظَرًا لِذَاتِ الْعِبَادَةِ وَقَوْلُهُمْ الْمَكْرُوهُ لَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ أَيْ إذَا كان له جِهَةٌ وَاحِدَةٌ بِاعْتِبَارِهَا تَكُونُ الْكَرَاهَةَ وَيَكُونُ اللُّزُومَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كُرِهَ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا ) حَالٌ من قَوْلِهِ وَوَجَبَ صَوْمُ رَابِعِ النَّحْرِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ يُكْرَهُ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا 
قَوْلُهُ ( لَا سَابِقَيْهِ ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ حَقَّهُ لَا سَابِقَاهُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا على رَابِعِ 
وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ في الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ لَا صَوْمُ سَابِقَيْهِ فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَبَقِيَ الْمُضَافُ إلَيْهِ على جَرِّهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِمُتَمَتِّعٍ ) الْأَوْلَى إلَّا لِكَمُتَمَتِّعٍ لِيَشْمَلَ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من الْقَارِنِ وما بَعْدَهُ وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ الْحُكْمَ السَّابِقَ هو عَدَمُ الْوُجُوبِ لِلنَّاذِرِ وَهَذَا في غَيْرِ النَّاذِرِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أو من لَزِمَهُ هَدْيٌ ) مِثْلُ الْهَدْيِ الْفِدْيَةُ على ما عَزَاهُ ابن عَرَفَةَ لِلْمُدَوَّنَةِ وَمَشَى عليه الْمُصَنِّفُ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ أو صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ أَيَّامَ مِنًى 
قَوْلُهُ ( لَا يَجِبُ ) أَيْ بَلْ يُنْدَبُ أَيْ لَا يَجِبُ عليه التَّتَابُعُ في سَنَةٍ نَذَرَ صَوْمَهَا أو شَهْرٍ نَذَرْ صَوْمَهُ أَيْ وَأَيَّامٍ نَذَرَ صَوْمَهَا فَقَوْلُهُ سَنَةٌ أو شَهْرٌ أو أَيَّامٌ أَيْ مَنْذُورَةٌ في الْجَمِيعِ فإذا قال لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ سَنَةٍ أو صَوْمُ شَهْرٍ أو صَوْمُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ مُبْهَمَةٍ فَلَا يَجِبُ عليه التَّتَابُعُ في صَوْمِ
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ما ذَكَرَ بَلْ يُنْدَبُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا وَجَبَ على التَّحْقِيقِ ) أَيْ كما قَالَهُ طفي وبن وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا خِلَافًا لعج وعبق حَيْثُ قَالَا لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ وَلَوْ نَوَاهُ 
قَوْلَهُ ( أو نَوَى في سَفَرِهِ قَضَاءَ رَمَضَانَ الْخَارِجِ ) أَيْ وَنَوَى بِصَوْمِهِ في سَفَرِهِ قَضَاءَ رَمَضَانَ الْخَارِجِ فَلَا تُجْزِئُهُ عن وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِ لِلْخَارِجِ إطْعَامُ التَّفْرِيطِ وَلَيْسَ عليه لِرَمَضَانَ الذي هو فيه كَفَّارَةٌ كُبْرَى لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ سَفَرَ قَصْرٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّ مَفْهُومَ سافر ( ( ( مسافر ) ) ) إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْحَاضِرَ إذَا نَوَى بِصَوْمِ رَمَضَانَ الْحَاضِرِ قَضَاءَ رَمَضَانَ الْفَائِتِ فقال ابن الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ أنه يجزىء عن الْحَاضِرِ وَإِنْ لم يَنْوِهِ وَصَوَّبَهُ عبد الْحَقِّ في النُّكَتِ وقال مَالِكٌ وَأَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ وابن الْمَوَّازِ وابن حَبِيبٍ لَا يجزىء عن وَاحِدٍ وَصَحَّحَهُ ابن رُشْدٍ وابن الْجَلَّابِ فَكُلٌّ من الْقَوْلَيْنِ قد صُحِّحَ لَكِنَّ في عبق أَنَّ الذي تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو إجْزَاؤُهُ عن الْحَاضِرِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهَا في الْحَاضِرِ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ صُوَرَ الْمَسْأَلَةِ سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً حَاصِلَةً من ضَرْبِ اثْنَيْنِ وَهُمَا الْحَضَرُ وَالسَّفَرُ في ثَمَانِيَةٍ وَهِيَ أَنْ يَنْوِيَ بِرَمَضَانَ الْحَاضِرِ تَطَوُّعًا أو نَذْرًا أو كَفَّارَةً أو قَضَاءَ الْخَارِجِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُضْرَبُ في الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ بِثَمَانِيَةٍ أو يَنْوِيَ عَامَهُ وَعَامًا قَبْلَهُ أو هو وَنَذْرًا أو هو وَكَفَّارَةً أو هو وَتَطَوُّعًا فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُضْرَبُ في الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ بِثَمَانِيَةٍ 
قَوْلُهُ ( ما عَدَا الصُّورَةَ التي فيها الْخِلَافُ ) أَيْ انْفِرَادًا أو اجْتِمَاعًا بِأَنْ نَوَى بِرَمَضَانَ الْحَاضِرِ قَضَاءَ الْخَارِجِ أو نَوَى بِهِ الْحَاضِرَ وَقَضَاءَ الْخَارِجِ مَعًا 
قَوْلُهُ ( يَحْتَاجُ لها زَوْجٌ ) أو عَلِمْت أو ظَنَّتْ أَنَّهُ يَحْتَاجُ لها لِلْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( فَيَدْخُلُ فيه النَّذْرُ إلَخْ ) أَيْ وَيَدْخُلُ فيه أَيْضًا ما وَجَبَ عليها الْكَفَّارَةُ أو فِدْيَةٌ أو جَزَاءُ صَيْدٍ قَوْلُهُ ( تَطَوُّعٌ ) أَيْ بِصَوْمٍ أو بِغَيْرِهِ 
وَقَوْلُهُ بِلَا إذْنِ مِثْلِهِ إذَا اسْتَأْذَنَتْهُ فَمَنَعَ 
قَوْلُهُ ( الْمُرَادُ بِهِ ) أَيْ التَّطَوُّعِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ إفْسَادُهُ عليها ) أَيْ وَيَجِبُ عليها الْقَضَاءُ لِأَنَّهَا مُتَعَدِّيَةٌ وَدَاخِلَةٌ على أَنَّ له تَفْطِيرَهَا فَكَأَنَّهَا أَفْطَرَتْ عَمْدًا حَرَامًا قَوْلُهُ ( لَا بِأَكْلٍ ) أَيْ لَا يَجُوزُ له إفْسَادُهُ عليها بِأَكْلٍ أو شُرْبٍ لِأَنَّ احْتِيَاجَهُ إلَيْهَا الْمُوجِبَ لِتَفْطِيرِهَا إنَّمَا هو من جِهَةِ الْوَطْءِ 



بَابٌ في الِاعْتِكَافِ قَوْلُهُ ( مُمَيِّزٍ ) هو الذي يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ وَلَا يَنْضَبِطُ بِسِنٍّ بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْمُرَادُ بِفَهْمِ الْخِطَابِ وَرَدِّ الْجَوَابِ أَنَّهُ إذَا كُلِّمَ بِشَيْءٍ من مَقَاصِدِ الْعُقَلَاءِ فَهِمَهُ وَأَحْسَنَ الْجَوَابَ عنه لَا أَنَّهُ إذَا دُعِيَ أَجَابَ 
قَوْلُهُ ( مَسْجِدًا ) خَرَجَ لُزُومُ الْبَيْتِ وَقَوْلُهُ مُبَاحًا أَيْ لِكُلِّ الناس لَا يُحْجَرُ على أَحَدٍ خَرَجَ مَسْجِدُ الْبَيْتِ 
قَوْلُهُ ( بِصَوْمٍ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْمُسْلِمِ الْمَذْكُورِ مُتَلَبِّسًا بِصَوْمٍ 
قَوْلُهُ ( يَوْمًا وَلَيْلَةً ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ لُزُومُ أَيْ سِوَى وَقْتِ خُرُوجِهِ لِمَا يَتَعَيَّنُ عليه الْخُرُوجِ لِأَجْلِهِ من الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْوُضُوءِ وَغَسْلِ الْجَنَابَةِ 
قَوْلُهُ ( لِلْعِبَادَةِ ) أَيْ لِأَجْلِ الْعِبَادَةِ فيه من ذِكْرٍ وَقِرَاءَةٍ وَصَلَاةٍ وَلَا يُقَالُ هذا يَشْمَلُ لُزُومَ الْمَسْجِدِ لِأَجْلِ تَدْرِيسِ الْعِلْمِ وَالْحُكْمِ بين الناس 
لِأَنَّا نَقُولُ هذا عِبَادَةٌ لِأَنَّهَا ما تُوقَفُ على مَعْرِفَةِ الْمَعْبُودِ وما ذَكَرَ ليس كَذَلِكَ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وهو مَنْدُوبٌ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ كما في خش وعبق وَاعْتَرَضَهُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ قَائِلًا طَالَعْت شُرَّاحَ الرِّسَالَةِ وَشُرَّاحَ الْمُخْتَصَرِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرَهُمْ فلم أَجِدْ من صَرَّحَ بِتَشْهِيرِهِ وَلَفْظُ التَّوْضِيحِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ إذْ لو كان سُنَّةً لم يُوَاظِبْ السَّلَفُ على تَرْكِهِ وَمُقَابِلُهُ ما قَالَهُ ابن الْعَرَبِيِّ أنه سُنَّةٌ وما قَالَهُ ابن عبد الْبَرِّ في الْكَافِي أنه سُنَّةٌ في رَمَضَانَ وَمَنْدُوبٌ في غَيْرِهِ فَفِي الصَّحِيحِ عن عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنها كان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ من رَمَضَانَ حتى تَوَفَّاهُ اللَّهُ وَكَانَتْ أَزْوَاجُهُ يَعْتَكِفْنَ بَعْدَهُ وَالتَّنْوِينُ لِلتَّعْظِيمِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى أَنَّهُ نَافِلَةٌ عَظِيمَةٌ أَيْ مَنْدُوبٌ مُؤَكَّدٌ قَوْلُهُ ( وَصِحَّتُهُ ) مُبْتَدَأٌ
____________________
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وَقَوْلُهُ لِمُسْلِمٍ خَبَرٌ أَوَّلٌ 
وَقَوْلُهُ بِمُطْلَقِ صَوْمٍ خَبَرٌ ثَانٍ أَيْ صِحَّتُهُ كَائِنَةٌ لِمُسْلِمٍ وَصِحَّتُهُ بِمُطْلَقِ صَوْمٍ وما ذَكَرَهُ من أَنَّ الصَّوْمَ شَرْطٌ في صِحَّتِهِ هو الْمَشْهُورُ وقال ابن لُبَابَةَ يَصِحُّ من غَيْرِ صَوْمٍ 
قَوْلُهُ ( بِمُطْلَقِ صَوْمٍ ) الْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ أَيْ وَصِحَّتُهُ مُتَلَبِّسَةٌ بِمُطْلَقِ صَوْمٍ 
وَأَمَّا الْبَاءُ في قَوْلِهِ وَبِمُطْلَقِ مَسْجِدٍ فَيَصِحُّ جَعْلُهَا لِلْمُلَابَسَةِ وَلِلظَّرْفِيَّةِ وَإِنَّمَا لم يَقُلْ بِصَوْمٍ مُطْلَقٍ لِئَلَّا يَخْرُجَ ما قُيِّدَ بِزَمَنِهِ كَرَمَضَانَ وما قُيِّدَ بِسَبَبِهِ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ فَمُطْلَقُ الصَّوْمِ أَعَمُّ من الصَّوْمِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّ مُطْلَقَ الصَّوْمِ يَشْمَلُ الصَّوْمَ الْمُطْلَقَ وهو الذي لم يُقَيَّدْ بِزَمَنٍ أو بِسَبَبٍ وَيَشْمَلُ ما كان مُقَيَّدًا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ الْمُطْلَقِ فإنه لَا يَشْمَلُ الْمُقَيَّدَ لِأَنَّهُ مُبَايِنٌ له لِأَنَّهُ قَسِيمُهُ 
قَوْلُهُ ( كَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ ) أَيْ فَالصَّوْمُ الْمَنْذُورُ وَالْكَفَّارَةُ لَا يُوجَدَانِ إلَّا إذَا وُجِدَ سَبَبُهُمَا وهو النَّذْرُ وَمُوجِبُ الْكَفَّارَةِ 
قَوْلُهُ ( وأطلق ) أَيْ عند التَّقْيِيدِ بِالزَّمَنِ وَالسَّبَبِ قَوْلُهُ ( فَمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ ) أَيْ لِكِبَرٍ أو لِضَعْفٍ بُنْيَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَحْتَاجُ الْمَنْذُورَ ) أَيْ الِاعْتِكَافَ الْمَنْذُورَ 
وَقَوْلُهُ بَلْ يَجُوزُ فِعْلُهُ في رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ أَيْ وفي غَيْرِهِ بِصَوْمِ كَفَّارَةٍ أو نَذْرٍ أو تَطَوُّعٍ كما أَنَّ الِاعْتِكَافَ غير الْمَنْذُورِ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ ) هو قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ عبد الْحَكَمِ فَعَلَى الْمَشْهُورِ يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ في أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ إذَا كان الِاعْتِكَافُ وَالصَّوْمُ مَنْذُورَيْنِ أو مُتَطَوَّعًا بِهِمَا أو الْأَوَّلُ مَنْذُورٌ وَالثَّانِي مُتَطَوَّعٌ بِهِ وَعَكْسُهُ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الصَّوْمِ مَنْذُورًا أَنَّهُ نَذَرَهُ قبل الِاعْتِكَافِ وَالْمُرَادُ بِتَطَوُّعِهِ نِيَّتُهُ لِلصَّوْمِ قبل نِيَّةِ الِاعْتِكَافِ فَلَا يُنَافِي كَوْنَ صِحَّتِهِ مُتَوَقِّفَةً عليه وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ قبل عبد الْمَلِكِ وَسَحْنُونٍ لَا بُدَّ لِلِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ من صَوْمٍ يَخُصُّهُ بِنَذْرِهِ أَيْ يَخُصُّهُ بِسَبَبِ نَذْرِ الِاعْتِكَافِ أَيْ أَنَّ النَّذْرَ كما هو سَبَبٌ في وُجُوبِ الِاعْتِكَافِ سَبَبٌ أَيْضًا في وُجُوبِ الصَّوْمِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ ليس مُرَادُهُمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ من صَوْمِ مَنْذُورٍ كَالِاعْتِكَافِ فَلَا يَصِحُّ في صَوْمِ تَطَوُّعٍ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ في كفارة ( ( ( كفارته ) ) ) وَلَا في رَمَضَانَ لِأَنَّ نَذْرَ الِاعْتِكَافِ نَذْرٌ لِلصَّوْمِ فَلَا يَصِحُّ بِصَوْمِ رَمَضَانَ وَلَا بِصَوْمِ الْكَفَّارَةِ وَلَا بِالصَّوْمِ الذي نَذَرَهُ قبل الِاعْتِكَافِ وَأَمَّا صَوْمُ التَّطَوُّعِ الذي نَوَاهُ قبل الِاعْتِكَافِ الذي نَذَرَهُ فَيَصِحُّ فيه الِاعْتِكَافُ الْمَنْذُورُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَنْذُورًا بِنَذْرِ الِاعْتِكَافِ كَذَا أَفَادَهُ عج 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ على أَنَّ الصَّوْمَ شَرْطٌ أو رُكْنٌ في الِاعْتِكَافِ فَنَذْرُ الِاعْتِكَافِ أَوْجَبَ عليه الصَّوْمَ لِأَنَّهُ من أَرْكَانِهِ وَنَذْرُ الْمَاهِيَّةِ نَذْرٌ لِأَجْزَائِهَا على الثَّانِي لَا على الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَبِمُطْلَقِ مَسْجِدٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت تُقَامُ فيه الْجُمُعَةُ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ لَا بِمَسْجِدِ بَيْتٍ أَيْ وَلَا في الْكَعْبَةِ وَلَا في مَقَامِ وَلِيٍّ 
قَوْلُهُ ( ابْتِدَاءً ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَيَجِبُ فيه 
وَقَوْلُهُ هو الْمُتَعَيِّنُ أَيْ لِذَلِكَ الِاعْتِكَافِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ في كل مَكَان ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ من بِمَعْنَى في وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِمِنْ مع أَنَّ في أَوْضَحُ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ لِأَنَّهُ بِسَبَبِ إدْغَامِ النُّونِ في الْمِيمِ سَقَطَ حَرْفٌ في الْخَطِّ بِخِلَافِ في فإن يَاءَهَا لَا تُدْغَمُ في الْمِيمِ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا تَصِحُّ فيه الْجُمُعَةُ ) رَاجِعٌ لِلْجَامِعِ وَكَذَا لِلْمَسْجِدِ بِتَقْدِيرِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ فيه على أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْهُمَا بَدَلُ بَعْضٍ من كُلٍّ وَالرَّابِطُ مَحْذُوفٌ أَيْ مِمَّا تَصِحُّ فيه الْجُمُعَةُ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَصِحُّ بِرَحْبَتِهِ ) هذا تَفْرِيعٌ على اشْتِرَاطِ الِاخْتِيَارِ في الصِّحَّةِ وَالصَّوَابِ أَنَّ الرَّحْبَةَ وَالطُّرُقَ خَارِجَةٌ بِنَفْسِ الْمَسْجِدِ إذْ لَا يُقَالُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَسْجِدًا وإن هذا الْقَيْدَ وهو قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مِمَّا تَصِحُّ فيه الْجُمُعَةُ لِإِخْرَاجِ نَحْوِ بَيْتِ الْقَنَادِيلِ وَالسِّقَايَةِ وَالسَّطْحِ مِمَّا كان في الْمَسْجِدِ وَلَا حَاجَةَ لِقَيْدِ الِاخْتِيَارِ وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ كُلًّا من الرَّحْبَةِ وَالطُّرُقِ الْمُتَّصِلَةِ يُقَالُ لَهُمَا مَسْجِدٌ فَقَيْدُ الِاخْتِيَارِ لَا يُخْرِجُهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ صِحَّةُ الْجُمُعَةِ فِيهِمَا مُطْلَقًا ضَاقَ الْمَسْجِدُ أَمْ لَا اتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ أَمْ لَا خِلَافًا لِتَفْصِيلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا مَرَّ اُنْظُرْ بْن ثُمَّ ذَكَرُوا هُنَا عَدَمَ صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ في الرِّحَابِ وَالطُّرُقِ فما هُنَا فَرْعٌ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا خَرَجَ وَبَطَلَ اعْتِكَافُهُ ) أَيْ ما لم يَكُنْ يَجْهَلُ أَنَّ الْخُرُوجَ منه مُبْطِلٌ كَحَدِيثِ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ فَيُعْذَرُ وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِخُرُوجِهِ قَالَهُ الشَّارْمَسَاحِيُّ وَمِثْلُهُ في خش وَقَيَّدَ خش أَيْضًا قَوْلُهُ وَبَطَلَ بِمَا إذَا نَذَرَ أو نَوَى أَيَّامًا تَأْخُذُهُ فيها الْجُمُعَةُ قال فَلَوْ نَذَرَ
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أَيَّامًا لَا تَأْخُذُهُ فيها فَمَرِضَ فيها بَعْدَ أَنْ شَرَعَ ثُمَّ خَرَجَ ثُمَّ رَجَعَ يُتِمُّ فَصَادَفَ الْجُمُعَةَ فَلَا خِلَافَ في أَنَّ هذا يَخْرُجُ إلَيْهَا وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ وهو ظَاهِرُ شَارِحِنَا أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ في التَّوْضِيحِ إنَّمَا نَسَبَ هذا التَّفْصِيلَ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَجَعَلَهُ مُقَابِلًا لِلْمَشْهُورِ وَمِثْلُهُ لِابْنِ عَرَفَةَ وَحَاصِلُ ما في المسئلة أَنَّ من اعْتَكَفَ في غَيْرِ الْجَامِعِ وهو مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَوَجَبَتْ عليه الْجُمُعَةُ وهو في مُعْتَكَفِهِ وَجَبَ عليه أَنْ يَخْرُجَ لها وَقْتَ وُجُوبِ السَّعْيِ لها وفي بُطْلَانِ اعْتِكَافِهِ بِذَلِكَ الْخُرُوجُ وَعَدَمِ بُطْلَانِهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ وَجَبَتْ عليه الْجُمُعَةُ في الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ وهو الْمَشْهُورُ وَعَدَمُهُ مُطْلَقًا وهو رِوَايَةُ ابْنِ الْجَهْمِ عن مَالِكٍ وَالثَّالِثُ التَّفْصِيلُ بين ما إذَا وَجَبَتْ عليه في الِابْتِدَاءِ أو الِانْتِهَاءِ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( وَبَطَلَ اعْتِكَافُهُ بِخُرُوجِهِ ) أَيْ من الْمَسْجِدِ 
وَقَوْلُهُ بِرِجْلَيْهِ مَعًا أَيْ لَا بِإِحْدَاهُمَا 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ دخل إلَخْ ) أَيْ الْمَسْجِدَ الذي اعْتَكَفَ فيه عَازِمًا على أَنَّهُ يَخْرُجُ منه لِلْجُمُعَةِ 
وَقَوْلُهُ وَيَقْضِيهِ أَيْ يَقْضِي ذلك الِاعْتِكَافَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَخْرُجْ ) أَيْ لِلْجُمُعَةِ من ذلك الْمَسْجِدِ الذي اعْتَكَفَ فيه وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ جَامِعٍ 
وَقَوْلُهُ ولم يَبْطُلْ أَيْ اعْتِكَافُهُ 
قَوْلُهُ ( إذ لم يَرْتَكِبْ ) أَيْ بِعَدَمِ خُرُوجِهِ لِلْجُمُعَةِ كَبِيرَةً حتى أن الِاعْتِكَافَ يَبْطُلُ وَإِنَّمَا ارْتَكَبَ صَغِيرَةً وَهِيَ لَا تُبْطِلُهُ لِأَنَّ تَرْكَ الْجُمُعَةِ لَا يَكُونُ كَبِيرَةً إلَّا إذَا كان ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَيَجْرِي على خِلَافِ الْكَبَائِرِ الْآتِي 
قَوْلُهُ ( أَحَدِ أَبَوَيْهِ ) أَيْ وَأَحْرَى هُمَا 
وَقَوْلُهُ فَيَخْرُجُ أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَعُودَهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْخُرُوجُ لِلْعِيَادَةِ لِأَجْلِ بِرِّهِمَا أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَا مُسْلِمَيْنِ أو كَافِرَيْنِ كما في عج 
وَقَوْلُهُ دَنِيَّةً خَرَجَ الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ فَلَا يَجِبُ الْخُرُوجُ من الْمُعْتَكَفِ لِعِيَادَتِهِمْ 
قَوْلُهُ ( وَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ ) أَيْ لِأَنَّ الْخُرُوجَ لِذَلِكَ ليس من جِنْسِ الِاعْتِكَافِ وَلَا من الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ التي لَا انْفِكَاكَ لِلْمُعْتَكِفِ عنها فَهُوَ عَارِضٌ كَالْخُرُوجِ لِتَخْلِيصِ الْغَرْقَى فإنه وَاجِبٌ وَمُبْطِلٌ لِلِاعْتِكَافِ فَكَذَا ما كان مثله وهو الْخُرُوجُ لِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ 
قَوْلُهُ ( على أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ الْآتِيَيْنِ ) أَيْ من بُطْلَانِهِ بِالْكَبَائِرِ وَعَدَمِ بُطْلَانِهِ بها وَالْعُقُوقُ من جُمْلَةِ الْكَبَائِرِ 
قَوْلُهُ ( لَا جِنَازَتِهِمَا مَعًا فَلَا يَجُوزُ خُرُوجُهُ ) هذا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِلْجُزُولِيِّ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ خُرُوجِهِ لِجِنَازَتِهِمَا كما يَجِبُ خُرُوجُهُ لِزِيَارَتِهِمَا وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ إذَا خرج ( ( ( خرجا ) ) ) بَطَلَ اعْتِكَافُهُ وَقُيِّدَ الْمَشْهُورُ بِمَا إذَا لم يَتَوَقَّفْ التَّجْهِيزُ على خُرُوجِهِ وَإِلَّا وَجَبَ اتِّفَاقًا وَبَطَلَ اعْتِكَافُهُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان الْآخَرُ حَيًّا خَرَجَ ) أَيْ وُجُوبًا وَبَطَلَ اعْتِكَافُهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ عَدَمَ الْخُرُوجِ مَظِنَّةُ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الْحَيَّ يقول إنَّ هذا الْوَلَدَ لَا خَيْرَ فيه لِأَنَّهُ إذَا لم يَخْرُجْ لِجِنَازَةِ أُمِّهِ فَأَنَا كَذَلِكَ لَا يَمْشِي خَلْفَ جِنَازَتِي 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ الْآخَرُ حَيًّا فَلَا يَخْرُجُ لِجِنَازَةِ ذلك الذي مَاتَ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَكَشَهَادَةٍ ) عَطْفٌ على جِنَازَتِهِمَا أَيْ لَا جِنَازَتِهِمَا وَلَا كَشَهَادَةٍ أَيْ وَلَا مِثْلُ شَهَادَةٍ فَالْكَافُ اسْمٌ بِمَعْنَى مِثْلُ وَمِثْلُ الشَّهَادَةِ الدَّيْنُ فإذا كان عليه دَيْنٌ فَلْيُوَفِّهِ في الْمَسْجِدِ وَلَا يَجُوزُ له الْخُرُوجُ لِأَدَائِهِ 
قَوْلُهُ ( لِيَكُونَ مُشَبَّهًا بِقَوْلِهِ لَا جِنَازَتِهِمَا ) أَيْ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ لَا يَخْرُجُ لِجِنَازَتِهِمَا كما لَا يَخْرُجُ لِلشَّهَادَةِ 
وَقَوْلُهُ وَيَدُلُّ عليه ما بَعْدَهُ أَيْ وهو قَوْلُهُ وَلْتُؤَدَّ بِالْمَسْجِدِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَجَبَتْ ) مُبَالَغَةً في عَدَمِ الْخُرُوجِ 
قَوْلُهُ ( من بَعْدِ غَيْبَةٍ إلَخْ ) أَيْ غَيْبَةِ الْمَنْقُولِ عنه أو مَرَضِهِ أو مَوْتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكَرِدَّةٍ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ كَمَرَضِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَالْمُشَارَكَةُ في أَحَدِ حُكْمَيْهِ وهو الْبُطْلَانُ لَا في مَجْمُوعِ حُكْمَيْهِ من وُجُوبِ الْخُرُوجِ وَالْبُطْلَانِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجِبُ عليه اسْتِئْنَافٌ ) أَيْ لِذَلِكَ الِاعْتِكَافِ الذي بَطَلَ بِالرِّدَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ نَصَّ ابن شَاسٍ في الْجَوَاهِرِ على وُجُوبِ الِاسْتِئْنَافِ كما نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ اه بْن 
لَكِنَّ ما قَالَهُ الشَّارِحُ أَلْيَقُ بِالْقَوَاعِدِ إذْ مُقْتَضَى ما قَالَهُ ابن شَاسٍ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَكَفَّارَتُهُ إذَا ارْتَدَّ في رَمَضَانَ وَتَابَ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ ) أَيْ لِلْإِسْلَامِ بَعْدَ رِدَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَكَشَخْصٍ مُبْطِلٍ ) أَيْ وَكَإِبْطَالِ شَخْصٍ مُبْطِلٍ صَوْمَهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ في بَيَانِ الْمُبْطِلَاتِ 
قَوْلُهُ ( فَيُفِيدُ أَنَّهُ تَعَمَّدَ
____________________
(1/543)



إفْسَادَهُ ) أَيْ الصَّوْمَ وَالْإِفَادَةُ من حَيْثُ إسْنَادُ الْإِبْطَالِ لِلشَّخْصِ 
قَوْلُهُ ( أو جِمَاعٍ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ وَإِنْ كان مُسَلَّمًا لَكِنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ على خُصُوصِ الْإِفْسَادِ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ كما يَأْتِي لِلشَّارِحِ في آخِرِ الْعِبَارَةِ 
قَوْلُهُ ( فَيَسْتَأْنِفُهُ ) أَيْ فإذا تَعَمَّدَ إفْسَادَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَ فَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ وَيَسْتَأْنِفُهُ من أَوَّلِهِ وَلَا يبني ( ( ( ينبني ) ) ) على ما فَعَلَهُ قبل الْإِفْسَادِ وَسَوَاءٌ كان الصَّوْمُ الذي تَعَمَّدَ إفْسَادَهُ فَرْضًا أَصْلِيًّا أو نَذْرًا مُعَيَّنًا أو غير مُعَيَّنٍ أو كان تَطَوُّعًا 
قَوْلُهُ ( وَيَقْضِي ما ) أَيْ الِاعْتِكَافَ الذي حَصَلَ في صَوْمِهِ ما ذَكَرَ مُتَّصِلًا ذلك الْقَضَاءُ بِاعْتِكَافِهِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان الصَّوْمُ فَرْضًا وَلَوْ بِالنَّذْرِ ) أَيْ إنْ كان فَرْضًا أَصْلِيًّا كَرَمَضَانَ أو كان نَذْرًا مُعَيَّنًا أو غير مُعَيَّنٍ أَيْ وَطَرَأَ الْحَيْضُ أو النِّفَاسُ أو الْمَرَضُ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِهِ وَإِلَّا فَلَا يَقْضِي 
لَا يُقَالُ ما ذَكَرَهُ هُنَا من قَضَاءِ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ إذَا حَصَلَ فيه مَرَضٌ أو حَيْضٌ أو نِفَاسٌ وَأَفْطَرَ لِذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ في الصَّوْمِ من أَنَّ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ يَفُوتُ بِفَوَاتِ زَمَنِهِ إذَا كان الْفَوَاتُ لِعُذْرٍ كَالْمَرَضِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ 
لِأَنَّا نَقُولُ الصَّوْمُ هُنَا لَمَّا انْضَمَّ الِاعْتِكَافُ تَقَوَّى جَانِبُهُ فَلِذَا وَجَبَ قَضَاؤُهُ 
قَوْلُهُ ( فَكَذَلِكَ ) أَيْ يَقْضِيهِ مُتَّصِلًا بِاعْتِكَافِهِ الْأَوَّلِ على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( لتقوى جَانِبِهِ بِالِاعْتِكَافِ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ مع أَنَّ الصَّوْمَ إذَا كان تَطَوُّعًا وَأَفْطَرَ فيه نَاسِيًا لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَفْطَرَ لِحَيْضٍ ) أَيْ في صَوْمِ التَّطَوُّعِ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ في الْإِفْسَادِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَدْخُلُ الْإِفْسَادُ بِالْجِمَاعِ في كَلَامِهِ هُنَا لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُهُ وَكَلَامُهُ هُنَا خَاصٌّ بِتَعَمُّدِ الْأَكْلِ أو الشُّرْبِ وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إذَا تَعَمَّدَ إفْسَادَ الصَّوْمِ بِأَكْلٍ أو شُرْبٍ فإن اعْتِكَافَهُ يَبْطُلُ وَيَسْتَأْنِفُهُ من أَوَّلِهِ سَوَاءٌ كان الصَّوْمُ رَمَضَانَ أو نَذْرًا مُعَيَّنًا أو غير مُعَيَّنٍ أو كان تَطَوُّعًا وَكَذَلِكَ إذَا حَصَلَ منه جِمَاعٌ عَمْدًا أو سَهْوًا فَإِنْ لم يَتَعَمَّدْ إفْسَادَ الصَّوْمِ بِأَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا أو لِمَرَضٍ أو حَيْضٍ أو نِفَاسٍ فَصُوَرُهُ سِتَّةَ عَشْرَ حَاصِلَةً من ضَرْبِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ في أَقْسَامِ الصَّوْمِ الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ رَمَضَانُ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ وَغَيْرُهُ وَالتَّطَوُّعُ فَإِنْ كان الصَّوْمُ غير تَطَوُّعٍ قَضَى الِاعْتِكَافَ الذي أَفْطَرَ فيه كان الْفِطْرُ لِمَرَضٍ أو حَيْضٍ أو نِفَاسٍ أو نِسْيَانًا وَإِنْ كان الصَّوْمُ تَطَوُّعًا لم يَقْضِ إنْ كان الْفِطْرُ لِمَرَضٍ أو حَيْضٍ أو نِفَاسٍ وَقَضَى إنْ كان الْفِطْرُ نِسْيَانًا 
قَوْلُهُ ( وَكَسُكْرِهِ لَيْلًا حَرَامًا ) وَأَوْلَى سُكْرُهُ نَهَارًا وَمِثْلُ السُّكْرِ بِحَرَامٍ كُلُّ مُخَدِّرٍ اسْتَعْمَلَهُ لَيْلًا وَخَدَّرَهُ 
قَوْلُهُ ( حَرَامًا ) أَيْ وَأَمَّا سُكْرُهُ بِحَلَالٍ فَيُبْطِلُ اعتكاف ( ( ( اعتكافه ) ) ) يَوْمَهُ إنْ كان السُّكْرُ نَهَارًا وَالْحَالُ أَنَّ الشُّرْبَ لَيْلًا كَالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ فَيَجْرِي فيه ما جَرَى فِيهِمَا من التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ في قَوْلِهِ أو أُغْمِيَ يَوْمًا أو جُلَّهُ أو أَقَلَّهُ ولم يَسْلَمْ أَوَّلَهُ فَالْقَضَاءُ 
قَوْلُهُ ( كَغَيْبَةٍ ) أَيْ وَقَذْفٍ وَغَصْبٍ 
قَوْلُهُ ( بِجَامِعِ الْمَعْصِيَةِ ) أَيْ بِجَامِعِ الذَّنْبِ في كُلٍّ وَالْأَوْلَى بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا كَبِيرَةٌ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) فيها إنْ سَكِرَ لَيْلًا وَصَحَا قبل الْفَجْرِ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ فقال الْبَغْدَادِيُّونَ لِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ وقال الْمَغَارِبَةُ لِتَعْطِيلِ عَمَلِهِ قَالَهُ ابن عَرَفَةَ وَلَهُمَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِالتَّأْوِيلَيْنِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( عَدَمُ إبْطَالِهِ بِالصَّغَائِرِ ) أَيْ اتِّفَاقًا وهو كَذَلِكَ في نَقْلِ الْأَكْثَرِ وَأَمَّا في نَقْلِ الْأَقَلِّ فَفِيهَا الْخِلَافُ 
قَوْلُهُ ( وَبِعَدَمِ وَطْءٍ لَيْلًا ) أَيْ فَإِنْ وطىء لَيْلًا عَمْدًا أو سَهْوًا بَطَلَ اعْتِكَافُهُ وَاسْتَأْنَفَهُ من أَوَّلِهِ وَلَوْ كان الْوَطْءُ لِغَيْرِ مُطِيقَةٍ لِأَنَّ أَدْنَاهُ أَنْ يَكُونَ كَقُبْلَةِ الشَّهْوَةِ وَاللَّمْسِ وَقَوْلُهُ لَيْلًا الْأَوْلَى وَلَوْ لَيْلًا وَلَا يُقَالُ الْوَطْءُ نَهَارًا دَاخِلٌ في قَوْلِهِ وَكَمُبْطِلٍ صَوْمَهُ 
لِأَنَّا نَقُولُ تَقَدَّمَ أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ بِشَهْوَةٍ فَفِيهِ الْحَذْفُ من الْآخَرِ لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَبَّلَ وَقَصَدَ اللَّذَّةَ أو لَمَسَ أو بَاشَرَ بِقَصْدِهَا أو وَجَدَهَا بَطَلَ اعْتِكَافُهُ وَاسْتَأْنَفَهُ من أَوَّلِهِ فَلَوْ قَبَّلَ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى أو قَبَّلَ زَوْجَتَهُ لِوَدَاعٍ أو رَحْمَةً ولم يَقْصِدْ لَذَّةً وَلَا وَجَدَهَا لم يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ وَطْءَ الْمُكْرَهَةِ وَالنَّائِمَةِ مُبْطِلٌ لِاعْتِكَافِهِمَا كَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الِاحْتِلَامِ 
وَقَوْلُهُ قُبْلَةِ شَهْوَةٍ من إضَافَةِ السَّبَبِ إلَى الْمُسَبِّبِ ثُمَّ إنَّ اشْتِرَاطَ الشَّهْوَةِ في الْقُبْلَةِ إذَا كانت في غَيْرِ الْفَمِ وَأَمَّا إذَا كانت فيه فَلَا تُشْتَرَطُ الشَّهْوَةُ على الظَّاهِرِ لِأَنَّهُ يُبْطِلُهُ من مُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ ما يُبْطِلُ الْوُضُوءَ كما في ح اُنْظُرْ بْن
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قَوْلُهُ ( وَإِنْ لِحَائِضٍ ) هذا مُبَالَغَةٌ في الْمَفْهُومِ وَاللَّامُ بِمَعْنَى من أَيْ وَصِحَّتُهُ بِعَدَمِ ما ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) فَإِنْ حَلَّ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرَ بَطَلَ الِاعْتِكَافُ هذا إذَا حَصَلَ من غَيْرِ حَائِضٍ بَلْ وَإِنْ حَصَلَ من حَائِضٍ نَاسِيَةٍ لِاعْتِكَافِهَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُعْتَكِفَةَ إذَا حَاضَتْ وَخَرَجَتْ عليها حُرْمَةُ الِاعْتِكَافِ فَحَصَلَ منها ما ذَكَرَ نَاسِيَةً لِاعْتِكَافِهَا فإنه يَبْطُلُ وَتَسْتَأْنِفُهُ من أَوَّلِهِ وَمِثْلُ الْحَائِضِ غَيْرُهَا من بَقِيَّةِ أَرْبَابِ الْأَعْذَارِ الْمَانِعَةِ من الصَّوْمِ كَالْعِيدِ أو الِاعْتِكَافِ كَالْمَرَضِ كما يَأْتِي فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَإِنْ من كحائض ( ( ( الحائض ) ) ) كان أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أو امْرَأَةٍ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ السَّيِّدَ إذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ الذي تَضُرُّ عِبَادَتُهُ بِعَمَلِهِ أو لِزَوْجَتِهِ التي يَحْتَاجُ لها في نَذْرِ عِبَادَةٍ من اعْتِكَافٍ أو صَوْمٍ أو إحْرَامٍ في زَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَنَذْرَاهَا فَلَيْسَ له بَعْدَ ذلك مَنْعُ الْوَفَاءِ بها وَإِنْ لم يَدْخُلَا في تِلْكَ الْعِبَادَةِ بِأَنْ لم يَحْصُلْ دُخُولُ في الْمُعْتَكِفِ وَلَا تَلَبَّسَ بِالصَّوْمِ وَلَا بِالْإِحْرَامِ بَلْ حَصَلَ النَّذْرُ خَاصَّةً إلَّا أَنْ يَكُونَ النَّذْرُ الذي أَذِنَا فيه مُطْلَقًا غير مُقَيَّدٍ بِأَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَهُ الْمَنْعُ وَلَوْ دَخَلَا في الْعِبَادَةِ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى ما إذَا نَذَرَا بِغَيْرِ إذْنِهِ مُعَيَّنًا أَمْ لَا وَأَمَّا إنْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أو الزَّوْجُ لِامْرَأَتِهِ في الْفِعْلِ خَاصَّةً بِدُونِ نَذْرٍ فَلَا يَقْطَعُهُ عَلَيْهِمَا إنْ دَخَلَا فيه أَيْ في ذلك الْفِعْلِ الذي أَذِنَهُمَا فيه صَوْمًا أو اعْتِكَافًا أو إحْرَامًا فَإِنْ لم يَدْخُلَا فيه كان له مَنْعُهُمَا من الدُّخُولِ فيه فَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ أو السَّيِّدُ في النَّذْرِ ثُمَّ مَنَعَا منه فقال الْعَبْدُ أو الزَّوْجَةُ وَقَعَ مِنِّي النَّذْرُ وقال السَّيِّدُ أو الزَّوْجُ لم يَقَعْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ 
قَوْلُهُ ( فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ ) أَيْ وَهِيَ طُرُوُّ عِدَّةٍ على اعْتِكَافٍ أو على إحْرَامٍ أو طُرُوُّ اعْتِكَافٍ على عِدَّةٍ فَفِي هذه الثَّلَاثَةِ تُتِمُّ السَّابِقَ قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تُحْرِمَ إلَخْ ) هذا الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ ما قبل الِاسْتِثْنَاءِ طُرُوُّ الْعِدَّةِ على الِاعْتِكَافِ أو الْإِحْرَامِ وَطُرُوُّ الِاعْتِكَافِ على الْعِدَّةِ وما بَعْدَهُ في طُرُوُّ الْإِحْرَامِ على الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ تُحْرِمَ وَإِنْ بِعِدَّةِ مَوْتٍ أَيْ إلَّا أَنْ تُحْرِمَ وَهِيَ ملتبسة ( ( ( متلبسة ) ) ) بِعِدَّةِ هذا إذَا كانت عِدَّةَ طَلَاقٍ بَلْ وَإِنْ كانت عِدَّةَ وَفَاةٍ قَوْلُهُ ( لَا أَصْلُ الْعِدَّةِ ) أَيْ بِحَيْثُ تَتَزَوَّجُ من غَيْرِ عِدَّةٍ أو أنها تَتْرُكُ الْإِحْدَادَ 
وَقَوْلُهُ بِالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ في قَوْلِهِ يَبْطُلُ 
قَوْلُهُ ( فَتُتِمُّ السَّابِقَ إلَخْ ) قد عَلِمْت من مَجْمُوعِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ أَنَّ الصُّوَرَ سِتَّةٌ وَأَنَّهَا تُتِمُّ السَّابِقَ في خَمْسَةٍ منها وَيَبْطُلُ الْأَوَّلُ في وَاحِدَةٍ قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تَخْشَى في الثَّانِيَةِ ) أَيْ من هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ وَهِيَ طُرُوُّ الْإِحْرَامِ على الِاعْتِكَافِ أَيْ أَنَّ مَحَلَّ إتْمَامِهَا لِلِاعْتِكَافِ ما لم تخش ( ( ( تخشى ) ) ) بِإِتْمَامِهِ فَوَاتَ الْحَجِّ إلَخْ وَهَذَا التَّقْيِيدُ أَصْلُهُ لعج وَاعْتَرَضَهُ طفي بِأَنَّ إطْلَاقَ أبي الْحَسَنِ وَأَبِي عِمْرَانَ يُنَافِيهِ حَيْثُ قَالَا إنْ الْمُعْتَكِفَةَ إذَا أَحْرَمَتْ يَنْعَقِدُ إحْرَامُهَا وَلَا تَخْرُجُ له حتى يَنْقَضِيَ اعْتِكَافُهَا اُنْظُرْ ابْنَ غَازِيٍّ اه بْن وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمَا أنها تُتِمُّ الِاعْتِكَافَ مُطْلَقًا خَافَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ أَمْ لَا وسلم ذلك شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ لَكِنَّ كَلَامَ عج أَنْسَبُ بِمَا يَأْتِي من تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِتَقْدِيمِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ إذَا خَشِيَ فَوَاتَهُ على الصَّلَاةِ خِلَافًا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَصَلَّى وَلَوْ فَاتَ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ ) حَمَلَ الْمُصَنِّفُ على غَيْرِ الْمَأْذُونِ فيه لِقَوْلِهِ إنْ عَتَقَ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فيه يَفْعَلُهُ وَإِنْ لم يَعْتِقْ بِأَنْ يَرْفَعَ أَمْرَهُ لِلْحَاكِمِ فَيُجْبِرُ سَيِّدَهُ على أَنْ يُمَكِّنَهُ من فِعْلِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ مَنَعَهُ ما نَذَرَهُ بِإِذْنِهِ إلَخْ ) هذا ظَاهِرٌ وَإِنْ كان غير مَنْصُوصٍ لِأَنَّ طَاعَتَهُ لِسَيِّدِهِ فِيمَا نذره ( ( ( نذر ) ) ) بِإِذْنِهِ لَا تَجُوزُ وقد تَقَدَّمَ أَنَّ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ يَجِبُ قَضَاؤُهُ إنْ تَرَكَهُ اخْتِيَارًا اه بْن قَوْلُهُ ( وَلَوْ مُعَيَّنًا فَاتَ وَقْتُهُ ) أَيْ هذا إذَا كان مَضْمُونًا أو مُعَيَّنًا وَبَقِيَ وَقْتُهُ بَلْ وَلَوْ كان مُعَيَّنًا وَفَاتَ وَقْتُهُ لِأَنَّهُ
____________________
(1/545)



فَوَّتَهُ على نَفْسِهِ حَيْثُ أَطَاعَ سَيِّدَهُ ولم يُخَالِفْهُ وَيَرْفَعْهُ لِلْحَاكِمِ لِيُجْبِرَهُ على تَمْكِينِهِ من فِعْلِهِ لِأَنَّهُ حَيْثُ أَذِنَهُ في النَّذْرِ ليس له مَنْعُهُ قوله ( وَلَا يُمْنَعُ مُكَاتَبٌ يَسِيرَهُ ) أَيْ من يَسِيرِ الِاعْتِكَافِ الذي شَرَعَ فيه وَلَوْ بِلَا إذْنٍ من سَيِّدِهِ قال خش وَمِثْلُهُ الْمَرْأَةُ أَيْ التي يَحْتَاجُ لها زَوْجُهَا فَلَيْسَ له مَنْعُهَا من يَسِيرِ الِاعْتِكَافِ وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان أَذِنَ لها فيه أَمْ لَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ من قَوْلِهِ وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أو امْرَأَةٍ في نَذْرٍ فَلَا مَنْعَ فإن مَفْهُومَهُ الْمَنْعُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ وَلَوْ يَسِيرًا وَيَدُلُّ على بُطْلَانِهِ أَيْضًا ما تَقَدَّمَ في الْجَمَاعَةِ من قَوْلِهِ وَلَا يُقْضَى على زَوْجِهَا بِهِ وإذا كان له مَنْعُهَا من الْمَسْجِدِ لِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَأَحْرَى الِاعْتِكَافُ اه بن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كان يَحْتَاجُ لها الزَّوْجُ فَهِيَ كَالْعَبْدِ فِيمَا ذَكَرَ من الْقِسْمَيْنِ أَيْ من الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ وَأَمَّا إنْ كان لَا يَحْتَاجُ لها فَيَجُوزُ لها أَنْ تَعْتَكِفَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَيْسَ له مَنْعُهَا منه وَلَوْ كَثُرَ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ يَوْمٌ ) أَيْ زِيَادَةً على اللَّيْلَةِ قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى عَكْسُهُ ) أَيْ فَإِنْ نَذَرَ يَوْمًا لَزِمَهُ لَيْلَةٌ زِيَادَةً على الْيَوْمِ الذي نَذَرَهُ وَاللَّيْلَةُ التي تَلْزَمُهُ في هذه لَيْلَةُ الْيَوْمِ الذي نَذَرَهُ لَا اللَّيْلَةُ التي بَعْدَهُ كما هو ظَاهِرُ ما لِابْنِ يُونُسَ وَغَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ في هذه الصُّورَةِ دُخُولُهُ الْمُعْتَكَفَ قبل الْغُرُوبِ أو معه وَكَذَا في مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ) أَيْ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ اه بْن 
وَقَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ أَيْ ما لم يَنْوِ الْجِوَارَ وَإِلَّا لَزِمَهُ ما نَذَرَهُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ من عَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ بِاتِّفَاقِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ وَاخْتِلَافِهِمَا في أَنَّ من نَذَرَ طَاعَةً نَاقِصَةً كَصَلَاةِ رَكْعَةٍ وَصَوْمِ بَعْضِ يَوْمٍ يَلْزَمُهُ إكْمَالُهُ عِنْدَ الْأَوَّلِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عِنْدَ الثَّانِي في غَيْرِ الِاعْتِكَافِ وَأَمَّا هو فَلَا يَلْزَمُهُ فيه شَيْءٌ بِاتِّفَاقِهِمَا لِضَعْفِ أَمْرِ الِاعْتِكَافِ وَبِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ فإن أَمْرَهَا قَوِيٌّ لِكَوْنِهَا من دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِسَحْنُونٍ ) أَيْ حَيْثُ قال لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ كَالِاعْتِكَافِ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ تَتَابُعُهُ ) أَيْ الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ في مُطْلَقِهِ أَيْ فِيمَا إذَا نَذَرَهُ مُطْلَقًا غير مُقَيَّدٍ بِتَتَابُعٍ وَلَا تَفْرِيقٍ فإذا نَذَرَ اعْتِكَافَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فإنه يَلْزَمُهُ تَتَابُعُهَا لِأَنَّ طَرِيقَةَ الِاعْتِكَافِ وَشَأْنَهُ التَّتَابُعُ قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا عَمِلَ بِهِ ) فيه نَظَرٌ بَلْ إذَا نَوَى عَدَمَ التَّتَابُعِ لم يَلْزَمْهُ تَتَابُعٌ وَلَا تَفْرِيقٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( حين دُخُولِهِ الْمُعْتَكَفَ ) أَيْ لِأَنَّ النَّفَلَ يَلْزَمُ إتْمَامُهُ بِالشُّرُوعِ فيه فَإِنْ لم يَدْخُلْ مُعْتَكَفَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ ما نَوَاهُ 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقٌ بِلَزِمَ ) أَيْ فَيَكُونُ الدُّخُولُ سَبَبًا في اللُّزُومِ قَوْلُهُ ( وهو ظَاهِرٌ ) أَيْ إن ما نَوَاهُ حين دُخُولِهِ لَازِمٌ له قَوْلُهُ ( وما قِيلَ ) الْقَائِلُ لِذَلِكَ خش وَعَلَّلَ بِعِلَّةٍ لَا مَعْنَى لها 
قَوْلُهُ ( كَمُطْلِقِ الْجِوَارِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَالْجِوَارِ الْمُطْلَقِ إذْ فَرْقٌ بين مُطْلَقِ الْمَاهِيَّةِ وَالْمَاهِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ فإن الثَّانِي عِبَارَةٌ عن الْمَاهِيَّةِ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ وهو أَخَصُّ من الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ كَمُطْلِقِ الْجِوَارِ كَأَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُجَاوِرَ الْمَسْجِدَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ولم يَنْوِ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا ولم يَتَلَفَّظْ بِذَلِكَ ولم يَنْوِ الْفِطْرَ ولم يَتَلَفَّظْ بِهِ فإذا قال ذلك وكان كَذَلِكَ فَكَأَنَّهُ قال لِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ اعْتِكَافٌ بِلَفْظِ الْجِوَارِ فَيَلْزَمُهُ ما يَلْزَمُ في الِاعْتِكَافِ وَيَمْتَنِعُ ما يَمْتَنِعُ فيه وَحِينَئِذٍ فَيَلْزَمُهُ تَتَابُعُهَا إنْ نَوَاهُ أو لم يَنْوِ شيئا فَإِنْ نَوَى التَّفْرِيقَ عَمِلَ بها وإذا نَوَى في قَلْبِهِ أَنْ يُجَاوِرَ في الْمَسْجِدِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ولم يَنْوِ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا وَلَا فِطْرًا فَهُوَ اعْتِكَافٌ في الْمَعْنَى غَيْرُ مَنْذُورٍ فإذا دخل الْمَسْجِدَ لَزِمَهُ اعْتِكَافُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَإِنْ لم يَدْخُلْ فَلَا يَجِبُ عليه شَيْءٌ وَمَفْهُومُ لم يُقَيِّدْ بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ أَنَّهُ إذَا قَيَّدَ بِذَلِكَ بِالتَّلَفُّظِ أو النِّيَّةِ لَزِمَهُ ما قَيَّدَ بِهِ فَقَطْ لَكِنْ بِلَا صَوْمٍ وَكَذَلِكَ لو كان الْجِوَارُ مُطْلَقًا وَلَكِنْ نَوَى الْفِطْرَ أو تَلَفَّظَ بِهِ فإنه يَلْزَمُهُ من غَيْرِ صَوْمٍ وَمَحَلُّ لُزُومِهِ إذَا قَيَّدَ بِالْفِطْرِ أو اللَّيْلِ أو النَّهَارِ إذَا نَذَرَ الْجِوَارَ أَمَّا إذَا نَوَاهُ فَقَطْ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَلَوْ دخل الْمَسْجِدَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجِوَارَ إمَّا مُطْلَقٌ أو مُقَيَّدٌ بِلَيْلٍ أو نَهَارٍ فَإِنْ كان مُطْلَقًا ولم يَنْوِ فيه فِطْرًا لَزِمَ بِالنَّذْرِ إذَا نَذَرَهُ وَلَزِمَ بِالدُّخُولِ إذَا نَوَاهُ وَإِنْ نَوَى فيه الْفِطْرَ فَلَا يَلْزَمُ إلَّا بِالنَّذْرِ وَلَا يَلْزَمُ بِالدُّخُولِ إذَا نَوَاهُ وَكَذَا الْمُقَيَّدُ بِلَيْلٍ أو نَهَارٍ فَلَا يَلْزَمُ إلَّا بِالنَّذْرِ وَلَا يَلْزَمُ بِالدُّخُولِ إذَا نَوَى ذلك من غَيْرِ نَذْرٍ
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قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَيَّدَهُ ) أَيْ بِاللَّيْلِ فَقَطْ أو النهار ( ( ( بالنهار ) ) ) فَقَطْ 
وَقَوْلُهُ أو نَوَى أَيْ أو أَطْلَقَ وَلَكِنْ نَوَى إلَخْ قَوْلُهُ ( بِنَذْرِهِ ) أَيْ بِنَذْرِ النَّهَارِ وَكَذَا اللَّيْلِ قَوْلُهُ ( الْمُقَيَّدِ بِالْفِطْرِ ) أَيْ وَبِاللَّيْلِ أو النهار ( ( ( بالنهار ) ) ) قَوْلُهُ ( وفي يَوْمِ دُخُولِهِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْجِوَارَ إذَا كان مُقَيَّدًا بِلَيْلٍ أو نَهَارٍ أو بِالْفِطْرِ فَلَا يَلْزَمُ إلَّا بِالنَّذْرِ كما مَرَّ وَلَا يَلْزَمُ وَلَوْ دخل إنْ كان مَنْوِيًّا وَهَلْ عَدَمُ اللزم ( ( ( اللزوم ) ) ) في الْمَنْوِيِّ مُطْلَقًا حتى في يَوْمِ الدُّخُولِ فَلَهُ الْخُرُوجُ من الْمَسْجِدِ بَعْدَ دُخُولِهِ أو عَدَمُ اللُّزُومِ إنما هو بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ يَوْمِ الدُّخُولِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ له فَيَلْزَمُهُ إتْمَامُهُ تَأْوِيلَانِ وَالرَّاجِحُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ فَالْخِلَافُ إنَّمَا هو في يَوْمِ الدُّخُولِ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يَلْزَمُ اتِّفَاقًا 
وَهَلْ التَّأْوِيلَانِ في يَوْمِ الدُّخُولِ سَوَاءٌ نَوَى مُجَاوَرَةَ يَوْمٍ أو أَيَّامٍ وهو ما قَالَهُ ح وَبَهْرَامُ وَمِثْلُهُ في التَّوْضِيحِ وَاعْتَمَدَهُ اللَّقَانِيُّ أو الْخِلَافُ إنَّمَا هو فِيمَا إذَا نَوَى مُجَاوَرَةَ أَيَّامٍ وَأَمَّا إذَا نَوَى مُجَاوَرَةَ يَوْمٍ فَلَا يَلْزَمُ إكْمَالُهُ بِالدُّخُولِ قَطْعًا وهو ما قَالَهُ الْمَوَّاقُ وَاعْتَمَدَهُ عج 
إذَا عَلِمْت ذلك تعلم أَنَّ الشَّارِحَ مَاشٍ على طَرِيقَةِ عج اه قَوْلُهُ ( كَمَنْ نَوَى جِوَارَ مَسْجِدٍ ما دَامَ فيه أو وَقْتًا مُعَيَّنًا ) فَلَا يَلْزَمُ بَقِيَّةُ ذلك الْيَوْمِ وَلَا بَقِيَّةُ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ قَوْلُهُ ( وَإِتْيَانُ سَاحِلٍ ) عَطْفٌ على يَوْمٍ من قَوْلِهِ وَلَزِمَ بِيَوْمٍ قَوْلُهُ ( كَدِمْيَاطَ ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُعْجَمَةِ كما في اللُّبِّ لِلسُّيُوطِيِّ قَوْلُهُ ( سُمِّيَ بِذَلِكَ ) أَيْ سُمِّيَ مَحَلُّ الرِّبَاطِ سَاحِلًا قَوْلُهُ ( على شاطىء ( ( ( شاطئ ) ) ) الْبَحْرِ ) أَيْ فَالسَّاحِلُ في الْأَصْلِ شاطىء ( ( ( شاطئ ) ) ) الْبَحْرِ الذي يلقى فيه رَمْلَهُ فَأُطْلِقَ هُنَا وَأُرِيدَ بِهِ مَحَلُّ الرِّبَاطِ تَسْمِيَةً لِلْحَالِ باسم ( ( ( باسمه ) ) ) مَحَلِّهِ قَوْلُهُ ( لَا اعْتِكَافٍ ) أَيْ لِأَنَّ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ لَا يَمْنَعَانِ الْجِهَادَ وَالْحَرَسَ وَالِاعْتِكَافُ يَمْنَعُ ذلك فَلِذَا كان نَاذِرُهُ لَا يَأْتِي إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( كان ) أَيْ النَّاذِرُ مُقِيمًا في مَكَان مَفْضُولٍ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَكَانِ الرِّبَاطِ أو كان مَكَانُهُ أَفْضَلَ كما لو كان مَكَانُهُ أَحَدَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أو كان مَكَانُهُ مُسَاوِيًا لِمَكَانِ الرِّبَاطِ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ إتْيَانُ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كان الْمَوْضِعُ الذي هو فيه أَفْضَلُ كَمَنْ بِالْمَدِينَةِ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ مَثَلًا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ أو مَكَّةَ وَبِهِ قِيلَ وَقِيلَ إنَّهُ لَا يَأْتِي من الْفَاضِلِ لِلْمَفْضُولِ وَيَأْتِي من الْمَفْضُولِ لِلْفَاضِلِ وَسَيَأْتِي الْقَوْلَانِ في بَابِ النَّذْرِ وَالرَّاجِحُ مِنْهُمَا الثَّانِي قَوْلُهُ ( أَنَّ من نَذَرَ شيئا من الثَّلَاثَةِ ) أَيْ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ الذَّهَابُ إلَيْهِ أَيْ وَفِعْلُ ما نَذَرَهُ فيه وَهَلْ مُطْلَقًا أو إلَّا أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ النَّاذِرِ أَفْضَلَ وَإِلَّا فَعَلَهُ فيه قَوْلَانِ 
وَقَوْلُهُ كَسَاحِلٍ أَيْ كما يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ لِسَاحِلٍ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَقَوْلَانِ ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ بَعِيدًا بَلْ كان قَرِيبًا وهو ما لَا يحوج ( ( ( يحتاج ) ) ) لِشَدِّ رَاحِلَةٍ فَقَوْلَانِ في فِعْلِ الْمَنْذُورِ بِمَوْضِعِ النَّذْرِ أو بِالْمَحَلِّ الذي نَذَرَ الْفِعْلَ فيه وَهَذَا إذَا كان الْمَنْذُورُ صَلَاةً أو اعْتِكَافًا وَأَمَّا إنْ كان صَوْمًا فَهَلْ كَذَلِكَ وهو ما قَالَهُ بَعْضُهُمْ أو يَفْعَلُ الصَّوْمَ بِمَوْضِعِهِ من غَيْرِ خِلَافٍ لِأَنَّهُ لَا ارْتِبَاطَ لِلصَّوْمِ بِالْمَكَانِ وَهَذَا هو الْمُتَبَادِرُ من كَلَامِ ح 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ أَكْلُهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ) 
حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَأْكُلَ في الْمَسْجِدِ أو في صَحْنِهِ أو في الْمَنَارَةِ وَيُكْرَهُ أَكْلُهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ بِالْقُرْبِ منه كَفِنَائِهِ أَيْ قُدَّامَ بَابِهِ وَرَحْبَتِهِ وَهِيَ ما زِيدَ بِالْقُرْبِ منه لِتَوْسِعَتِهِ وَأَمَّا أَكْلُهُ خَارِجًا عَمَّا يُكْرَهُ أَكْلُهُ فيه فَهُوَ مُبْطِلٌ لِلِاعْتِكَافِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ وَاَلَّذِي لِلْبَاجِيِّ الْبُطْلَانُ بِالْخُرُوجِ من الْمَسْجِدِ وَأَطْلَقَ كما في الْمَوَّاقِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ الْإِطْلَاقُ في كَلَامِهِ على التَّفْصِيلِ الذي ذَكَرَهُ في الْمُدَوَّنَةِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كَالْمُدَوَّنَةِ كَرَاهَةُ الْأَكْلِ خَارِجَهُ وَلَوْ خَفَّ الْأَكْلُ وَعَدَمُ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ خَارِجَهُ وهو كَذَلِكَ
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قَوْلُهُ ( غير مَكْفِيٍّ ) أَيْ ليس معه ما يَكْفِيهِ من الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ وَجَدَ من يَكْفِيهِ ذلك بِأُجْرَةٍ أو مَجَّانًا كما قِيلَ ما حَكَّ جِسْمَك مِثْلُ ظُفْرِك فَتَوَلَّ أنت جَمِيعَ أَمْرِك وفي الْمُدَوَّنَةِ ما لم يَجِدْ كَافِيًا وَعَلَيْهِ إذَا وَجَدَ كَافِيًا وَخَرَجَ لِشِرَاءِ ما يَحْتَاجُهُ هل يَبْطُلُ أَمْ لَا اُنْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( أَصْلُهُ مكفوى ) أي فَقُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً لِاجْتِمَاعِهَا مع الْيَاءِ وَسَبَقَ إحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ وَأُدْغِمَتْ الْيَاءُ في الْيَاءِ وَقُلِبَتْ الضَّمَّةُ التي قبل الْيَاءِ كَسْرَةً لِأَجْلِ أَنْ تَصِحَّ قَوْلُهُ ( فَإِنْ اعْتَكَفَ غَيْرُ مَكْفِيٍّ ) أَيْ مُرْتَكِبًا لِلْكَرَاهَةِ قَوْلُهُ ( وَلَا يَتَجَاوَزُ أَقْرَبَ مَكَان ) أَيْ إذَا تَعَدَّدَتْ الْأَسْوَاقُ في الْبَلَدِ قَوْلُهُ ( كَاشْتِغَالِهِ ) أَيْ كما يَفْسُدُ إذَا خَرَجَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ فَاشْتَغَلَ خَارِجَهُ بِشَيْءٍ إلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِمَا ذَكَرَ يُخْرِجُهُ عن عَمَلِ الِاعْتِكَافِ وَالْحَالُ أَنَّ حُرْمَةَ الِاعْتِكَافِ عليه 
قَوْلُهُ ( وَدُخُولُهُ مَنْزَلَهُ ) أَيْ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْزِلُ قَرِيبًا وَأَنْ يَكُونَ فيه أَهْلُهُ أَيْ زَوْجَتُهُ أو سُرِّيَّتُهُ مَخَافَةَ أَنْ يَشْتَغِلَ بِهِمْ عن اعْتِكَافِهِ وَلَا يَرُدُّ على هذا التَّعْلِيلِ جَوَازُ مَجِيءِ زَوْجَتِهِ إلَيْهِ في الْمَسْجِدِ وَأَكْلِهَا معه وَحَدِيثِهَا لِأَنَّ الْمَسْجِدَ وَازِعٌ أَيْ مَانِعٌ من الْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَلَا مَانِعَ من فِعْلِ ذلك في الْبَيْتِ قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ ما إذَا لم يَكُنْ أَهْلُهُ في الْبَيْتِ في عَدَمِ الْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( وَاشْتِغَالُهُ بِعِلْمٍ ) هذا على مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ عن مَالِكٍ من أَنَّ الِاعْتِكَافَ يَخْتَصُّ من أَعْمَالِ الْبِرِّ بِذِكْرِ اللَّهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالصَّلَاةِ وَأَمَّا على مَذْهَبِ ابْنِ وَهْبٍ من أَنَّهُ يُبَاحُ لِلْمُعْتَكِفِ جَمِيعُ أَعْمَالِ الْبِرِّ الْمُخْتَصَّةِ بِالْآخِرَةِ فَيَجُوزُ له مُدَارَسَةُ الْعِلْمِ وَعِيَادَةُ الْمَرْضَى في مَوْضِعِ مُعْتَكَفِهِ وَالصَّلَاةُ على الْجَنَائِزِ إذَا انْتَهَى إلَيْهِ ازْدِحَامُ الناس وَيَجُوزُ له كِتَابَةُ الْمَصَاحِفِ لِلثَّوَابِ لَا لِأُجْرَةٍ يَأْخُذُهَا بَلْ لِيَقْرَأَ فيها وَيَنْتَفِعَ بها من كان مُحْتَاجًا اه بْن قَوْلُهُ ( غير عَيْنِيٍّ وَإِلَّا لم يُكْرَهْ ) ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ كما في الْمَوَّاقِ الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا وَانْظُرْ من أَيْنَ هذا الْقَيْدُ اه بْن 
وقد يُقَالُ إنَّ الْعَيْنِيَّ مُتَعَيِّنٌ لَا تَرْخِيصَ في تَرْكِهِ فَلَا تَصِحُّ كَرَاهَتُهُ فَالنَّصُّ وَإِنْ كان مُطْلَقًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِهِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إلَخْ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ الِاشْتِغَالُ بِالْعِلْمِ غَيْرُ الْعَيْنِيِّ أَفْضَلُ من صَلَاةِ النَّافِلَةِ فَلِمَ كُرِهَ هُنَا وَاسْتُحِبَّتْ هِيَ وَالذِّكْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ 
قَوْلُهُ ( وَرِيَاضَةُ النَّفْسِ ) أَيْ تَخْلِيصُهَا من صِفَاتِهَا الْمَذْمُومَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ ) أَيْ لِأَنَّ الْعِلْمَ لِشَرَفِهِ عِنْدَ النَّفْسِ رُبَّمَا شَمَخَتْ بِهِ قَوْلُهُ ( إنْ كَثُرَ ما ذَكَرَ من الْعِلْمِ ) أَيْ غَيْرِ الْعَيْنِيِّ قَوْلُهُ ( وَكِتَابَتُهُ ) الضَّمِيرُ لِلْمُعْتَكِفِ لَا لِلْعِلْمِ بِدَلِيلِ الْمُبَالَغَةِ فَهُوَ من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ الْكِتَابَةِ له ما لم تَكُنْ لِمَعَاشِهِ الذي يَحْتَاجُ له في مُدَّةِ اعْتِكَافِهِ وَإِنْ لِعِيَالِهِ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ كَذَا يَنْبَغِي لِأَنَّ الْأَمْرَ الْمُحْتَاجَ له لَا يُرَخَّصُ في تَرْكِهِ فَلَا تَصِحُّ كَرَاهَتُهُ قَوْلُهُ ( فَيُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا ) أَيْ بِأَنْ يَشْغَلَ الْوَقْتَ تَارَةً بهذا وَتَارَةً بهذا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَفْعَلُ جَمِيعَهَا في فَوْرٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ هذا لَا يَتَأَتَّى 
وَقَوْلُهُ فَيُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا أَيْ أَخْذًا من حُكْمِ الْمُصَنِّفِ بِالْكَرَاهَةِ على فِعْلِ غَيْرِهَا من أَنْوَاعِ الْبِرِّ 
قَوْلُهُ ( كَعِيَادَةٍ لِمَرِيضٍ بِالْمَسْجِدِ ) وَأَمَّا إنْ كان خَارِجَهُ كانت الْعِيَادَةُ غير جَائِزَةٍ وَتُبْطِلُ الِاعْتِكَافَ قَوْلُهُ ( إنْ بَعُدَ عنه ) بِأَنْ كان يَنْتَقِلُ من مَحَلِّهِ لِعِيَادَتِهِ وَأَمَّا لو كان قَرِيبًا منه فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عليه وهو جَالِسٌ في مَحَلِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَجِنَازَةٍ ) أَيْ وَصَلَاةٍ على جِنَازَةٍ وَلَوْ كان جَارًا أو صَالِحًا فَيَخُصُّ ما تَقَدَّمَ في الْجَنَائِزِ وهو قَوْلُهُ وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ من النَّفْلِ إذَا قام بها الْغَيْرُ إنْ كان كَجَارٍ أو صَالِحٍ بِغَيْرِ الْمُعْتَكَفِ هذا إذَا وُضِعَتْ بَعِيدَةً عنه بَلْ وَلَوْ لَاصَقَتْهُ وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ إذَا لم تَتَعَيَّنْ عليه وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ لِأَنَّ الْمُتَعَيِّنَ لَا يُرَخَّصُ في تَرْكِهِ فَلَا تَصِحُّ كَرَاهَتُهُ 
قَوْلُهُ ( لَا بِمَكَانِهِ إلَخْ ) ما لم يَكُنْ يَخْرُجُ لِرَصْدِ الْأَوْقَاتِ وَإِلَّا كان أَذَانُهُ في صَحْنِهِ مَكْرُوهًا كَذَا قال عِيَاضٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَذَانَ على الْمَنَارِ أو على سَطْحِ الْمَسْجِدِ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا كان يَرْصُدُ الْأَوْقَاتَ أَمْ لَا وَأَمَّا أَذَانُهُ في مَحَلِّهِ أو في صَحْنِهِ فَجَائِزٌ إنْ لم يَكُنْ يرصد ( ( ( برصد ) ) ) الْأَوْقَاتِ وَإِلَّا كُرِهَ هذا هو النَّقْلُ قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يَمْشِي إلَى الْإِمَامِ ) مُفَادُهُ
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أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ إذَا كان لَا يَمْشِي وهو كَذَلِكَ على ما أَفَادَهُ اللَّقَانِيُّ وَعُورِضَتْ الْكَرَاهَةُ بِمَا تَقَدَّمَ من جَوَازِ تَأْذِينِهِ بِصَحْنِ الْمَسْجِدِ وَلَكِنَّ النَّصَّ مُتَّبِعٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِخْرَاجُهُ لِحُكُومَةٍ ) أَيْ لِدَعْوَةٍ تَوَجَّهَتْ عليه وَلَا يَبْطُلُ الِاعْتِكَافُ حِينَئِذٍ وَمَحَلُّ هذا إذَا أُخْرِجَ قَهْرًا عنه وَأَمَّا خُرُوجُهُ بِاخْتِيَارِهِ لِذَلِكَ وَنَحْوِهِ فإنه يُبْطِلُ اعْتِكَافَهُ قال في الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ خَرَجَ يَطْلُبُ حَدًّا أو دَيْنًا أو خَرَجَ فِيمَا عليه من حَدٍّ أو دَيْنٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ 
وقال ابن نَافِعٍ عن مَالِكٍ إنْ أَخْرَجَهُ قَاضٍ لِحُكُومَةٍ أو غَيْرِهَا كَارِهًا فَأَحَبُّ إلى أَنْ يبتدىء اعْتِكَافَهُ وَإِنْ بَنَى أَجْزَأَهُ اه 
وَظَاهِرُ إطْلَاقِهَا سَوَاءٌ أَلَدَّ بِاعْتِكَافِهِ أو لَا 
وقال الْقَلْشَانِيُّ في شَرْحِ الرِّسَالَةِ إنْ أُخْرِجَ كَارِهًا وكان اعْتِكَافُهُ هَرَبَا من دَفْعِ الْحَقِّ فَخُرُوجُهُ يُبْطِلُ اعْتِكَافَهُ اتِّفَاقًا اه وَنَحْوُهُ في الْجَوَاهِرِ فَيُقَيَّدُ إطْلَاقُ كَلَامِهَا بِذَلِكَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( ما لم تَطُلْ مُدَّةُ الِاعْتِكَافِ ) أَيْ ما لم يَكُنْ الْبَاقِي من مُدَّةِ الِاعْتِكَافِ كَثِيرًا قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ ) أَيْ في إخْرَاجِهِ قَوْلُهُ ( إنْ لم يَلُدَّ بِهِ ) أَيْ ان مَحَلَّ كَرَاهَةِ إخْرَاجِهِ لِأَجْلِ سماع ( ( ( سماعه ) ) ) دَعْوَى تَوَجَّهَتْ عليه إذَا لم يَتَبَيَّنْ لَدَدَهُ وَأَنَّهُ إنَّمَا اعْتَكَفَ فِرَارًا من إعْطَاءِ الْحَقِّ وَإِلَّا تَعَيَّنَ إخْرَاجُهُ كان الْبَاقِي من مُدَّةِ الِاعْتِكَافِ كَثِيرًا أو قَلِيلًا كما في خش وهو الصَّوَابُ وَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بهذا الْخُرُوجِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ خَرَجَ طَائِعًا لِطَلَبِ حَقٍّ له أو لِدَعْوَى مُتَوَجِّهَةٍ عليه فَسَدَ اعْتِكَافُهُ وَلَوْ كان غير مُلِدٍّ بِذَلِكَ الِاعْتِكَافِ وَإِنْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ قَهْرًا عنه فَسَدَ اعْتِكَافُهُ إنْ كان مُلِدًّا بِهِ وَإِنْ كان غير مُلِدٍّ بِهِ فَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ وَلَهُ أَنْ يَبْنِيَ على ما فَعَلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ إقْرَاءُ قُرْآنٍ على غَيْرِهِ إلَخْ ) أَيْ وَلَا يَحْمِلُ الْمُصَنِّفُ على ظَاهِرِهِ من تَعْلِيمِهِ الْقُرْآنَ لِغَيْرِهِ بِمَوْضِعِهِ كما في الْجَلَّابِ فإنه مُعْتَرَضٌ بِأَنَّ هذا مَكْرُوهٌ كما في ح عن سَنَدٍ لَا جَائِزٌ وما في الْجَلَّابِ من الْجَوَازِ ضَعِيفٌ كَذَا في خش وعبق وَفِيهِ أَنَّ كَلَامَ الْجَلَّابِ قد اقْتَصَرَ عليه في التَّوْضِيحِ وَكَذَا اقْتَصَرَ عليه ابن عَرَفَةَ وابن غَازِيٍّ في تَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ وَالْمَوَّاقُ وَغَيْرُهُمْ وَاقْتِصَارُهُمْ عليه يُؤْذِنُ بِأَنَّهُ الْمَذْهَبُ لَكِنَّ ما في الْجَلَّابِ قَيَّدَهُ شَارِحُهُ الشرمساحي ( ( ( الشارمساحي ) ) ) وَنَصُّهُ وَإِقْرَاءُ الْقُرْآنِ فَيَجُوزُ وَإِنْ كَثُرَ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَاصِدًا لِلتَّعْلِيمِ فَيَمْتَنِعُ كَثِيرُهُ اه نَقَلَهُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بين كَلَامَيْ سَنَدٍ وَالْجَلَّابِ اه بْن 
فَقَوْلُ سَنَدٍ إنَّ سَمَاعَهُ من الْغَيْرِ مَكْرُوهٌ إذَا كان على وَجْهِ التَّعْلِيمِ مَحْمُولٌ على ما إذَا كان كَثِيرًا 
وَقَوْلُ الْجَلَّابِ إنَّ إقْرَاءَ الْقُرْآنِ لِلْغَيْرِ جَائِزٌ وَلَوْ كَثُرَ مَحْمُولٌ على ما إذَا لم يَقْصِدْ تَعْلِيمَهُ وَيُكْثِرُ وَإِلَّا كُرِهَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ سُؤَالُهُ عن حَالِهِ ) مَحَلُّ الْجَوَازِ إذَا كان السُّؤَالُ لَطِيفًا لَا طُولَ فيه 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا كُرِهَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ وُجِدَ انْتِقَالٌ أَيْ في الْمَسْجِدِ أو طُولٌ في السُّؤَالِ بِدُونِ انْتِقَالٍ كُرِهَ 
وَأَمَّا لو حَصَلَ انْتِقَالٌ لِخَارِجِ الْمَسْجِدِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ دَاخِلٌ في الذِّكْرِ ) أَيْ لِمَا قِيلَ إنَّ السَّلَامَ من أَسْمَاءِ اللَّهِ كَذَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَتَطَيُّبُهُ ) أَيْ جَازَ تَطَيُّبُ الْمُعْتَكِفِ بِأَنْوَاعِ الطِّيبِ في لَيْلٍ أو نَهَارٍ سَوَاءٌ كان رَجُلًا أو امْرَأَةً وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لحمديس الْقَائِلِ بِكَرَاهَتِهِ في حَقِّهِمَا اه شَيْخُنَا عدوي 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ انْتِقَالٍ ) أَيْ لِمَحَلِّ آخَرَ من الْمَسْجِدِ وَإِلَّا كُرِهَ وَأَمَّا لو كان الِانْتِقَالُ بِمَحَلٍّ خَارِجَ الْمَسْجِدِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَخْذُهُ ) أَيْ قَصُّهُ وَإِزَالَتُهُ 
وَقَوْلُهُ إذَا خَرَجَ أَيْ من مُعْتَكَفِهِ قَوْلُهُ ( أو جَنَابَةٍ أو عِيدٍ ) أَيْ أو لِحَرٍّ أَصَابَهُ فَالْكَافُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ في الْحَقِيقَةِ دَاخِلَةٌ على جُمُعَةٍ كَذَا في عبق وَالْأَوْلَى مُلَاحَظَةُ دُخُولِهَا على كُلٍّ من الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ لِيَدْخُلَ خُرُوجُهُ لِشِرَاءِ طَعَامٍ أو مَاءٍ تَأَمَّلْ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ إذَا خَرَجَ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ لِمُجَرَّدِ قَصِّ الشَّارِبِ وَالظُّفْرِ وما مَعَهُمَا وهو كَذَلِكَ قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ فيه ) أَيْ وَلَوْ جَمَعَ ذلك في ثَوْبِهِ وَأَلْقَاهُ خَارِجَهُ لِحُرْمَةِ الْمَسْجِدِ كما في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان في الْمَسْجِدِ أو خَارِجَهُ وَاَلَّذِي له فِعْلُهُ إذَا خَرَجَ إنَّمَا هو إزَالَةُ الظُّفْرِ وَالشَّارِبِ وَالْإِبِطِ وَالْعَانَةِ لَا حَلْقُ الرَّأْسِ كما يُفِيدُهُ أبو الْحَسَنِ خِلَافًا لِمَا في خش من أَنَّهُ إذَا خَرَجَ لِغُسْلِ الْجُمُعَةِ جَازَ له حَلْقُ الرَّأْسِ وَلَا يَخْرُجُ لها اسْتِقْلَالًا وَوَافَقَهُ في المج على ذلك 
قَوْلُهُ ( انْتِظَارُ إلَخْ ) أَيْ وَيَجُوزُ له أَنْ يَجْلِسَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ من يَغْسِلُهَا له مُنْتَظِرًا غُسْلَهَا وَتَجْفِيفَهَا 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يَكُنْ له غَيْرُهُ ) أَيْ ولم يَجِدْ من يَسْتَنِيبُهُ في الْجُلُوسِ عِنْدَ الْغَسَّالِ أو عِنْدَ الثَّوْبِ إلَى أَنْ يَجِفَّ فَالْجَوَازُ مُقَيَّدٌ
____________________
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بِقَيْدَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا كُرِهَ ) أَيْ الِانْتِظَارُ الْمَذْكُورُ وَلَا بُطْلَانَ فِيهِمَا كما في شب 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ له إعْدَادُ ثَوْبٍ آخَرَ يَلْبَسُهُ ) أَيْ يَأْخُذُهُ معه لِاحْتِمَالِ أَنْ يُصِيبَ الذي عليه نَجَاسَةٌ فَيَلْبَسُهُ 
قَوْلُهُ ( وكان آخِرُ اعْتِكَافِهِ إلَخْ ) أَشْعَرَ كَلَامُهُ هذا أَنَّهُ لو كان اعْتِكَافُهُ الْعَشْرَ الْأُوَلَ أو الْأَوَاسِطَ من رَمَضَانَ لم يُنْدَبْ له مَبِيتُ اللَّيْلَةِ التي تَلِي ذلك الْعَشْرَ وهو كَذَلِكَ فَيَخْرُجُ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ آخِرَ أَيَّامِ اعْتِكَافِهِ قَالَهُ تت 
قَوْلُهُ ( فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ الْوُجُوبُ ) أَيْ وُجُوبُ مُكْثِهِ في الْمَسْجِدِ مُفْطِرًا وَعَلَيْهِ حُرْمَةُ الِاعْتِكَافِ وَقِيلَ لَا يَجِبُ عليه الْمُكْثُ لَيْلَةَ الْعِيدِ بَلْ يَجُوزُ له أَنْ يَخْرُجَ بِمُجَرَّدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ آخِرَ يَوْمٍ من رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ حُرْمَةُ الِاعْتِكَافِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ ما إذَا كانت لَيْلَةُ الْعِيدِ آخِرَ مُدَّةِ الِاعْتِكَافِ 
وَالثَّانِي ما إذَا كانت لَيْلَةُ الْعِيدِ في أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ 
وَالثَّالِثُ ما إذَا كانت لَيْلَةُ الْعِيدِ لم تَأْتِ في مُدَّةِ الِاعْتِكَافِ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( قبل الْغُرُوبِ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الدُّخُولَ مع الْغُرُوبِ بِمَثَابَةِ الدُّخُولِ قَبْلَهُ في تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ الْوُجُوبُ ) أَيْ وُجُوبُ الدُّخُولِ قبل الْغُرُوبِ أو معه بِنَاءً على الْمُعْتَمَدِ من أَنَّ أَقَلَّ الِاعْتِكَافِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَنَّهُ إذَا نَذَرَ يَوْمًا لَزِمَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَكَذَا إذَا نَذَرَ لَيْلَةً 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمَنْذُورُ فَيَجِبُ إلَخْ ) قال ابن الْحَاجِبِ وَمَنْ دخل قبل الْغُرُوبِ اُعْتُدَّ بِيَوْمِهِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَفِيمَا بَيْنَهُمَا قَوْلَانِ التَّوْضِيحُ وَاخْتُلِفَ إذَا دخل بَيْنَهُمَا وَالْمَشْهُورُ الِاعْتِدَادُ وقال سَحْنُونٌ لَا يُعْتَدُّ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ سَحْنُونٍ على أَنَّهُ ليس بِخِلَافٍ وَأَنَّ الْمَشْهُورَ مَحْمُولٌ على النَّفْلِ وَقَوْلُ سَحْنُونٍ على النَّذْرِ وقال ابن رُشْدٍ حَمْلُ قَوْلِ سَحْنُونٍ وَالْمَعُونَةِ على الْخِلَافِ أَظْهَرُ إذَا عَلِمْت هذا لَا تَعْلَمُ أَنَّ الْأَوْلَى إبْقَاءُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على الْإِطْلَاقِ لِاسْتِظْهَارِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ بين الْقَوْلَيْنِ خِلَافًا وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ قَوْلُ الْمَعُونَةِ بِالِاعْتِدَادِ اُنْظُرْ بْن 
وَمِنْ هذا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ يَصِحُّ هذا قَوْلُ سَحْنُونٍ وَجَعْلُهُ الرَّاجِحَ فيه نَظَرٌ قَوْلُهُ ( وَصَحَّ ان دخل إلَخْ ) غَايَتُهُ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَنْدُوبَ إنْ كان الِاعْتِكَافُ غير مَنْذُورٍ وَخَالَفَ الْوَاجِبَ إنْ كان مَنْذُورًا 
ثُمَّ إنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا سَبَقَ له من أَنَّ أَقَلَّ الِاعْتِكَافِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَنَّ من نَذَرَ يَوْمًا لَزِمَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ 
وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفُ هُنَا مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ وهو أَنَّ أَقَلَّ الِاعْتِكَافِ يَوْمٌ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ) أَيْ إذَا دخل قبل الْفَجْرِ سَوَاءٌ كان مَنْوِيًّا أو مَنْذُورًا 
تَنْبِيهٌ اعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ خِلَافٌ في أَقَلِّ الِاعْتِكَافِ أَيْ في أَقَلِّ ما يَتَحَقَّقُ بِهِ على قَوْلَيْنِ فَقِيلَ أَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وهو الْمُعْتَمَدُ وَعَلَى هذا إذَا دخل الْمُعْتَكِفُ قبل الْفَجْرِ أو معه فَلَا يُجْزِئُهُ ما لم يَضُمَّ له لَيْلَةً في الْمُسْتَقْبَلِ سَوَاءٌ كان الِاعْتِكَافُ مَنْوِيًّا أو مَنْذُورًا وَعَلَى هذا الْقَوْلِ يَأْتِي ما مَضَى من أَنَّهُ إذَا نَذَرَ يَوْمًا لَزِمَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَقِيلَ إنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ إذَا دخل قبل الْفَجْرِ أو معه أَجْزَأَ ذلك الْيَوْمُ وَلَوْ كان نَاذِرًا لِلْأَقَلِّ لَكِنَّهُ خَالَفَ الْوَاجِبَ إذَا كان نَاذِرًا له لِأَنَّ هذا الْقَوْلَ يقول بِلُزُومِ اللَّيْلَةِ بِالنَّذْرِ فَلُزُومُهَا لَا من حَيْثُ أَقَلُّ الِاعْتِكَافِ بَلْ من حَيْثُ أن النَّذْرَ أَوْجَبَهَا وَأَمَّا أَقَلُّهُ كَمَالًا بِحَيْثُ يَكُونُ ما نَقَصَ عنه إمَّا مَكْرُوهًا أو خِلَافَ الْأَوْلَى على ما فيه من الْخِلَافِ فَقِيلَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ كَمَالًا بِحَيْثُ يُكْرَهُ ما زَادَ عليه عَشَرَةٌ وَنُقِلَ هذا الْقَوْلُ في التَّوْضِيحِ عن بَعْضِهِمْ وَقِيلَ أَقَلُّهُ كَمَالًا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْمَلُهُ عَشَرَةٌ وَقِيلَ أَقَلُّهُ كَمَالًا عَشَرَةٌ وَأَكْثَرُهُ شَهْرٌ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَالرِّسَالَةِ إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمْ أَنَّ من نَذَرَ اعْتِكَافًا وَدَخَلَ فيه ولم يُعَيِّنْ قَدْرَهُ فإنه يَلْزَمُهُ أَقَلُّ الْحَقِيقَةِ وهو يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ على الْمُعْتَمَدِ أو يَوْمٌ فَقَطْ على مُقَابِلِهِ وإذا نَذَرَ أَقَلَّ الِاعْتِكَافِ كَمَالًا لَزِمَهُ أَقَلُّهُ على الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ في هذه الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَبِآخِرِ الْمَسْجِدِ ) أَيْ عَجُزِهِ الْمُقَابِلِ لِصَدْرِهِ الذي هو أَمَامُهُ قَوْلُهُ ( لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ) أَيْ لِأَجْلِ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِسُكُونِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ إمَّا لِتَقْدِيرِ الْكَوَائِنِ فيها من أَرْزَاقٍ وَغَيْرِهَا أَيْ إظْهَارِهَا لِلْمَلَائِكَةِ وَلِعَظَمِ قَدْرِهَا أو قَدْرِ الْقَائِمِ بها
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قَوْلُهُ ( وفي كَوْنِهَا دَائِرَةٌ بِالْعَامِّ ) وهو ما صَحَّحَهُ في الْمُقَدِّمَاتِ حَيْثُ قال وَإِلَى هذا ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وهو أَوْلَى الْأَقَاوِيلِ 
وَقَوْلُهُ أو دَائِرَةً في رَمَضَانَ وهو الذي شَهَّرَهُ ابن غَلَّابٍ اه بْن قَوْلُهُ ( وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَمَلَ ) أَيْ عَمَلَ الطَّاعَاتِ 
وَقَوْلُهُ { خَيْرٌ من أَلْفِ شَهْرٍ } أَيْ خَيْرٌ من عَمَلِ الطَّاعَاتِ أَلْفَ شَهْرٍ 
وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ عُلِمَتْ أَيْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ التي عَمِلَ فيها 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا عَلَامَاتٌ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ ) من جُمْلَتِهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ صَبِيحَةَ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لها كما في الحديث وَأَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ لَيْلَتَهَا صَحْوًا لَا غَيْمَ فيها وَأَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ لَيْلَتَهَا مُعْتَدِلًا لَا حَارًّا وَلَا بَارِدًا 
قَوْلُهُ ( وإذا نَذَرَ إلَخْ ) حَمَلَ الشَّارِحُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على صُوَرِ النَّذْرِ الثَّلَاثِ جَرْيًا على ما عَزَاهُ ابن رُشْدٍ لِلْمُدَوَّنَةِ من أَنَّ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ من غَيْرِ رَمَضَانَ إذَا طَرَأَ فيه عُذْرٌ فإنه يَقْضِي لَا على قَوْلِ سَحْنُونٍ أَنَّهُ لَا يَقْضِي مُطْلَقًا 
وَحَاصِلُ كَلَامِ الْمُقَدِّمَاتِ أَنَّ النَّاذِرَ أَيَّامًا بِأَعْيَانِهَا إمَّا أَنْ يَكُونَ من رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَإِنْ مَرِضَهَا كُلَّهَا لِوُجُوبِ قَضَاءِ الصِّيَامِ عليه وَإِنْ مَرِضَ بَعْضَهَا قَضَى ما مَرِضَ فيها وَإِنْ كانت من غَيْرِ رَمَضَانَ فَمَرِضَهَا كُلَّهَا أو بَعْضَهَا فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا وُجُوبُ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا على رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ في الصَّوْمِ 
الثَّانِي عَدَمُ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا وهو مَذْهَبُ سَحْنُونٍ 
الثَّالِثُ التَّفْرِقَةُ بين أَنْ يَمْرَضَ قبل دُخُولِهِ في الِاعْتِكَافِ فَلَا يَلْزَمُهُ وهو مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ على تَأْوِيلِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَإِنْ نَذَرَ أَيَّامًا بِغَيْرِ أَعْيَانِهَا قَضَى ما مَرِضَ منها أو أَفْطَرَهُ سَاهِيًا يَصِلُ ذلك بِاعْتِكَافِهِ وَلَا خِلَافَ في هذا قال في التَّوْضِيحِ فَإِنْ كان الِاعْتِكَافُ تَطَوُّعًا فَأَفْطَرَ فيه لِمَرَضٍ أو حَيْضٍ فَلَا قَضَاءَ عليه لَكِنْ إنْ بَقِيَ عليه شَيْءٌ من الْمَنْوِيِّ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ بَنَى كما في ابْنِ عَاشِرٍ اه بْن 
( وَحَاصِلُ إيضَاحِ الْمَقَامِ ) أَنْ تَقُولَ الْعُذْرُ إمَّا إغْمَاءٌ أو جُنُونٌ أو حَيْضٌ أو نِفَاسٌ أو مَرَضٌ وَالِاعْتِكَافُ إمَّا نَذْرٌ مُعَيَّنٌ من رَمَضَانَ أو من غَيْرِهِ أو نَذْرٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ أو تَطَوُّعٌ مُعَيَّنٌ بِالْمُلَاحَظَةِ أو غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَهَذِهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ من ضَرْبِ خَمْسَةٍ في خَمْسَةٍ وفي كُلٍّ منها إمَّا أَنْ يَطْرَأَ الْعُذْرُ قبل الشُّرُوعِ في الِاعْتِكَافِ أو بَعْدَ الشُّرُوعِ فيه أو يُقَارِنَ الشُّرُوعَ فيه فَهَذِهِ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ صُورَةً فَإِنْ كان الِاعْتِكَافُ نَذْرًا مُعَيَّنًا من رَمَضَانَ أو نَذْرًا غير مُعَيَّنٍ وَطَرَأَتْ خَمْسَةُ الْأَعْذَارِ قبل الشُّرُوعِ في الِاعْتِكَافِ أو بَعْدَهُ أو مُقَارِنَةً له فإنه يبنى في هذه الثَّلَاثِينَ صُورَةً وَإِنْ كان نَذْرًا مُعَيَّنًا بِغَيْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ طَرَأَتْ خَمْسَةُ الْأَعْذَارِ قبل الشُّرُوعِ في الِاعْتِكَافِ أو مُقَارِنَةً له فَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ وَإِنْ طَرَأَتْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فَالْقَضَاءُ مُتَّصِلًا فَصُوَرُهُ خَمْسَةَ عَشْرَ وَإِنْ كان تَطَوُّعًا مُعَيَّنًا بِالْمُلَاحَظَةِ أو غير مُعَيَّنٍ فَلَا قَضَاءَ سَوَاءٌ طَرَأَتْ خَمْسَةُ الْأَعْذَارِ قبل الشُّرُوعِ أو بَعْدَهُ أو مُقَارِنَةً له فَصُوَرُهُ ثَلَاثُونَ فَالْجُمْلَةُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ صُورَةً وَبَقِيَ حُكْمُ ما إذَا أَفْطَرَ نَاسِيًا وَالْحُكْمُ أَنَّهُ يَقْضِي سَوَاءً كان الِاعْتِكَافُ نَذْرًا مُعَيَّنًا من رَمَضَانَ أو من غَيْرِهِ أو كان نَذْرًا غير مُعَيَّنٍ أو كان تَطَوُّعًا مُعَيَّنًا بِالْمُلَاحَظَةِ أو لَا فَصُوَرُهُ خَمْسَةٌ فَجُمْلَةُ الصُّوَرِ ثَمَانُونَ 
قَوْلُهُ ( مُلَاصِقًا لِبِنَائِهِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْبَاءَ لِلْمُلَاصَقَةِ وَيَصِحُّ جَعْلُهَا لِلْمُصَاحَبَةِ وَعَلَيْهِمَا يَتَفَرَّعُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ وَإِنْ أَخَّرَهُ بَطَلَ وَلَا يَصِحُّ جَعْلُهَا لِلسَّبَبِيَّةِ لِعَدَمِ ظُهُورِ التفريع ( ( ( التفريغ ) ) ) الْمَذْكُورِ قال شَيْخُنَا السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ في حَاشِيَتِهِ على عبق وَيُغْتَفَرُ التَّأْخِيرُ الْيَسِيرُ وهو ما لَا يُعَدُّ بِهِ مُتَوَانِيًا عُرْفًا 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ مُنِعَ من الصَّوْمِ إلَخْ ) 
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا طَرَأَ له مَرَضٌ خَفِيفٌ مَنَعَهُ من الصَّوْمِ أو جاء يَوْمُ الْعِيدِ في أَثْنَاءِ الِاعْتِكَافِ وَزَالَ الْمَرَضُ وَمَضَى يَوْمُ الْعِيدِ فإنه يَجِبُ عليه الْبِنَاءُ على ما فَعَلَهُ سَابِقًا وَكَذَلِكَ إذَا أَفْطَرَ نَاسِيًا فَقَوْلُهُ كَأَنْ مُنِعَ من الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَيْ لِوُجُودِ مَرَضٍ خَفِيفٍ طَرَأَ عليه
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أو لِوُجُودِ عِيدٍ وَلَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ إذَا عَجَزَ عن الصَّوْمِ لِمَرَضٍ خَرَجَ فإذا صَحَّ بَنَى ثُمَّ قالت وَلَا يَلْبَثُ يوم الْفِطْرِ في مُعْتَكَفِهِ إذْ لَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصِيَامٍ فإذا مَضَى يَوْمُ الْفِطْرِ عَادَ لِمُعْتَكَفِهِ فَيَبْنِي على ما مَضَى اه به 
قَوْلُهُ ( أو زَوَالِ حَيْضٍ نَهَارًا ) أَيْ فإذا طَرَأَ لها الْحَيْضُ وَخَرَجَتْ لِمَنْزِلِهَا ثُمَّ طَهُرَتْ نَهَارًا فَإِنَّهَا يَجِبُ عليها الْبِنَاءُ وَالرُّجُوعُ لِلْمَسْجِدِ لِتَبْنِيَ وَلَوْ لم تَكُنْ صَائِمَةً فَهَذَا الْحَيْضُ الْمَوْصُوفُ بِالِانْقِطَاعِ نَهَارًا يَمْنَعُ من الصَّوْمِ لَا من الِاعْتِكَافِ 
قَوْلُهُ ( أن مُرَادَهُ بِالْحَيْضِ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنَّ مُرَادَهُ بِالْحَيْضِ هُنَا الْحَيْضُ الذي انْقَطَعَ وَاغْتَسَلَتْ منه نَهَارًا فإذا اغْتَسَلَتْ رَجَعَتْ لِلْمَسْجِدِ وَلَوْ كانت غير صَائِمَةٍ فَصَدَقَ عليه أَنَّ الْحَيْضَ مَنَعَ من الصَّوْمِ فيه لَا الْمُكْثِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( إنَّهُ يَجِبُ عليها الرُّجُوعُ لِلْمَسْجِدِ ) أَيْ لِتُكْمِلَ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ وَإِنْ كانت غير صَائِمَةٍ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقَ الْحَيْضِ ) أَيْ الشَّامِلِ لِلْمُسْتَرْسِلِ عليها جَمِيعَ النَّهَارِ 
قَوْلُهُ ( في الْعُذْرِ الْمَانِعِ إلَخْ ) أَيْ كَالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْمَرَضِ الشَّدِيدِ الذي لَا يُطِيقُ الْإِقَامَةَ معه في الْمَسْجِدِ وَالْوُجُوبُ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَلِيِّ في الْأَوَّلَيْنِ وَبِالْمُعْتَكِفِ في الْبَاقِي 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ إلَخْ ) أَيْ فَعَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَخَرَجَ من طَرَأَ له عُذْرٌ خَاصٌّ بِالْأَعْذَارِ الْمَانِعَةِ من الْمَسْجِدِ وَالصَّوْمِ وَأَمَّا قَوْلُ خش وَخَرَجَ من حَصَلَ له عُذْرٌ من هذه الْأَعْذَارِ لَكِنْ وُجُوبًا في الْمَانِعِ من الِاعْتِكَافِ وَجَوَازًا في الْمَانِعِ من الصَّوْمِ فَهُوَ مَبْنِيٌّ على خِلَافِ الرَّاجِحِ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لو جاء الْعِيدُ في أَثْنَاءِ الِاعْتِكَافِ جَازَ له أَنْ يَخْرُجَ يوم الْعِيدِ وَكَذَلِكَ إذَا مَرِضَ مَرَضًا خَفِيفًا وهو خِلَافُ الرَّاجِحِ على ما قال عج وقد يُقَالُ إنَّ خش ارْتَضَى ما ذَكَرَ تَبَعًا لِلتَّوْضِيحِ فإنه جَعَلَ جَوَازَ الْخُرُوجِ في الْعُذْرِ الْمَانِعِ من الصَّوْمِ فَقَطْ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( كَعِيدٍ وَمَرَضٍ خَفِيفٍ ) أَيْ يُطِيقُ معه الْإِقَامَةَ في الْمَسْجِدِ دُونَ الصَّوْمِ فإذا طَرَأَ له شَيْءٌ مِنْهُمَا وهو في الْمَسْجِدِ فَلَا يَجُوزُ له الْخُرُوجُ من الْمَسْجِدِ كما في الرَّجْرَاجِيِّ وَالْمَوَّاقِ وَقِيلَ إنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا الْخُرُوجُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا في جَوَازِ خُرُوجِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَعَدَمِ جَوَازِ خُرُوجِهِ قَوْلَيْنِ فروى في الْمَجْمُوعَةِ يَخْرُجُ وقال عبد الْوَهَّابِ لَا يَخْرُجُ هَكَذَا في ابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ نَاجِيٍّ وَغَيْرِهِمَا 
قال في التَّوْضِيحِ وَالْخُرُوجُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَكَذَا عَزَاهُ اللَّخْمِيُّ أَيْضًا لِظَاهِرِهَا كما نَقَلَهُ ح 
وَأَمَّا الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْبَقَاءِ في الْمَسْجِدِ فَقَدْ شَهَّرَهُ ابن الْحَاجِبِ وَصَوَّبَهُ اللَّخْمِيُّ كما في ح وَاخْتَارَهُ عج اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَخَّرَهُ بَطَلَ ) أَيْ إذَا كان التَّأْخِيرُ كَثِيرًا وهو ما يُعَدُّ بِهِ مُتَوَانِيًا عُرْفًا وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ بِهِ ما لم يَكُنْ التَّأْخِيرُ لِكَوْنِ الْوَقْتِ وَقْتَ خَوْفٍ 
كما قال عبد الْحَقِّ وَذَلِكَ كما لو زَالَ الْعُذْرُ لَيْلًا وَأَخَّرَ الذَّهَابَ لِلْمَسْجِدِ حتى طَلَعَ النَّهَارُ لِخَوْفِهِ في ذَهَابِهِ لَيْلًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا لَيْلَةَ الْعِيدِ ) صُورَتُهُ أَنَّ الشَّخْصَ الْمُعْتَكِفَ إذَا حَصَلَ له حَيْضٌ أو نِفَاسٌ أو إغْمَاءٌ أو مَرَضٌ شَدِيدٌ في أَثْنَاءِ الِاعْتِكَافِ فَخَرَجَ من الْمَسْجِدِ لِلْبَيْتِ ثُمَّ زَالَ ذلك الْعُذْرُ لَيْلَةَ الْعِيدِ فَأَخَّرَ الرُّجُوعَ لِلْمَسْجِدِ حتى مَضَى يَوْمُ الْعِيدِ وَتَالِيَاهُ في عِيدِ الْأَضْحَى فإن اعْتِكَافَهُ لَا يَبْطُلُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ اعْتَمَدَ في عَدَمِ الْبُطْلَانِ في اللَّبْثِ يوم الْعِيدِ على نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ وفي لَيْلَتِهِ على اخْتِيَارِ التُّونُسِيِّ 
وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ إلَخْ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ الْمَرِيضُ يَصِحُّ وَالْحَائِضُ تَطْهُرُ نَهَارًا غَيْرُ يَوْمِ الْعِيدِ يُؤْمَرَانِ بِالرُّجُوعِ فَإِنْ أخر ( ( ( أخرا ) ) ) أبطل ( ( ( بطل ) ) ) اعْتِكَافُهُمَا فما الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ من زَالَ عُذْرُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ مع أَنَّ الْجَمِيعَ يَتَعَذَّرُ منه الصَّوْمُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْيَوْمَ الذي طَهُرَتْ فيه الْحَائِضُ وَصَحَّ فيه الْمَرِيضُ يَصِحُّ صَوْمُهُ لِغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ يَوْمِ الْعِيدِ فإنه لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ لِأَحَدٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اشْتَرَطَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إذَا شَرَطَ أَيْ عَزَمَ في نَفْسِهِ على ما يُنَافِي اعْتِكَافَهُ سَوَاءٌ كان ذلك الْعَزْمُ قبل دُخُولِهِ الْمُعْتَكَفَ أو بَعْدَهُ بِأَنْ قال إنْ حَصَلَ لي مُوجِبٌ لِلْقَضَاءِ لَا أَقْضِي أو أَعْتَكِفُ وَلَكِنْ أَطَأُ زَوْجَتِي أو أَعْتَكِفُ وَلَا أَصُومُ بَلْ يُفِدْهُ شَرْطُهُ أَيْ يَبْطُلُ على الْمُعْتَمَدِ وَاعْتِكَافُهُ صَحِيحٌ وَيَجِبُ عليه الْقَضَاءُ إنْ حَصَلَ له الْعُذْرُ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ اعْتِكَافٌ وَقِيلَ إنْ كان الشَّرْطُ قبل الدُّخُولِ في الِاعْتِكَافِ لم يَلْزَمْهُ الِاعْتِكَافُ وَإِنْ كان بَعْدَ أَنْ دخل بَطَلَ الشَّرْطُ | 2 ( ( ( باب ) ) )
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بَابٌ في الْحَجِّ قَوْلُهُ ( وهو شَرْعًا إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لُغَةً فَهُوَ مُطْلَقُ الْقَصْدِ يُقَالُ رَجُلٌ مَحْجُوجٌ أَيْ مَقْصُودٌ 
قَوْلُهُ ( بِإِحْرَامٍ ) أَيْ حَالَ كَوْنِ كُلٍّ من الْوُقُوفِ وما معه من الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ مُصَاحِبًا لِإِحْرَامٍ 
قَوْلُهُ ( مَرَّةً ) مَنْصُوبٌ على أَنَّهُ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ مَعْمُولٌ لِلْعُمْرَةِ وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ لِلْحَجِّ لِأَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَصْدَرَانِ يَنْحَلَّانِ إلَى أَنْ وَالْفِعْلِ أَيْ فُرِضَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّةً وَسُنَّ أَنْ يَعْتَمِرَ مَرَّةً وَلَا يَعْمَلُ فيه فَرْضٌ وَلَا سُنَّةٌ لأنه ( ( ( لأنهما ) ) ) يفيد أن الْفَرْضَ وَالسُّنَّةَ وَقَعَا من الشَّارِعِ مَرَّةً وَلَيْسَ بِمُرَادٍ لِأَنَّ الْمَفْعُولَ قَيْدٌ في عَامِلِهِ وَيَجُوزُ نصب ( ( ( بنصب ) ) ) مَرَّة على التَّمْيِيزِ الْمُحَوَّلِ من نَائِبِ الْفَاعِلِ أَيْ فُرِضَ الْمَرَّةُ من الْحَجِّ وَسُنَّتْ الْمَرَّةُ من الْعُمْرَةِ وَيَصِحُّ رَفْعُ مَرَّةً على أَنَّهُ خَبَرٌ وَفُرِضَ وَسُنَّتْ مَصْدَرَانِ مُبْتَدَآنِ مُؤَوَّلَانِ بِاسْمِ الْمَفْعُولِ أَيْ الْمَفْرُوضُ من الْحَجِّ مَرَّةٌ وَالْمَسْنُونُ من الْعُمْرَةِ مَرَّةٌ هذا حَاصِلُ ما في ح 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لَهُمَا ) أَيْ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَيْ أَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِهِمَا مَعًا لَا أَنَّهُ مَعْمُولٌ لَهُمَا لِمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَعْمُولٌ لِلْعُمْرَةِ وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ لِلْحَجِّ 
قَوْلُهُ ( وما زَادَ عليها ) أَيْ على الْمَرَّةِ من الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَقْصِدَ ) بِمَا زَادَ على الْمَرَّةِ 
قَوْلُهُ ( لِيَقَعَ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَقَعَ الْحَجُّ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَتَقَعَ الْعُمْرَةُ سُنَّةَ كِفَايَةٍ فَإِنْ لم يَقْصِدْ ذلك كان كُلٌّ مِنْهُمَا مَنْدُوبًا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ أَفْضَلُ من الْوِتْرِ ) هذا الْقَوْلُ نَقَلَهُ عن مَنَاسِكِ ابْنِ الْحَاجِّ 
وفي النَّوَادِرِ عن مَالِكٍ أنها سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ مِثْلُ الْوِتْرِ 
قَوْلُهُ ( وفي فَوْرِيَّتِهِ ) أَيْ وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِهِ على الْفَوْرِ 
وَقَوْلُهُ وَتَرَاخِيهِ أَيْ وُجُوبُهُ على التَّرَاخِي لِمَبْدَأِ خَوْفِ الْفَوَاتِ 
قَوْلُهُ ( فَيَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ عنه ) أَيْ بِالتَّأْخِيرِ عن أَوَّلِ عَامِ الْقُدْرَةِ وَلَوْ لِثَانِي عَامٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ ظَنَّ السَّلَامَةَ ) أَيْ إلَى الْعَامِ الذي قَصَدَ التَّأْخِيرَ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَتَرَاخِيهِ إلَخْ ) أَيْ على الْقَوْلِ بِالتَّرَاخِي لو أَخَّرَهُ وَاخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ قبل خَوْفِ الْفَوَاتِ فقال في الطِّرَازِ لَا يَعْصِي وقال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ يَأْثَمُ لِأَنَّهُ إنَّمَا جُوِّزَ له التَّأْخِيرُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ اه ح 
قَوْلُهُ ( أَيْ إلَى وَقْتٍ )
____________________
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أَيْ إلَى مَبْدَأِ وَقْتٍ 
قَوْلُهُ ( بِاخْتِلَافِ الناس ) أَيْ من ضَعْفٍ وَقُوَّةٍ فَبَعْضُهُمْ يَكُونُ كَبِيرًا يُقَالُ فيه إنَّهُ لَا يَمْكُثُ قَوِيًّا إلَّا خَمْسَ سِنِينَ أو ثَلَاثَةً أو أَرْبَعَةً وَبَعْدَهَا يَضْعُفُ فَيُغْتَفَرُ له التَّأْخِيرُ إلَى الْعَامِ الذي يَظُنُّ فيه حُصُولَ الضَّعْفِ له وَيَحْرُمُ عليه التَّأْخِيرُ لِمَا بَعْدَهُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ هذا الْخِلَافَ يَجْرِي في الْعُمْرَةِ أَيْضًا كما هو مُفَادُ ابْنِ الْجَلَّابِ وَابْنِ شَاسٍ فَتَنْظِيرُ في ذلك قُصُورٌ اُنْظُرْ بْن وَلَا خِلَافَ في الْفَوْرِيَّةِ إذَا أَفْسَدَ حَجَّهُ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ الْحَجَّ على الْفَوْرِ أو التَّرَاخِي وَسَوَاءٌ كان الْأَوَّلُ الْمُفْسَدُ فَرْضًا أو نَفْلًا كما يَأْتِي ذلك عِنْدَ قَوْلِهِ وَوَجَبَ إتْمَامُ الْمُفْسَدِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) الْأَوَّلُ رَوَاهُ ابن الْقَصَّارِ وَالْعِرَاقِيُّونَ عن مَالِكٍ وَشَهَّرَهُ صَاحِبُ الذَّخِيرَةِ وَصَاحِبُ الْعُمْدَةِ وابن بَزِيزَةَ 
وَالثَّانِي شَهَّرَهُ ابن الْفَاكِهَانِيِّ قال في التَّوْضِيحِ الْبَاجِيَّ وابن رُشْدٍ وَالتِّلْمِسَانِيّ وَغَيْرُهُمْ من الْمَغَارِبَةِ يَرَوْنَ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ 
قال ح سِوَى الْمُصَنِّفِ هُنَا بين الْقَوْلَيْنِ 
وفي التَّوْضِيحِ قال الظَّاهِرُ قَوْلُ من شَهَّرَ الْفَوْرِيَّةَ وفي كَلَامِ ابْنِ حَبِيبٍ مَيْلٌ إلَيْهِ وَكَأَنَّهُ ضَعَّفَ حُجَّةَ الْقَوْلِ بِالتَّرَاخِي وَلِأَنَّ الْقَوْلَ بِالْفَوْرِيَّةِ نَقَلَهُ الْعِرَاقِيُّونَ عن مَالِكٍ وَالْقَوْلَ بِالتَّرَاخِي إنَّمَا أُخِذَ من مَسَائِلَ وَلَيْسَ الْأَخْذُ منها بِقَوِيٍّ وإذا عَلِمْتَ ذلك فَقَدْ ظَهَرَ لَك أَنَّ الْقَوْلَ بِالْفَوْرِيَّةِ أَرْجَحُ وَيُؤَيِّدُ ذلك أَنَّ كَثِيرًا من الْفُرُوعِ التي يَذْكُرُهَا الْمُصَنِّفُ في الِاسْتِطَاعَةِ مَبْنِيَّةٌ على الْقَوْلِ بِالْفَوْرِيَّةِ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ الِاقْتِصَارُ عليه اه كَلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( وَصِحَّتُهُمَا بِالْإِسْلَامِ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِمَا من النِّيَّةِ 
وَكُلُّ عِبَادَةٍ كَذَلِكَ فَشَرْطُ صِحَّتِهَا الْإِسْلَامُ لِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطُ صِحَّتِهَا الْإِسْلَامُ وَمِنْ هذا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ من شُرُوطِ الشَّيْءِ إلَّا ما كان خَاصًّا بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيَحْرُمُ نَدْبًا إلَخْ ) أَيْ لَا وُجُوبًا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ غير الْمُكَلَّفِ يَجُوزُ دُخُولُهُ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ وَلَوْ أَرَادَ مَكَّةَ 
قَوْلُهُ ( أَبٌ أو غَيْرُهُ ) أَيْ كَوَصِيٍّ وَمُقَدَّمِ قَاضٍ وَأُمٍّ وَغَاصِبٍ وَإِنْ لم يَكُنْ لهم نَظَرٌ في الْمَالِ كما نَقَلَهُ الْأَبِيُّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ وَأَقَرَّهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قالوا الْوَلِيُّ الذي يُحْرِمُ عن الصَّبِيِّ إنَّمَا هو الْوَلِيُّ الذي له النَّظَرُ في الْمَالِ من أَبٍ أو وَصِيٍّ أو مُقَدَّمِ قَاضٍ وَلَا يَصِحُّ إحْرَامُ الْأُمِّ عنه إلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً أو مُقَدَّمَةً من الْقَاضِي اُنْظُرْ الزَّرْقَانِيَّ في شَرْحِ الموطأ 
قَوْلُهُ ( عن رَضِيعٍ ) الْمُرَادُ بِهِ الصَّغِيرُ الْغَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَإِنْ كان غير رَضِيعٍ وَإِنَّمَا خَصَّ الرَّضِيعَ بِالذِّكْرِ لِلْخِلَافِ في الْإِحْرَامِ عنه فَقَدْ نُقِلَ عن مَالِكٍ لَا يُحَجُّ عن رَضِيعٍ فلما وَقَعَ فيه الْخِلَافُ بين الْمُصَنِّفِ الْمُعْتَمَدُ فيه 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَنْوِيَ إدْخَالَهُ في الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ) أَيْ في حُرُمَاتِ الْحَجِّ بِأَنْ يَقُولَ نَوَيْتُ إدْخَالَ هذا الْوَلَدِ في حُرُمَاتِ الْحَجِّ أو الْعُمْرَةِ سَوَاءٌ كان الْوَلِيُّ مُلْتَبِسًا بِالْإِحْرَامِ عن نَفْسِهِ أو كان غير مُحْرِمٍ أَصْلًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَلِيَّ يُحْرِمُ في نَفْسِهِ وَيَقْصِدُ النِّيَابَةَ عن الرَّضِيعِ كما هو ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ 
قَوْلُهُ ( قُرْبَ الْحَرَمِ ) تَنَازَعَهُ قَوْلُهُ فَيُحْرِمُ وَقَوْلُهُ وَجُرِّدَ وَمَحَلُّ تَجْرِيدِهِ قُرْبَ الْحَرَمِ إنْ لم يَخَفْ الضَّرَرَ على الصَّبِيِّ وَإِلَّا أَحْرَمَ عنه من غَيْرِ تَجْرِيدِهِ ويفتدى 
قَوْلُهُ ( أَيْ مَكَّةَ ) بَيَانٌ لِلْحَرَمِ هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُقَدِّمُ الْإِحْرَامَ ) أَيْ نِيَّةَ الدُّخُولِ في حُرُمَاتِ الْحَجِّ 
قَوْلُهُ ( كما قِيلَ ) قَائِلُهُ ابن عبد السَّلَامِ وقد قَرَّرْتُ تَبَعًا لِلْبِسَاطِيِّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بهذا الْقَوْلِ بِنَاءً على أَنَّ قُرْبَ الْحَرَمِ مَعْمُولٌ لِجُرِّدَ وهو غَيْرُ صَوَابٍ كما قال بْن 
قَوْلُهُ ( وَيُحْرِمُ وَلِيٌّ أَيْضًا عن مَجْنُونٍ مُطْبَقٍ ) أَيْ وَيَجْرِي فيه ما تَقَدَّمَ في الصَّبِيِّ من تَأْخِيرِ إحْرَامِهِ وَتَجْرِيدِهِ إلَى قُرْبِ مَكَّةَ وَأَنَّهُ إذَا كان يَخَافُ بِتَجْرِيدِهِ قُرْبَهَا حُصُولَ الضَّرَرِ أَحْرَمَ عنه بِغَيْرِ تَجْرِيدٍ وَيَفْتَدِي 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ خِيفَ على الْمَجْنُونِ ) أَيْ الذي يُفِيقُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَصِحُّ الْإِحْرَامُ عنه ) أَيْ لَا بِفَرْضٍ وَلَا بِنَفْلٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ مَظِنَّةُ عَدَمِ الطَّوْلِ وَيُرْجَى زَوَالُهُ عن قُرْبٍ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ أَفَاقَ ) أَيْ الْمُغْمَى 
وَقَوْلُهُ في زَمَنٍ يُدْرِكُ الْوُقُوفَ فيه أَحْرَمَ إلَخْ أَيْ وَإِنْ لم يُفِقْ من إغْمَائِهِ إلَّا بَعْدَ الْوُقُوفِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ في ذلك الْعَامِ وَلَا عِبْرَةَ بِإِحْرَامِ أَصْحَابِهِ عنه وَوُقُوفِهِمْ بِهِ في عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُمَيِّزُ ) عَطْفٌ على وَلِيٌّ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ وَقَوْلُهُ
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بِإِذْنِهِ فَإِنْ أَذِنَ له سَوَاءٌ كان حُرًّا أو عَبْدًا وَأَرَادَ مَنْعَهُ قبل الشُّرُوعِ في إحْرَامِهِ فَفِي الشَّامِلِ ليس له الْمَنْعُ بَعْدَ الْإِذْنِ على الْأَظْهَرِ وَلِأَبِي الْحَسَنِ له مَنْعُهُ قبل الْإِحْرَامِ لَا بَعْدَهُ وهو الْمُعْتَمَدُ اه عَدَوِيٌّ 
وَمِثْلُ الْمُمَيِّزِ في كَوْنِهِ لَا يُحْرِمُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ السَّفِيهُ الْمُوَلَّى عليه وَإِنْ كان الْحَجُّ وَاجِبًا عليه 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَقُرْبَ الْحَرَمِ ) الْمُرَادُ بِهِ مَكَّةُ لَا ما وَالَاهَا مِمَّا يَصْدُقُ عليه أَنَّهُ حَرَمٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً ) أَيْ وَأَمَّا إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ في إبْقَائِهِ وأبقاه ( ( ( أبقاه ) ) ) على إحْرَامِهِ وَإِنْ وُجِدَتْ الْمَصْلَحَةُ في كُلٍّ من إبْقَائِهِ وَتَحْلِيلِهِ خُيِّرَ الْوَلِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّحْلِيلَ وَاجِبٌ عِنْدَ وُجُودِ الْمَصْلَحَةِ فيه كما أَنَّ عَدَمَ التَّحْلِيلِ كَذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِهَا فيه إذَا عَلِمْتَ ذلك تَعْلَمُ أَنَّ اللَّامَ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَهُ التَّحْلِيلُ لِلِاخْتِصَاصِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ كان تَحْلِيلُهُ مُخْتَصًّا بِالْوَلِيِّ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُحَلِّلَهُ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ التَّحْلِيلَ قد يَكُونُ وَاجِبًا وقد يَكُونُ مَمْنُوعًا وقد يُخَيَّرُ فيه وَلَيْسَتْ اللَّامُ لِلتَّخْيِيرِ 
قَوْلُهُ ( بِالْحِلَاقِ وَالنِّيَّةِ ) أَيْ بِأَنْ يَنْوِيَ خُرُوجَ ذلك الْوَلَدِ من حُرُمَاتِ الْحَجِّ وَأَنَّهُ حَلَالٌ ثُمَّ يَحْلِقَ له وَلَا يَكْفِي في إحْلَالِهِ رَفْضُ الْوَلِيِّ نِيَّةَ الصَّبِيِّ الْحَجَّ بَلْ لَا بُدَّ من نِيَّةِ إحْلَالِهِ وَالْحَلْقِ له 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ ) الْفَرْقُ أَنَّ الْحَجْرَ على الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ لِحَقِّهِمَا وَأَمَّا الْحَجْرُ على الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ فإنه لِغَيْرِهِمَا فَالْأَوَّلُ حَجْرٌ قَوِيٌّ لِأَنَّ حَقَّ النَّفْسِ ثَابِتٌ مع الْحَجْرِ وَبَعْدَهُ فلما كان قَوِيًّا اسْتَمَرَّ أَثَرُهُ فَلِذَا سَقَطَ الْقَضَاءُ وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ ضَعِيفٌ لِزَوَالِهِ بِالتَّأَيُّمِ وَالْعِتْقِ فَلِذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ 
قَوْلُهُ ( وَيُقَدِّمُهُ ) أَيْ الْقَضَاءَ 
وَقَوْلُهُ فَإِنْ قَدَّمَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ أَيْ على حَجَّةِ الْقَضَاءِ 
قَوْلُهُ ( إذَا أَحْرَمَتْ تَطَوُّعًا ) أَيْ وَأَمَّا إذَا أَحْرَمَتْ بِفَرْضٍ فَلَيْسَ له أَنْ يُحَلِّلَهَا منه 
قَوْلُهُ ( مَقْدُورَهُ ) أَيْ بِمَقْدُورِهِ أَيْ بِمَا يَقْدِرُ عليه من أَقْوَالِ الْحَجِّ وَأَفْعَالِهِ وَهَذَا أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَأَمَرَهُ بِمَقْدُورِهِ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَيُحْرِمُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ بِإِذْنِهِ قَوْلُهُ ( وَلَا يَكُونُ ) أَيْ ذلك الذي يَقْبَلُ النِّيَابَةَ قَوْلُهُ ( وما بَعْدَهُ ) أَيْ من السَّعْيِ وَالْوُقُوفِ 
قَوْلُهُ ( وَرُكُوعٍ ) أَيْ لِإِحْرَامٍ وَطَوَافٍ قَوْلُهُ ( الْمَشَاهِدَ ) أَيْ أَحْضَرَهُمْ الْأَمَاكِنَ التي يُطْلَبُ مُشَاهَدَتُهَا وَالْحُضُورُ فيها 
قَوْلُهُ ( كما لو كانت ) أَيْ النَّفَقَةُ في الْحَضَرِ إلَخْ قَوْلُهُ ( إنْ خِيفَ بِتَرْكِهِ ضَيْعَةٌ ) أَيْ حَقِيقَةً أو حُكْمًا فَالْأَوَّلُ كما إذَا خَافَ عليه الْهَلَاكَ بِتَرْكِهِ وَالثَّانِي كما إذ خَافَ عليه إذَا تَرَكَهُ صُحْبَةَ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالِاخْتِلَاطِ بِهِمْ 
قَوْلُهُ ( فَوَلِيُّهُ الْغَارِمُ لِتِلْكَ الزِّيَادَةِ ) أَيْ وَأَمَّا قَدْرُ ما كان يُنْفِقُ عليه في مُقَامِهِ فَهُوَ في مَالِهِ 
قَوْلُهُ ( كما إذَا لم يَكُنْ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا خَافَ عليه الضَّيْعَةَ بِتَرْكِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا مَالَ لِذَلِكَ الْمَحْجُورِ فإن زِيَادَةَ النَّفَقَةِ تَكُونُ على الْوَلِيِّ وَلَا تَكُونُ دَيْنًا في ذِمَّةِ الْمَحْجُورِ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَى وَلِيِّهِ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ خَافَ عليه الضَّيْعَةَ بِتَرْكِهِ أَمْ لَا وَاعْلَمْ أَنَّ ما قَرَّرَ بِهِ شَارِحُنَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مِثْلُهُ لِبَهْرَامَ في الصَّغِيرِ وَالْأَقْفَهْسِيِّ وَالْبِسَاطِيِّ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَعَزَاهُ ابن عَرَفَةَ لِلتُّونُسِيِّ وَحَكَى في التَّوْضِيحِ عن الْكَافِي أَنَّهُ الْأَشْهَرُ وَجَعَلَ بَهْرَامُ في وَسَطِهِ وَكَبِيرِهِ التَّشْبِيهَ تَامًّا وهو قَوْلُ مَالِكٍ في الْمَوَّازِيَّةِ وَرَجَّحَهُ ابن يُونُسَ وَتَأَوَّلَ صَاحِبُ الطِّرَازِ الْمُدَوَّنَةَ على ما في الْمَوَّازِيَّةِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ حَمْلَ الْمُصَنِّفِ على كُلٍّ مِنْهُمَا صَحِيحٌ لَكِنَّ الذي يَظْهَرُ من كَلَامِ أَنَّهُ اخْتَارَ الْأَوَّلَ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( فَكَزِيَادَةِ النَّفَقَةِ ) لِأَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِلْإِحْرَامِ في جَزَاءِ الصَّيْدِ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا الذي أَثَّرَ فيه
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الْحَرَمُ فَلِذَا أَجْرَى فيه التَّفْصِيلَ بِخِلَافِ الصَّيْدِ في الْحِلِّ مُحْرِمًا فإن الْإِحْرَامَ هو الذي أَثَّرَ فيه فَلِذَا كان فيه الْجَزَاءُ على الْوَلِيِّ من غَيْرِ تَفْصِيلٍ لِأَنَّهُ هو الذي تَسَبَّبَ في إحْرَامِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ ما لَزِمَهُ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ فَهُوَ على الْوَلِيِّ مُطْلَقًا وَلَوْ خَشِيَ ضَيَاعَهُ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ في إدْخَالِهِ الشَّكَّ 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَكَذَا إنْ وَجَبَتْ ) أَيْ الْفِدْيَةُ لِضَرُورَةٍ أَيْ كما إذَا اسْتَعْمَلَ الطِّيبَ بِقَصْدِ الْمُدَاوَاةِ أو لَبِسَ الثِّيَابَ لِحَرٍّ أو بَرْدٍ وما ذَكَرَهُ من لُزُومِ الْفِدْيَةِ لِلْوَلِيِّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ لَزِمَتْهُ لِضَرُورَةٍ أو لِغَيْرِهَا هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وهو الْمَذْهَبُ وما في تت من أنها إذَا كانت لِضَرُورَةٍ فَهِيَ في مَالِ الصَّبِيِّ تَبَعًا لِبَهْرَامَ وَالْبِسَاطِيِّ وَنَسَبَهُ بَهْرَامُ لِلْجَوَاهِرِ فَقَدْ رَدَّهُ بِأَنَّ صَاحِبَ الْجَوَاهِرِ لم يَقُلْ إذَا كانت لِضَرُورَةٍ فَفِي مَالِ الصَّبِيِّ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( كَوُقُوعِهِ فَرْضًا ) إنْ قُلْت الشَّيْءُ إذَا لم يَجِبْ لم يَقَعْ فَرْضًا وإذا وَجَبَ وَقَعَ فَرْضًا فَلِمَ نَصَّ على قَوْلِهِ كَوُقُوعِهِ فَرْضًا مع قَوْلِهِ وَشَرْطُ وُجُوبِهِ الْمُسْتَلْزِمُ لِوُقُوعِهِ فَرْضًا قلت لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَلْزَمُ من كَوْنِهِ وَاجِبًا على الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَقَعَ فَرْضًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عليه وَلَا يَقَعَ فَرْضًا كَالْمَنْذُورِ وَكَمَا إذَا نَوَى بِهِ النَّفَلَ فإنه يَجِبُ الشُّرُوعُ فَقَدْ تَحَقَّقَ الْوُجُوبُ ولم يَتَحَقَّقْ الْوُقُوعُ فَرْضًا وَلَمَّا كان لَا تَلَازُمَ بين كَوْنِهِ وَاجِبًا على الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ وقوعه ( ( ( ووقوعه ) ) ) منه فَرْضًا احْتَاجَ لِلتَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ كَوُقُوعِهِ فَرْضًا وَكَذَلِكَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الشَّيْءَ إذَا لم يَجِبْ لم يَقَعْ فَرْضًا إلا تَرَى الْمَرْأَةَ وَالْعَبْدَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا الْجُمُعَةُ وإذا صَلَّيَاهَا وَنَوَيَا بها الْفَرْضَ وَقَعَتْ فَرْضًا فَلَوْ لم يذكر قَوْلَهُ كَوُقُوعِهِ فَرْضًا لَتُوُهِّمَ أَنَّ الْعَبْدَ وَالصَّبِيَّ إذَا فَعَلَاهُ يَقَعُ فَرْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَقَعُ منهم فَرْضًا ) أَيْ وَإِنَّمَا يَقَعُ منهم نَفْلًا 
وَقَوْلُهُ وَلَوْ نَوَوْهُ أَيْ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ عليهم لَكِنْ لو صَلَّوْهَا وَنَوَوْا بها الْفَرْضَ وَقَعَتْ منهم فَرْضًا 
قَوْلُهُ ( قَيْدٌ في الْوُقُوعِ ) أَيْ فَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ كما أَنَّ ما بَعْدَهُ وهو قَوْلُهُ بِلَا نِيَّةِ نَفْلٍ كَذَلِكَ وفي جَعْلِهِ وَقْتَ إحْرَامِهِ قَيْدًا لِوُقُوعِهِ أَيْضًا نظرا ( ( ( نظر ) ) ) لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ قد يَقَعُ فَرْضًا في غَيْرِ وَقْتِ الْإِحْرَامِ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ فيه الْحُرِّيَّةُ وَالتَّكْلِيفُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْأَوْلَى جَعْلُ قَوْلِهِ وَقْتَ إحْرَامِهِ ظَرْفًا لِحُرِّيَّةٍ وَتَكْلِيفٍ من حَيْثُ أنهما شَرْطَانِ لِوُقُوعِهِ فَرْضًا وَالْمَعْنَى شَرْطُ وُقُوعِهِ فَرْضًا حُرِّيَّةٌ وَتَكْلِيفٌ وَقْتَ إحْرَامِهِ وَلَيْسَ ظَرْفًا لَهُمَا من حَيْثُ أنهما شَرْطَانِ لِوُجُوبِهِ لِأَنَّ الْمَعْنَى شَرْطُ وُجُوبِهِ حُرِّيَّةٌ وَتَكْلِيفٌ وَقْتَ إحْرَامِهِ وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِوُجُوبِهِ على الْمُتَّصِفِ بِالْحُرِّيَّةِ وَالِاسْتِطَاعَةِ وَالتَّكْلِيفِ قبل الْإِحْرَامِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ وَقْتَ إحْرَامٍ ) أَيْ لَا يَتَقَيَّدُ بِالِاتِّصَافِ بِهِمَا وَقْتَ الْإِحْرَامِ بَلْ مَتَى اتَّصَفَ الشَّخْصُ بِالْحُرِّيَّةِ وَالتَّكْلِيفِ وَالِاسْتِطَاعَةِ وَجَبَ الْحَجُّ عليه سَوَاءٌ كان اتِّصَافُهُ بِمَا ذُكِرَ وَقْتَ الْإِحْرَامِ أو قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( لم يَقَعْ فَرْضًا ) أَيْ وَإِنَّمَا يَقَعُ نَفْلًا وَلَا يَنْقَلِبُ فَرْضًا إذَا عَتَقَ أو بَلَغَ أو أَفَاقَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَرْتَفِضُ إلَخْ ) أَيْ لو رَفَضَ ذلك الْإِحْرَامَ الْحَاصِلَ قبل الْعِتْقِ وَالْبُلُوغِ وَأَحْرَمَ بَعْدَ الرَّفْضِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ كان إحْرَامُهُ الثَّانِي بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لم يُرْتَفَضْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إحْرَامٍ ) فيه نَظَرٌ لِأَنَّ فيه مَجِيءَ الْحَالِ من الْمُضَافِ إلَيْهِ وَالشَّرْطُ غَيْرُ مَوْجُودٍ لِأَنَّ الْمُضَافَ وهو وَقْتٌ غَيْرُ صَالِحٍ لِلْعَمَلِ في الْحَالِ وَلَا جُزْءٌ وَلَا كَجُزْءٍ من الْمُضَافِ إلَيْهِ فَالْأَوْلَى جَعْلُهُ حَالًا من الْمُضَافِ إلَيْهِ وهو الْهَاءُ لَا إحْرَامٍ أَيْ غَيْرُ مُلَابِسٍ لِلنَّفْلِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وهو عَمَلُ الْمُضَافِ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مَصْدَرٌ وقد يُقَالُ إنَّ وَقْتَ الْإِحْرَام كَالْجُزْءِ منه لِمُلَازَمَتِهِ له وَعَدَمِ انْفِكَاكِهِ عنه كَمُلَازَمَةِ الْجُزْءِ لِكُلِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَنْصَرِفُ ) أَيْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ قَوْلُهُ ( وَقَعَ نَفْلًا ) أَيْ وَلَا يَقَعُ فَرْضًا وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ يَقَعُ فَرْضًا وَلَا عِبْرَةَ بِنِيَّةِ النَّفْلِ وَيُكْرَهُ تَقَدُّمُ النَّفْلِ على الْفَرْضِ بِنَاءً على أَنَّهُ وَاجِبٌ على التَّرَاخِي أَمَّا على الْفَوْرِيَّةِ فَتَقْدِيمُ النَّفْلِ أو النَّذْرِ على الْفَرْضِ حَرَامٌ 
قَوْلُهُ ( لَوَقَعُ فَرْضًا ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا وَصَلَ كان مُسْتَطِيعًا فما أَحْرَمَ إلَّا بَعْدَ وُجُوبِهِ قَالَهُ سَنَدٌ 
قَوْلُهُ ( الْأَوَّلَانِ ) أَيْ الْحُرِّيَّةُ وَالتَّكْلِيفُ وَالِاسْتِطَاعَةُ فَشُرُوطُ
____________________
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وُجُوبِهِ فَقَطْ ثَلَاثَةٌ وَشَرْطُ صِحَّتِهِ وَاحِدٌ وَشَرْطُ وُقُوعِهِ فَرْضًا ثَلَاثَةٌ وَكُلُّهَا مَعْلُومَةٌ من الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( وَفَسَّرَ الِاسْتِطَاعَةَ إلَخْ ) هذا يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْبَاءَ في قَوْلِهِ بِإِمْكَانِ الْوُصُولِ لِلتَّصْوِيرِ قَوْلُهُ ( إمْكَانًا عَادِيًّا ) أَيْ بِأَنْ يَقْدِرَ على الْوُصُولِ رَاكِبًا أو مَاشِيًا لَا طَائِرًا أو بِخُطْوَةٍ لِأَنَّهُ إمْكَانٌ غَيْرُ عَادِيٍّ فَلَا يَجِبُ على من قَدَرَ على الْوُصُولِ بِذَلِكَ لَكِنْ إنْ وَقَعَ أَجْزَأَ قَطْعًا 
قَوْلُهُ ( بِلَا مَشَقَّةٍ عَظُمَتْ ) أَيْ من غَيْرِ مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ بِأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مَشَقَّةٌ أَصْلًا أو يَكُونَ هُنَاكَ مَشَقَّةٌ غَيْرُ عَظِيمَةٍ فَمُطْلَقُ الْمَشَقَّةِ لَا يَشْتَرِطُ عَدَمَهَا لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يَخْلُو عنها فَإِنْ كان في الْوُصُولِ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ لم يَجِبْ عليه وَالْمَشَقَّةُ الْعَظِيمَةُ هِيَ الْخَارِجَةُ عن الْمُعْتَادِ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّخْصِ وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الناس وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وفي ح التَّشْنِيعُ على من أَطْلَقَ سُقُوطَ الْحَجِّ عن أَهْلِ الْمَغْرِبِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَحْرُمُ إعَانَةُ غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ قبل سَفَرِهِ بِمَا لَا يَكْفِيهِ لِأَنَّ سَفَرَهُ مَعْصِيَةٌ 
تَنْبِيهٌ من غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ سُلْطَانٌ يَخْشَى من سَفَرِهِ الْعَدُوَّ أو اخْتِلَالَ الرَّعِيَّةِ أو ضَرَرًا عَظِيمًا يَلْحَقُهُ بِعَزْلِهِ مَثَلًا لَا مُجَرَّدَ العدل ( ( ( العزل ) ) ) فِيمَا يَظْهَرُ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَأَمْنٍ على نَفْسٍ أو مَالٍ ) من عَطْفِ الْخَاصِّ على الْعَامِّ 
قَوْلُهُ ( من هَلَاكٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان من عَدُوٍّ أو سِبَاعٍ 
قَوْلُهُ ( لَا سَارِقٍ ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ الْأَمْنُ على الْمَالِ منه لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ وَالتَّحَرُّزُ منه بِالْحِرَاسَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِأَخْذِ ظَالِمٍ ) هذا مُسْتَثْنًى من مَفْهُومِ قَوْلِهِ وَمَالٍ أَيْ فَإِنْ لم يَأْمَنْ على الْمَالِ سَقَطَ إلَّا لِأَخْذِ ظَالِمٍ لَا يَنْكُثُ ما قَلَّ فإنه لَا يَسْقُطُ على ما اسْتَظْهَرَهُ ابن رُشْدٍ من قَوْلَيْنِ حَكَاهُمَا ابن الْحَاجِبِ وَالْآخَرُ سُقُوطُهُ بِأَخْذِ الظَّالِمِ ما قَلَّ وَلَوْ لم يَنْكُثْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الظَّالِمَ إنْ أَخَذَ كَثِيرًا كان يَنْكُثُ أو لَا أو أَخَذَ قَلِيلًا وكان يَنْكُثُ كان أَخْذُهُ مُسْقِطًا لِلْحَجِّ اتِّفَاقًا وَأَمَّا إنْ أَخَذَ قَلِيلًا كان ( ( ( وكان ) ) ) لَا يَنْكُثُ فَفِيهِ الْقَوْلَانِ اللَّذَانِ قد عَلِمْتهمَا 
وَقَوْلُهُ إلَّا لِأَخْذِ ظَالِمٍ ما قَلَّ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَخْذُ أُجْرَةٍ لِمَنْ يَدُلُّ على الطَّرِيقِ وَدَفْعُهَا وَاجِبٌ على الْحُجَّاجِ إنْ تَوَقَّفَ سَفَرُهُمْ على دَلِيلٍ وَتُوَزَّعُ الْأُجْرَةُ على الرؤوس وَلَا يُعْتَبَرُ كَثْرَةُ الْأَمْتِعَةِ وَلَا قِلَّتُهَا وَكَذَا يَجِبُ إعْطَاءُ الْأُجْرَةِ لِلْجُنْدِ إذَا كان لَا يُمْكِنُ السَّيْرُ بِدُونِهِمْ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ لَا يُجْحِفُ بِهِمْ وَأَنْ يَذْهَبَ الْجُنْدُ أو خَدَمُهُمْ مَعَهُمْ وَإِلَّا كان أَخْذًا على الْجَاهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ لهم شَيْءٌ من بَيْتِ الْمَالِ في مُقَابَلَةِ مُحَافَظَتِهِمْ على الْحُجَّاجِ وَإِلَّا كَانُوا ظَلَمَةً اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( ما قَلَّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْخُوذِ منه ) أَيْ لو كان كَثِيرًا في نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يَعُودُ ) أَيْ عُلِمَ منه بِحَسَبِ الْعَادَةِ أَنَّهُ لَا يَعُودُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَنْكُثُ ) أَيْ أو كان يَأْخُذُ كَثِيرًا أو شُكَّ فِيمَا يَأْخُذُهُ هل هو قَلِيلٌ أو كَثِيرٌ وَظَاهِرُ الشَّارِحِ سُقُوطُ الْحَجِّ إذَا كان يَنْكُثُ وَلَوْ كان مَجْمُوعُ ما يَأْخُذُهُ لَا يُجْحِفُ بِهِ وهو كَذَلِكَ لِأَنَّ أَخْذَ الظَّالِمِ منه مِرَارًا فيه حِطَّةٌ وَإِذْلَالٌ 
قَوْلُهُ ( أو جَهِلَ أَمْرَهُ ) أَيْ شَكَّ في كَوْنِهِ يَنْكُثُ أو لَا 
قَوْلُهُ ( لِمَا عَلِمْت من سُقُوطِهِ مع النَّكْثِ اتِّفَاقًا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ اعْتِبَارُ كَوْنِهِ لَا يَنْكُثُ مُتَّفَقًا عليه فَلَوْ جُعِلَ قَوْلُهُ على الْأَظْهَرِ رَاجِعًا لِقَيْدِ عَدَمِ النَّكْثِ لَاقْتَضَى أَنَّ مُقَابِلَ الْأَظْهَرِ يقول إنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْحَجُّ بِأَخْذِ الظَّالِمِ ما قَلَّ وَلَوْ نَكَثَ وَهَذَا لم يَقُلْهُ أَحَدٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِلَا زَادٍ ) مُبَالَغَةٌ في قَوْلِهِ وَوَجَبَ بِاسْتِطَاعَةٍ أَيْ وَلَوْ من غَيْرِ زَادٍ معه وَمِنْ غَيْرِ رَاحِلَةٍ وَرَدَّ بِلَوْ على سَحْنُونٍ وَمِنْ على الْقَائِلِ بِاشْتِرَاطِ مُصَاحَبَةِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ له وَلَوْ كان له صَنْعَةٌ أو قُدْرَةٌ على الْمَشْيِ قَوْلُهُ ( وَقَدَرَ على الْمَشْيِ ) ظَاهِرُهُ كَاللَّخْمِيِّ وَلَوْ كان الْمَشْيُ غير مُعْتَادٍ له وَاشْتَرَطَ الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ وَالْبَاجِيِّ اعْتِيَادَهُ لَا إنْ كان غير مُعْتَادٍ له وَيُزْرِي بِهِ فَلَا يَجِبُ عليه الْحَجُّ وَلَوْ قَدَرَ عليه تَحْقِيقًا قِيَاسًا على ازْدِرَاءِ الصَّنْعَةِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( كَأَعْمَى بِقَائِدٍ ) أَيْ قَدَرَ على الْمَشْيِ وَالْحَالُ أَنَّ له ما لا يُوصِلُهُ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عليه وقال اللَّخْمِيُّ يَجِبُ عليه حَيْثُ قَدَرَ على الْمَشْيِ وَلَوْ كان يَتَكَفَّفُ أَيْ يَسْأَلُ الناس الْكَفَافَ قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِأُجْرَةٍ ) أَيْ وَجَدَهَا وَلَا تُجْحِفُ 
وَقَوْلُهُ كَأَعْمَى أَيْ رَجُلٍ لِامْرَأَةٍ فإنه يَسْقُطُ عنها وَلَوْ قَدَرَتْ على الْمَشْيِ مع قَائِدٍ بَلْ يُكْرَهُ لها ذلك كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا اُعْتُبِرَ إلَخْ ) لو قال
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وَإِلَّا سَقَطَ كان أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا وَجَدَ ما يَقُومُ مَقَامَهُمَا ) أَيْ من الصَّنْعَةِ وَالْقُوَّةِ على الْمَشْيِ 
قَوْلُهُ ( فَأَيُّهُمَا عَجَزَ عنه إلَخْ ) فإذا عَجَزَ عن الزَّادِ وما يَقُومُ مَقَامَهُ من الصَّنْعَةِ سَقَطَ عنه الْحَجُّ وَلَوْ وَجَدَ الرَّاحِلَةَ أو كان له قُدْرَةٌ على الْمَشْيِ وَكَذَا إذَا عَدِمَ الرَّاحِلَةَ ولا يَقُومُ مَقَامَهَا من الْقُدْرَةِ على الْمَشْيِ سَقَطَ عنه وَلَوْ وَجَدَ الزَّادَ أو ما يَقُومُ مَقَامَهُ من الصَّنْعَةِ وَأَوْلَى إذَا عَجَزَ عن الزَّادِ وما يَقُومُ مَقَامَهُ وَعَنْ الرَّاحِلَةِ وما يَقُومُ مَقَامَهَا فَقَوْلُهُ اُعْتُبِرَ الْمَعْجُوزُ عنه مِنْهُمَا أَيْ انْفِرَادًا أو اجْتِمَاعًا وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ في جَانِبِ السُّقُوطِ الْمَعْجُوزُ عنه مِنْهُمَا لِأَنَّ ما كان وُجُودُهُ شَرْطًا في الْوُجُوبِ كان فَقْدُهُ مَانِعًا من الْوُجُوبِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِثَمَنِ وَلَدِ زنى ) مُرْتَبِطٌ بِإِمْكَانِ الْوُصُولِ كما يُشِيرُ لِذَلِكَ حَلُّ الشَّارِحِ قال ح ثَمَنُ وَلَدِ الزنى لَا شُبْهَةَ فيه وَإِثْمُ وَلَدِ الزنى على أَبَوَيْهِ وَإِنَّمَا نَبَّهَ عليه لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ كَوْنَهُ نَاشِئًا عن الزنى مَانِعٌ من الْحَجِّ بِثَمَنِهِ وَلِأَنَّ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ يَدُلُّ على أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ لَا يَحُجَّ بِهِ من يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ في الْمَوَّازِيَّةِ وَالْعُتْبِيَّةِ وَبِهِ يُرَدُّ قَوْلُ الْبِسَاطِيِّ لو تَرَكَ الْمُصَنِّفُ خُشُونَةَ هذا اللَّفْظِ في مِثْلِ الْحَجِّ كان أَحْسَنَ 
قَوْلُهُ ( أو ما يُبَاعُ على الْمُفَلَّسِ ) فيه أَنَّ وَلَدَ الزنى من جُمْلَةِ ما يُبَاعُ على الْمُفَلَّسِ وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ عَطْفُ الْعَامِّ على الْخَاصِّ بِأَوْ وهو مَمْنُوعٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أو ما يُبَاعُ على الْمُفَلَّسِ غَيْرِ وَلَدِ الزنى وَحِينَئِذٍ فَهُوَ عَطْفٌ مُغَايِرٌ على أَنَّ الدَّمَامِينِيَّ أَجَازَ عَطْفَ الْعَامِّ على الْخَاصِّ وَعَكْسَهُ بِأَوْ خِلَافًا لِابْنِ مَالِكٍ اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أو كان بِافْتِقَارِهِ ) أَيْ أو كان إمْكَانُ الْوُصُولِ مُصَاحِبًا أو مُلْتَبِسًا بِافْتِقَارِهِ أَيْ بِصَيْرُورَتِهِ في الْمُسْتَقْبَلِ فَقِيرًا أو تَرْكِ وَلَدِهِ لِلصَّدَقَةِ فَالْبَاءُ لِلْمُصَاحَبَةِ أو الْمُلَابَسَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عليه الْحَجُّ وَلَوْ لم يَكُنْ عِنْدَهُ وَعِنْدَ أَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ إلَّا مِقْدَارُ ما يُوصِلُهُ فَقَطْ وَلَا يراعى ما يؤول أَمْرُهُ وَأَمْرُ أَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ إلَيْهِ في الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّ ذلك أَمْرُهُ لِلَّهِ تَعَالَى وَهَذَا مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْحَجَّ وَاجِبٌ على الْفَوْرِ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِالتَّرَاخِي فَلَا إشْكَالَ في تَبْدِيَةِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ وَالْأَبَوَيْنِ على الْحَجِّ وَمِثْلُ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ فَتُقَدَّمُ على الْقَوْلِ بِالتَّرَاخِي وَيُقَدَّمُ عليها الْحَجُّ على الْقَوْلِ بِالْفَوْرِيَّةِ وَلَوْ خَشِيَ التَّطْلِيقَ عليه في غَيْبَتِهِ فإذا كان عِنْدَهُ عَشَرَةُ رِيَالَاتٍ إذَا تَرَكَهَا لِلزَّوْجَةِ لَا يَقْدِرُ على الْحَجِّ وَإِنْ حَجَّ بها طَلُقَتْ عليه الزَّوْجَةُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ فإنه يَحُجُّ بها على الْقَوْلِ بِالْفَوْرِ ما لم يَخْشَ على نَفْسِهِ عِنْدَ مُفَارَقَتِهَا الزنى بها أو بِغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( قَيْدٌ في الْمَسْأَلَتَيْنِ ) أَيْ وَهُمَا قَوْلُهُ أو بِافْتِقَارِهِ أو تَرْكِ وَلَدِهِ لِلصَّدَقَةِ وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى إنْ لم يَخْشَ هَلَاكًا أو شَدِيدَ أَذًى على نَفْسِهِ أو على من تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ من أَوْلَادِهِ وَأَبَوَيْهِ 
إنْ قِيلَ لِمَ قَيَّدُوا هُنَا بِأَنْ لَا يَخْشَى هَلَاكًا عليهم وَقَالُوا في الْفَلَسِ يُؤْخَذُ مَالُهُ وَلَا يُتْرَكُ له وَلَا لِأَوْلَادِهِ إلَّا ما يَعِيشُونَ بِهِ الْأَيَّامَ وَإِنْ خَشِيَ عليهم الضعة ( ( ( الضيعة ) ) ) وَالْهَلَاكَ قلت إنَّ الْمَالَ في الْفَلَسِ مَالُ الْغُرَمَاءِ وَالْغُرَمَاءُ لَا يَلْزَمُهُمْ من نَفَقَةِ أَوْلَادِهِ إلَّا الْمُوَاسَاةُ كَبَقِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ وفي الْحَجِّ الْمَالُ مَالُهُ وهو يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ أَوْلَادِهِ من مَالِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الشَّخْصَ التَّكَسُّبُ وَجَمْعُ الْمَالِ لِأَجْلِ أَنْ يُحَصِّلَ ما يَحُجُّ بِهِ وَلَا أَنْ يَجْمَعَ ما فَضَلَ من كَسْبِهِ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ حتى يَصِيرَ مُسْتَطِيعًا بَلْ له أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ وَالْمُعْتَبَرُ الِاسْتِطَاعَةُ الْحَالِيَّةُ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قوله ( لَا يَجِبُ الْحَجُّ بِاسْتِطَاعَةٍ بِدَيْنٍ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا بِدَيْنٍ عَطْفٌ على مَحْذُوفٍ وَالْأَصْلُ وَوَجَبَ بِاسْتِطَاعَةٍ بِغَيْرِ دَيْنٍ وَلَا يَجِبُ بِاسْتِطَاعَةٍ بِدَيْنٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ على الشَّخْصِ أَنْ يَسْتَدِينَ مَالًا في ذِمَّتِهِ لِيَحُجَّ بِهِ وهو مَكْرُوهٌ أو حَرَامٌ كما في ح 
قال تت وَظَاهِرُهُ كانت له جِهَةٌ وفي منها ذلك الدَّيْنَ أو لَا وهو كَذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ في الثَّانِي وَعَلَى الْمَشْهُورِ في الْأَوَّلِ قال طفي وما ذَكَرَهُ من التَّشْهِيرِ في عُهْدَتِهِ ولم أَرَهُ لِغَيْرِهِ وقد قِيلَ في الشَّامِلِ بِكَوْنِ الدَّيْنِ لَا يُرْجَى وَفَاؤُهُ وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ ما يَقْضِيهِ بِهِ وَلَا جِهَةَ له يوفى منها وَإِلَّا وَجَبَ عليه الْحَجُّ بِهِ وَعَلَى هذا حُمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَتَبِعَهُ وَشَارِحُنَا 
قَوْلُهُ ( أو عَطِيَّةٍ ) أَيْ
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لَا يَجِبُ عليه قَبُولُ عَطِيَّةٍ تُوصِلُهُ لِمِلْكِهِ فإذا أعطى مَالًا على جِهَةِ الصَّدَقَةِ أو الْهِبَةِ يُمْكِنُهُ بِهِ الْوُصُولُ إلَى مَكَّةَ فإنه لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْبَلَهُ وَيَحُجَّ بِهِ لِأَنَّ الْحَجَّ سَاقِطٌ كَذَا حَلُّ ح 
فَإِنْ وَقَعَ وَنَزَلَ وَقَبِلَهُ وَجَبَ الْحَجُّ عليه 
قَوْلُهُ ( أو سُؤَالٍ ) أَيْ لَا يَجِبُ عليه سُؤَالٌ مُطْلَقًا أَيْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحُجَّ وَيَسْأَلَ الناس ما يَقْتَاتُ بِهِ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الرَّاجِحَ إلَخْ ) وقد اقْتَصَرَ ابن عَرَفَةَ على هذا حَيْثُ قال وَقُدْرَةُ سَائِلٍ بِالْحَضَرِ على سُؤَالِ كِفَايَتِهِ بِالسَّفَرِ اسْتِطَاعَةٌ وَقَوَّاهُ طفي وَرَجَّحَهُ فَخِلَافُهُ لَا يُعَوَّلُ عليه كما في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( أَنَّ من عَادَتُهُ السُّؤَالُ بِالْحَضَرِ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا فَقِيرٌ غَيْرُ سَائِلٍ بِالْحَضَرِ وَقَادِرٌ على سُؤَالِ كِفَايَتِهِ بِالسَّفَرِ فَلَا يَجِبُ عليه ابن رُشْدٍ اتِّفَاقًا وفي إبَاحَتِهِ له وَكَرَاهَتِهِ رِوَايَتَانِ ابن عبد الْحَكَمِ وابن الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( إلَى أَقْرَبِ مَكَان ) أَيْ لِمَكَّةَ 
وَقَوْلُهُ إنْ خَشِيَ شَرْطٌ في اعْتِبَارِ ما يُرَدُّ بِهِ إلَى أَقْرَبِ الْأَمْكِنَةِ لِمَكَّةَ في الِاسْتِطَاعَةِ وَأَمَّا إنْ كان لَا يَخْشَى عليه الضَّيَاعَ في إقَامَتِهِ بِمَكَّةَ لِإِمْكَانِ تَمَعُّشِهِ فيها ربما ( ( ( بما ) ) ) لَا يزرى فَالْمُعْتَبَرُ في الِاسْتِطَاعَةِ إنَّمَا هو مُجَرَّدُ وُجُودِ ما يُوصِلُهُ إلَيْهَا من زَادٍ وَرَاحِلَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْبَحْرُ كَالْبَرِّ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال لَا يَجِبُ الْحَجُّ بَحْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كل ضَامِرٍ } ولم يذكر الْبَحْرَ وَرُدَّ بِأَنَّ الِانْتِهَاءَ إلَى مَكَّةَ لَا يَكُونُ إلَّا بَرًّا لِبُعْدِ الْبَحْرِ منها وَتَمَسَّكَ هذا الْقَائِلُ أَيْضًا بِالْحَجْرِ على رَاكِبِ الْبَحْرِ وَرُدَّ بِأَنَّ ذلك عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ وَالْكَلَامُ عِنْدَ الْأَمْنِ اه مج قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَطَبُهُ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ على الظَّنِّ عَطَبُهُ بِغَرَقِ السَّفِينَةِ أَيْ فَإِنْ غَلَبَ على الظَّنِّ عَطَبُهُ فَلَا يَكُونُ كَالْبَرِّ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ رُكُوبُهُ بَلْ يَحْرُمُ كما في ح 
وَأَمَّا في غَيْرِ هذه الْحَالَةِ وَهِيَ ما إذَا جُزِمَ بِسَلَامَةِ السَّفِينَةِ أو ظُنَّتْ سَلَامَتُهَا أو شُكَّ في سَلَامَتِهَا من الْعَطَبِ وَعَدَمِ سَلَامَتِهَا يَكُونُ الْبَحْرُ كَالْبَرِّ في وُجُوبِ رُكُوبِهِ لِمَنْ تَعَيَّنَ طَرِيقُهُ وَجَوَازُهُ لمن له عنه مَنْدُوحَةً هذا حَاصِلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( وَيُرْجَعُ في ذلك لِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ ) يَعْنِي أَنَّ غَلَبَةَ الْعَطَبِ تَكُونُ بِأُمُورٍ منها رُكُوبُهُ في غَيْرِ إبَّانِهِ وَعِنْدَ هَيَجَانِهِ وَيُرْجَعُ في ذلك أَيْ في مَعْرِفَةِ الْأُمُورِ التي يَكُونُ بها ذلك أَيْ غَلَبَةُ الْعَطَبِ لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ غَلَبَةِ الْعَطَبِ ) أَيْ في كَوْنِ الْبَحْرِ لَا يَجُوزُ رُكُوبُهُ وَلَا يَكُونُ كَالْبَرِّ اسْتِوَاءُ الْعَطَبِ وَالسَّلَامَةِ أَيْ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ من أَنَّهُ في حَالَةِ التَّسَاوِي يَكُونُ كَالْبَرِّ فَيَجِبُ رُكُوبُهُ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا وَإِلَّا جَازَ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ حَذَفَ إلَخْ ) قد يُقَالُ إنَّ الْبَحْرَ لَمَّا كان لَا يَتَحَقَّقُ أَمْنُهُ بِوَجْهٍ كان الْمُعْتَبَرُ إنَّمَا هو انْتِفَاءَ غَلَبَةِ عَطَبِهِ فَلِذَا بَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ وَالتَّشْبِيهُ في مُطْلَقِ الْوُجُوبِ من غَيْرِ مُرَاعَاةِ شَرْطٍ 
قَوْلُهُ ( مُلَاحِظًا فيه ) أَيْ في التَّشْبِيهِ الْأَمْنَ وَالْمَعْنَى وَالْبَحْرُ كَالْبَرِّ الذي يُؤْمَنُ فيه على النَّفْسِ وَالْمَالِ 
قَوْلُهُ ( أو يُضَيِّعَ رُكْنَ صَلَاةٍ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ يَغْلِبَ عَطَبُهُ أَيْ فَإِنْ غَلَبَ عَطَبُهُ أو كان رُكُوبُهُ يُؤَدِّي لِتَضْيِيعِ رُكْنِ صَلَاةٍ فَلَا يَجُوزُ رُكُوبُهُ وَلَا يَكُونُ كَالْبَرِّ 
قَوْلُهُ ( لِكَمَيْدٍ ) في ح عن ابْنِ الْمُعَلَّى وَاللَّخْمِيِّ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ حُصُولَ الْمَيْدِ حَرُمَ عليه الرُّكُوبُ وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَهُ جَازَ وَإِنْ شَكَّ كُرِهَ 
وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ رُكْنَ صَلَاةٍ يَشْمَلُ الْقِيَامَ فَإِنْ أَدَّى إلَى الْإِخْلَالِ بِهِ يُمْنَعُ رُكُوبُهُ وهو كَذَلِكَ خِلَافًا لِظَاهِرِ اللَّخْمِيِّ وَسَنَدٍ اه بْن قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ رُكْنِهَا ) أَيْ وَمِثْلُ تَضْيِيعِ رُكْنِهَا الْإِخْلَالُ إلَخْ قَوْلُهُ ( كَنَجَاسَةٍ ) فيه أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ مُقَيَّدٌ بِالذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ وهو إذْ ذَاكَ غَيْرُ قَادِرٍ على إزَالَتِهَا 
وقد يُجَابُ بِأَنَّهُ قد نُزِّلَ قُدُومُهُ على السَّفَرِ في الْبَحْرِ مَنْزِلَةَ صَلَاتِهِ بها مُتَعَمِّدًا وَإِنْ كان وَقْتَ السَّفَرِ عَاجِزًا عن إزَالَتِهَا اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَإِخْرَاجُهَا ) عَطْفٌ على الْإِخْلَالُ لَا على نَجَاسَةٍ 
قوله ( وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ في جَمِيعِ ما تَقَدَّمَ ) أَيْ لِدُخُولِهَا في الناس في قَوْله تَعَالَى { وَلِلَّهِ على الناس حِجُّ الْبَيْتِ من اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } قَوْلُهُ ( وَغَيْرُ ذلك ) أَيْ من وُجُوبِ الْحَجِّ عليها إذَا أَمْكَنَهَا الْوُصُولُ إمْكَانًا عَادِيًّا من غَيْرِ مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ وَلَوْ بِلَا زَادٍ وَرَاحِلَةٍ إنْ كان لها صَنْعَةٌ تَقُومُ بها وَقُدْرَةٌ على الْمَشْيِ قَوْلُهُ ( إلَّا في بَعِيدِ مَشْيٍ ) أَيْ إلَّا إذَا كانت بِمَكَانٍ بَعِيدٍ من مَكَّةَ وَلَا رَاحِلَةَ لها وَالْحَالُ أنها تَقْدِرُ على الْمَشْيِ فَلَا يَجِبُ عليها الْمَشْيُ بَلْ
____________________
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يُكْرَهُ بِخِلَافِ الرَّجُلِ فإنه يَجِبُ عليه الْمَشْيُ وَظَاهِرُهُ أنها لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ فِيمَا اسْتَثْنَاهُ من الْمَسْأَلَتَيْنِ وَلَوْ كانت تِلْكَ الْمَرْأَةُ مُتَجَالَّةً وهو قَوْلُ الْجُمْهُورِ وقال بَعْضُهُمْ إنَّهَا كَالرَّجُلِ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا لَا يَكُونُ مَسَافَةَ قَصْرٍ ) أَيْ وَالْبَعِيدُ الذي فيه الْكَرَاهَةُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ 
وقال اللَّخْمِيُّ الْقَرِيبُ مَسَافَةُ عَشَرَةِ مَرَاحِلَ مِثْلُ مَكَّةَ من الْمَدِينَةِ وَالْبَعِيدُ الذي فيه الْكَرَاهَةُ ما زَادَ على ذلك 
وقال بَعْضُهُمْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْقُرْبَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ فَنِسَاءُ الْبَادِيَةِ لَسْنَ كَنِسَاءِ الْحَاضِرَةِ وَنِسَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُخْتَلِفٌ بِالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ فَهِيَ ثَلَاثُ طُرُقٍ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يُكْرَهُ لها ) أَيْ لِمَا تَحْتَاجُهُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالنَّوْمِ من زِيَادَةِ الْمُبَالَغَةِ في السَّتْرِ وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ في حَالِ سَفَرِهَا في الْبَحْرِ فَلِذَا كُرِهَ سَفَرُهَا فيه بِخِلَافِ الرَّجُلِ فإنه يُبَاحُ له السَّفَرُ فيه إنْ لم يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا وَإِلَّا وَجَبَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَنْ تَخْتَصَّ بِمَكَانٍ ) أَيْ في السَّفِينَةِ وَإِلَّا كانت كَالرَّجُلِ في جَوَازِ سَفَرِهَا في الْبَحْرِ وَوُجُوبِهِ مِثْلُ اخْتِصَاصِهَا بِمَكَانِ اتِّسَاعِ الْمَرْكَبِ بِحَيْثُ لَا تُخَالِطُ الرَّجُلَ عِنْدَ النَّوْمِ وَلَا عِنْدَ قَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا في زِيَادَةِ مَحْرَمٍ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَزِيَادَةِ مَحْرَمٍ عَطْفٌ على قَوْلِهِ بَعِيدِ مَشْيٍ أَيْ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ إلَّا في بَعِيدِ الْمَشْيِ وَإِلَّا في رُكُوبِ الْبَحْرِ وَإِلَّا في اعْتِبَارِ زِيَادَةِ الْمَحْرَمِ على ما مَرَّ اعْتِبَارُهُ في تَفْسِيرِ الِاسْتِطَاعَةِ في حَقِّ الرَّجُلِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ التي هِيَ شَرْطٌ في الْوُجُوبِ عِبَارَةٌ عن إمْكَانِ الْوُصُولِ من غَيْرِ مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ مع الْأَمْنِ على النَّفْسِ وَالْمَالِ وَيُزَادُ على ذلك في حَقِّ الْمَرْأَةِ أَنْ تَجِدَ مَحْرَمًا من مَحَارِمِهَا يُسَافِرُ مَعَهَا أو زَوْجًا لِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ وَأَطْلَقَ في الْمَحْرَمِ فَيَعُمُّ الْمَحْرَمَ من النَّسَبِ وَالصِّهْرِ وَالرَّضَاعِ 
وَقَوْلُهُ لِامْرَأَةٍ نَكِرَةٌ في سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ الْمُتَجَالَّةَ وَالشَّابَّةَ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ هِيَ وَالْمَحْرَمُ مُتَرَافِقَيْنِ فَلَوْ كان أَحَدُهُمَا في أَوَّلِ الرَّكْبِ وَالثَّانِي في آخِرِهِ بِحَيْثُ إذَا احْتَاجَتْ إلَيْهِ أَمْكَنَهَا الْوُصُولُ بِسُرْعَةٍ كَفَى على الظَّاهِرِ اه عَدَوِيٌّ 
وَلَا يُشْتَرَطُ في الْمَحْرَمِ الْبُلُوغُ بَلْ يَكْفِي التَّمْيِيزُ وَوُجُودُ الْكِفَايَةِ كما هو الظَّاهِرُ قَالَهُ ح 
وَهَلْ عبد الْمَرْأَةِ مَحْرَمٌ مُطْلَقًا نَظَرًا لِكَوْنِهِ لَا يَتَزَوَّجُهَا فَتُسَافِرُ معه وَرَجَّحَهُ ابن الْقَطَّانِ أولا مُطْلَقًا وهو الذي يَنْبَغِي الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَرَجَّحَهُ ابن الْفُرَاتِ أو إنْ كان رغدا ( ( ( وغدا ) ) ) فَمَحْرَمٌ فَتُسَافِرُ معه وَإِلَّا فَلَا وَعَزَاهُ ابن الْقَطَّانِ لِمَالِكٍ وَابْنِ عبد الْحَكَمِ وَابْنِ الْقَصَّارِ 
قَوْلُهُ ( كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ ) هذا تَشْبِيهٌ في الْجَوَازِ الْمَفْهُومِ من الِاسْتِثْنَاءِ وَكَأَنَّهُ قال إلَّا أَنْ تُخَصَّ بِمَكَانٍ في السَّفِينَةِ فَيَجُوزَ لها فيه كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ فَيَجُوزُ لها أَنْ تُسَافِرَ مَعَهُمْ بِفَرْضٍ لَا بِنَفْلٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّفَرَ إذَا كان فَرْضًا جَازَ لها أَنْ تُسَافِرَ مع الْمَحْرَمِ وَالزَّوْجِ وَالرُّفْقَةِ وَأَمَّا إنْ كان مَنْدُوبًا جَازَ لها السَّفَرُ مع الزَّوْجِ وَالْمَحْرَمِ دُونَ الرُّفْقَةِ فَقَوْلُهُ بِفَرْضٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ كما قُلْنَا لَا بِأُمِنَتْ لِأَنَّ الْأَمْنَ لَا بُدَّ من ثُبُوتِهِ في الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ على تَقْدِيرِ سَفَرِهَا فيه قَوْلُهُ ( أو امْتِنَاعِهِمَا ) أَيْ رَأْسًا وَأَمَّا لو امْتَنَعَ الزَّوْجُ وَالْمَحْرَمُ من السَّفَرِ مَعَهَا إلَّا بِأُجْرَةٍ لَزِمَتْهَا وَحَرُمَ عليها حِينَئِذٍ السَّفَرُ مع الرُّفْقَةِ الْمَأْمُونَةِ وَمَحَلُّ لُزُومِ الْأُجْرَةِ لها إنْ كانت لَا تُجْحَفُ بها على الظَّاهِرِ وَإِنْ كان ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا ذلك مُطْلَقًا اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ ) أَيْ في جَوَازِ سَفَرِهَا مع الرُّفْقَةِ أَنْ تَكُونَ مَأْمُونَةً في نَفْسِهَا أَيْ وَإِلَّا مُنِعَ سَفَرُهَا مع الرُّفْقَةِ 
قَوْلُهُ ( وَشَمِلَ الْفَرْضُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ بِفَرْضٍ شَامِلٌ لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلِلْحَجِّ الْمَنْذُورِ كما لو قالت الْمَرْأَةُ لِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ في عَامِ كَذَا مَثَلًا وَلِلْوَاجِبِ بِالْحِنْثِ كما لو قالت إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ وَفَعَلَتْ ذلك الْأَمْرَ فَيَجُوزُ لها أَنْ تُسَافِرَ فِيمَا ذُكِرَ مع الرُّفْقَةِ الْمَأْمُونَةِ إنْ عَدِمَتْ الْمَحْرَمَ حَقِيقَةً أو حُكْمًا وَكَذَلِكَ يَشْمَلُ الْخُرُوجَ من دَارِ الْحَرْبِ إذَا أَسْلَمَتْ أو أُسِرَتْ فَيَجُوزُ لها في حَالِ الْخُرُوجِ منها أَنْ تَخْرُجَ مع رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ إنْ عَدِمَتْ الزَّوْجَ وَالْمَحْرَمَ حَقِيقَةً أو حُكْمًا فَإِنْ عَدِمَتْ الرُّفْقَةَ كما عَدِمَتْ الزَّوْجَ وَالْمَحْرَمَ وكان يَحْصُلُ لها بِكُلٍّ من إقَامَتِهَا وَخُرُوجِهَا ضَرَرٌ خُيِّرَتْ أن تساوي الضَّرَرَانِ فَإِنْ خِيفَ أَحَدُهُمَا ارْتَكَبَتْهُ
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قَوْلُهُ ( أو بِالْمَجْمُوعِ ) الْمُعْتَمَدُ الِاكْتِفَاءُ بِجَمَاعَةٍ من أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ وَأَحْرَى الْجَمَاعَةُ من مَجْمُوعِ الْجِنْسَيْنِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) فَفِي الْمَوَّاقِ عن عِيَاضٍ اُخْتُلِفَ في تَأْوِيلِ قَوْلِ مَالِكٍ تَخْرُجُ مع رِجَالٍ وَنِسَاءٍ هل الْمُرَادُ مع مَجْمُوعِ ذلك أو في جَمَاعَةٍ من أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ وَأَكْثَرُ ما نَقَلَهُ أَصْحَابُنَا اشْتِرَاطُ النِّسَاءِ وَيَظْهَرُ من كَلَامِ صَاحِبِ الْإِكْمَالِ أنها ثَلَاثُ تَأْوِيلَاتٍ على الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ مُوَافَقَتَهُ لَقَالَ وفي الِاكْتِفَاءِ بِنِسَاءٍ أو رِجَالٍ أو لَا بُدَّ من الْمَجْمُوعِ أو لَا بُدَّ من النِّسَاءِ يَعْنِي مُنْفَرِدَاتٍ أو مُصَاحِبَاتٍ لِلرَّجُلِ تَأْوِيلَاتٌ اُنْظُرْ ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَعَصَى ) قال ح الْحَجُّ الْحَرَامُ لَا ثَوَابَ فيه وأنه غَيْرُ مَقْبُولٍ وَاعْتَرَضَهُ الشَّيْخُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ بِأَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ السَّيِّئَةَ لَا تُحْبِطُ ثَوَابَ الْحَسَنَةِ بَلْ يُثَابُ على حَجِّهِ وَيَأْثَمُ من جِهَةِ الْمَعْصِيَةِ اه كَلَامُهُ 
ابن الْعَرَبِيِّ من قَاتَلَ على فَرَسٍ غَصَبَهُ فَلَهُ الشَّهَادَةُ وَعَلَيْهِ الْمَعْصِيَةُ أَيْ له أَجْرُ شَهَادَتِهِ وَعَلَيْهِ إثْمُ مَعْصِيَتِهِ وإذا عَلِمْتَ هذا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَعَصَى مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُثَابُ عليه كَثَوَابِ فِعْلِهِ بِحَلَالٍ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُثَابُ عليه وَلَيْسَ الْمُرَادُ نَفْيَ الثَّوَابِ عنه بِالْمَرَّةِ كما هو ظَاهِرُهُ وَظَاهِرُ ح اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَفُضِّلَ حَجٌّ على غَزْوٍ ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعٌ لِأَنَّ الْحَجَّ وَالْغَزْوَ إمَّا فَرْضَانِ أو مُتَطَوَّعٌ بِهِمَا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْحَجُّ فَرْضًا وَالْغَزْوُ تَطَوُّعًا وَإِمَّا عَكْسُهُ فَإِنْ كان الْجِهَادُ مُتَعَيَّنًا بِفَجْأَةِ الْعَدُوِّ أو بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ أو بِكَثْرَةِ الْخَوْفِ كان أَفْضَلَ من الْحَجِّ سَوَاءٌ كان تَطَوُّعًا أو وَاجِبًا وَحِينَئِذٍ فَيُقَدَّمُ عليه وَلَوْ على الْقَوْلِ بِفَوْرِيَّةِ الْحَجِّ وَإِنْ كان الْجِهَادُ غير مُتَعَيَّنٍ كان الْحَجُّ وَلَوْ تَطَوُّعًا أَفْضَلَ من الْغَزْوِ وَلَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَحِينَئِذٍ فَيُقَدَّمُ تَطَوُّعُ الْحَجِّ على تَطَوُّعِ الْغَزْوِ وهو الْجِهَادُ في الْجِهَاتِ الْغَيْرِ الْمُخِيفَةِ وَعَلَى فَرْضِهِ الْكِفَائِيِّ كَالْجِهَادِ في الْجِهَاتِ الْمُخِيفَةِ وَيُقَدَّمُ فَرْضُ الْحَجِّ على تَطَوُّعِ وَفَرْضِ الْغَزْوِ الْكِفَائِيِّ على الْقَوْلِ بِالْفَوْرِ وَكَذَا على الْقَوْلِ بِالتَّرَاخِي إنْ خِيفَ الْفَوَاتُ فَإِنْ لم يُخَفْ يُقَدَّمُ فَرْضُ الْغَزْوِ الْكِفَائِيِّ على فَرْضِ الْحَجِّ هذا حَاصِلُ ما في الْمَسْأَلَةِ وقد عَلِمْتَ أَنَّ ثَمَرَةَ الْأَفْضَلِيَّةِ تَقْدِيمُ الْفَاضِلِ على الْمَفْضُولِ في الْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( أو فَرْضِ كِفَايَةٍ ) احْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا إذَا كان الْغَزْوُ وَاجِبًا على الْأَعْيَانِ فإنه أَفْضَلُ من الْحَجِّ وَيُقَدَّمُ عليه 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى صَدَقَةٍ ) عَطْفٌ على غَزْوٍ أَيْ وَفُضِّلَ حَجٌّ على صَدَقَةٍ وَالْمُرَادُ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ وَإِلَّا فَالْوَاجِبَةُ أَفْضَلُ من الْحَجِّ وَتُقَدَّمُ عليه وَلَوْ كان وَاجِبًا 
قَوْلُهُ ( وَرُكُوبٌ ) يَعْنِي أَنَّ الْحَجَّ رَاكِبًا على الْإِبِلِ أو غَيْرِهَا أَفْضَلُ من الْحَجِّ مَاشِيًا لِأَنَّهُ فَعَلَهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على الْمَعْرُوفِ وَلِمَا فيه من مُضَاعَفَةِ النَّفَقَةِ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الشُّكْرِ وَكَذَا الْعُمْرَةُ 
قَوْلُهُ ( وَفُضِّلَ مُقَتَّبٌ ) أَيْ رُكُوبٌ على قَتَبٍ فَقَدْ حَجَّ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على قَتَبٍ عليه قَطِيفَةٌ وَهِيَ كِسَاءٌ من شَعْرٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وقال اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا لَا رِيَاءَ فيه وَلَا سُمْعَةَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا تَقْبَلُ النِّيَابَةَ ) أَيْ بِخِلَافِ الْحَجِّ 
وَقَوْلُهُ وَلِوُصُولِهَا لِلْمَيِّتِ أَيْ وَلِوُصُولِ ثَوَابِهَا لِلْمَيِّتِ وكذا ( ( ( وكذلك ) ) ) الْحَيُّ وَهَذَا من عَطْفِ الْعِلَّةِ على الْمَعْلُولِ 
قَوْلُهُ ( وهو ما يَقْبَلُ النِّيَابَةَ ) أَيْ ما كان وُقُوعُهُ من النَّائِبِ بِمَنْزِلَةِ وُقُوعِهِ من الْمَنُوبِ عنه في حُصُولِ الثَّوَابِ 
قَوْلُهُ ( فَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ ) أَيْ وهو الذي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ وهو ما عليه الْمُتَأَخِّرُونَ 
وَقَوْلُهُ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ أَيْ وهو أَصْلُ الْمَذْهَبِ قال ابن رُشْدٍ مَحَلُّ الْخِلَافِ ما لم تَخْرُجْ الْقِرَاءَةُ مَخْرَجَ الدُّعَاءِ بِأَنْ يَقُولَ قبل قِرَاءَتِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ ما أقرأه ( ( ( أقرؤه ) ) ) لِفُلَانٍ وَإِلَّا كان الثَّوَابُ لِفُلَانٍ قَوْلًا وَاحِدًا وَجَازَ من غَيْرِ خِلَافٍ 
قَوْلُهُ ( وقد صَرَّحَ إلَخْ ) قد نَقَلَ ح هُنَا ما لِلْعُلَمَاءِ من الْخِلَافِ في جَوَازِ إهْدَاءِ ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم أو شَيْءٍ من الْقُرَبِ قال وَجُلُّهُمْ أَجَابَ بِالْمَنْعِ قال لِأَنَّهُ لم يَرِدْ فيه أَثَرٌ وَلَا شَيْءٌ عَمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ
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من السَّلَفِ اُنْظُرْهُ وقد اعْتَرَضَهُ ابن ذكرى بِحَدِيثِ ابْنِ عُجْرَةَ كما في الْمَوَاهِبِ وَغَيْرِهَا قلت يا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْك فَكَمْ أَجْعَلُ لَك من صَلَاتِي قال ما شِئْتَ قلت الرُّبُعَ قال ما شِئْت وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك قُلْت النِّصْفَ قال ما شِئْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك قال أَجْعَلُ صَلَاتِي كُلَّهَا لك قال يَذْهَبْ هَمُّكَ وَيُغْفَرْ ذَنْبُكَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَمَّا أَفْهَمَ قَوْلُهُ إلَخْ ) أَيْ من حَيْثُ الِانْدِرَاجُ في عُمُومِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَطَوُّعَ الْوَلِيِّ عنه بِغَيْرِ الْحَجِّ صَادِقٌ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ عنه بِالِاسْتِئْجَارِ على الْحَجِّ 
قَوْلُهُ ( مَضْمُونَةٌ ) أَيْ مُتَعَلِّقَةٌ بِذِمَّةِ الْأَجِيرِ كَأَنْ يَقُولَ الْوَلِيُّ لِشَخْصٍ اسْتَأْجِرْ من يَحُجُّ عن فُلَانٍ بِكَذَا فَالْقَصْدُ تَحْصِيلُ الْحَجِّ سَوَاءٌ كان من الْأَجِيرِ أو من غَيْرِهِ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ ذلك الْأَجِيرُ شَخْصًا يَحُجُّ عن الْمَيِّتِ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( أو بِعَيْنِهِ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ بِذِمَّةِ الْأَجِيرِ وَذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ الْوَلِيُّ لِشَخْصٍ أَسْتَأْجِرُك على أَنْ تَحُجَّ أنت بِذَاتِك عن فُلَانٍ بِكَذَا 
قَوْلُهُ ( وَبَلَاغٌ ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا على إجَارَةٌ وَذَلِكَ كَقَوْلِ الْوَلِيِّ لِشَخْصٍ حُجَّ عن فُلَانٍ وأنا أُنْفِقُ عَلَيْك بدأ ( ( ( بدءا ) ) ) وَعَوْدًا وَتُسَمَّى هذه بَلَاغًا مَالِيًّا قَوْلُهُ ( وَجِعَالَةٌ ) أَيْ وَتُسَمَّى بَلَاغًا عَمَلِيًّا كَإِنْ حَجَجْت عن فُلَانٍ أَعْطَيْتُك كَذَا قَوْلُهُ ( وفي كُلٍّ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَأَقْسَامُ الْإِجَارَةِ على الْحَجِّ تَرْجِعُ لِثَمَانِيَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَأَشَارَ إلَى الْمَضْمُونَةِ ) أَيْ بِقِسْمَيْهَا وَهِيَ الْمَضْمُونَةُ بِذِمَّةِ الْأَجِيرِ وَالْمَضْمُونَةُ بِعَيْنِهِ سَوَاءٌ عَيَّنَ الْعَامَ في كُلٍّ مِنْهُمَا أو لَا 
قَوْلُهُ ( وَفُضِّلَتْ إجَارَةُ ضَمَانٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت مَضْمُونَةً في الذِّمَّةِ وَمُتَعَلِّقَةً بها أو كانت مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنِ الْأَجِيرِ سَوَاءٌ عَيَّنَ الْعَامَ فِيهِمَا أو لَا وَاسْتَشْكَلَ ابن عَاشِرٍ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَفْضَلِيَّةِ إجَارَةِ الضَّمَانِ على الْبَلَاغِ بِأَنَّ الْمُوصِيَ إذَا عَيَّنَ أَحَدَهُمَا وَجَبَ وَإِنْ لم يُعَيِّنْ تَعَيَّنَ الضَّمَانُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَتَعَيَّنَتْ في الْإِطْلَاقِ فما مَحَلُّ التَّفْضِيلِ قُلْت مَحَلُّهُ إذَا أَرَادَ الْمُوصِي أَنْ يُعَيِّنَ فَيَنْبَغِي له إجَارَةُ الضَّمَانِ وَكَذَا إذَا أَرَادَ الْحَيُّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عن نَفْسِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَمَعْنَى كَوْنِ إجَارَةِ الضَّمَانِ أَفْضَلَ ) أَيْ مع أَنَّ الْإِجَارَةَ على الْحَجِّ بِأَنْوَاعِهَا الْأَرْبَعَةِ مَكْرُوهَةٌ وَالْمَكْرُوهُ لَا أَفْضَلِيَّةَ فيه 
قَوْلُهُ ( لِكَوْنِهَا أَحْوَطَ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ 
قَوْلُهُ ( لِوُجُوبِ مُحَاسَبَةِ الأجير ( ( ( الأخير ) ) ) إلَخْ ) أَيْ فيها وَالْمَصْدَرُ هُنَا مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ أَيْ لِوُجُوبِ مُحَاسَبَةِ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَجِيرَ فيها بِحَسَبِ ما سَارَ من الطَّرِيقِ مع مُرَاعَاةِ السُّهُولَةِ وَالصُّعُوبَةِ 
قَوْلُهُ ( فإذا ضَاعَتْ منه ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لَزِمَتْهُ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْبَلَاغِ ) أَيْ فإنه لَا يَرْجِعُ فيه لِلْمُحَاسَبَةِ إذَا لم يَتِمَّ لِمَانِعٍ كَمَوْتٍ أو صَدٍّ بَلْ ما أَنْفَقَهُ فَازَ بِهِ وما عُجِّلَ لِلْأَجِيرِ من النَّفَقَةِ إذَا ضَاعَ فَمُصِيبَتُهُ من الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا يَضْمَنُ الْأَجِيرُ منه شيئا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَهُمَا مَكْرُوهَتَانِ ) أَيْ وَإِلَّا نُقِلَ إن مَعْنَى أَفْضَلِيَّةِ الضَّمَانِ على الْبَلَاغِ ما ذُكِرَ بَلْ قُلْنَا إنَّ مَعْنَى أَفْضَلِيَّتِهِ منه أَنَّهُ أَكْثَرُ منه ثَوَابًا فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَكْرُوهٌ وَلَا ثَوَابَ فيه 
قَوْلُهُ ( شَرْطِ التَّعْجِيلِ ) أَيْ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ 
وَقَوْلُهُ إذَا تَعَلَّقَتْ بِمُعَيَّنٍ فإذا تَعَلَّقَتْ بِمُعَيَّنٍ كَهَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَيَمْتَنِعُ شَرْطُ تَعْجِيلِ تِلْكَ الْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ إذَا تَأَخَّرَ الشُّرُوعُ في الْعَمَلِ 
قَوْلُهُ ( وَتَأَخَّرَ شُرُوعُهُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ تَأَخَّرَ شُرُوعُهُ وَأَمَّا النَّقْدُ تَطَوُّعًا فَلَا بَأْسَ بِهِ كما أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِاشْتِرَاطِ التَّعْجِيلِ إذَا حَصَلَ الشُّرُوعُ في الْعَمَلِ 
قَوْلُهُ ( وَجَوَازِ التَّقْدِيمِ ) أَيْ تَقْدِيمِ الْأُجْرَةِ 
وَقَوْلُهُ إنْ تَعَلَّقَتْ أَيْ الْإِجَارَةُ 
وَقَوْلُهُ بِالذِّمَّةِ أَيْ بِمَا في الذِّمَّةِ كَالْإِجَارَةِ بِمِائَةِ دِينَارٍ لم تُعَيَّنْ 
قَوْلُهُ ( وَيَحْتَمِلُ كَغَيْرِ الْمَضْمُونَةِ ) في الْكَرَاهَةِ فيه أَنَّ هذا يَقْتَضِي أَنَّ الْكَرَاهَةَ في إجَارَةِ الْبَلَاغِ قد عُلِمَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِذَا قال بَعْضُهُمْ هذا الِاحْتِمَالُ بَعِيدٌ وَلَا يُقَالُ إنَّ في الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ إحَالَةً على مَجْهُولٍ لِتَقَرُّرِ أَحْكَامِ الْإِجَارَةِ في غَيْرِ الْحَجِّ في الْأَذْهَانِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَتَعَيَّنَتْ إجَارَةُ الضَّمَانِ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت مُتَعَلِّقَةً بِذِمَّةِ الْأَجِيرِ أو بِعَيْنِهِ
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قَوْلُهُ ( فَلَا يَسْتَأْجِرُ النَّاظِرُ ) أَيْ على تَرِكَةِ الْمُوصِي وهو الْوَصِيُّ 
وَقَوْلُهُ بَلَاغًا أَيْ لَا مَالِيًّا وَلَا عَمَلِيًّا 
وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَغْرِيرٌ بِالْمَالِ هذا إنَّمَا يَظْهَرُ في الْبَلَاغِ الْمَالِيِّ دُونَ الْعَمَلِيِّ فَإِنْ خَالَفَ الْوَصِيُّ وَأَجَّرَ بَلَاغًا كَفَى فَإِنْ سَمَّى الْمُوصِي ضَمَانًا ولم يُعَيِّنْ ضَمَانَ ذِمَّةٍ أو عَيْنٍ فَالْأَحْوَطُ ضَمَانُ الذِّمَّةِ وَإِنْ عَيَّنَ أَحَدَهُمَا تَعَيَّنَ 
قَوْلُهُ ( كَمِيقَاتِ الْمَيِّتِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُوصِيَ إذَا عَيَّنَ مَوْضِعَ الْإِحْرَامِ الذي يُحْرِمُ منه الْأَجِيرُ فَلَا نِزَاعَ في أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ إحْرَامُهُ منه وَإِنْ لم يُعَيِّنْ ذلك وَأَطْلَقَ تَعَيَّنَ على الْأَجِيرِ أَنْ يُحْرِمَ من مِيقَاتِ بَلَدِ الْمَيِّتِ سَوَاءٌ كان الْأَجِيرُ من بِلَادِ الْمَيِّتِ أو من بِلَادٍ أُخْرَى لهم مِيقَاتٌ آخَرُ كما لو كان الْمُوصِي مِصْرِيًّا وَالْأَجِيرُ مَدَنِيًّا وَظَاهِرُهُ مَاتَ الْمُوصِي بِبَلَدِهِ أو بِغَيْرِهَا كانت الْوَصِيَّةُ أو الْإِجَارَةُ بِبَلَدِ الْمَيِّتِ أو بِغَيْرِهَا كَالْمَدِينَةِ مَثَلًا وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِأَشْهَبَ حَيْثُ قال إنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُعْتَبَرُ مِيقَاتُ بَلَدِ الْعَقْدِ كانت بَلَدَ الْمَيِّتِ أو غَيْرَهَا وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ وَصَاحِبُ الطِّرَازِ قال ح وهو أَقْوَى 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِمَكَّةَ ) رَدَّ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ حَبِيبٍ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ إنْ مَاتَ بَعْدَ دُخُولِهَا وَإِنْ لم يَعْمَلْ عَمَلًا من أَعْمَالِ الْحَجِّ غير الْإِحْرَامِ 
قَوْلُهُ ( أو بِذِمَّتِهِ وَأَبَى الْوَارِثُ ) أَيْ وَارِثُ الْأَجِيرِ الذي مَاتَ من الْإِتْمَامِ فيه نَظَرٌ بَلْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ خَاصٌّ بِمَا إذَا كان الْعَقْدُ مُتَعَلِّقًا بِعَيْنِهِ وَأَمَّا إنْ كان مُتَعَلِّقًا بِذِمَّتِهِ وَمَاتَ فَلَا يَرْجِعُ لِلْحِسَابِ بَلْ إنْ أَتَمَّهُ الْوَارِثُ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَبَى فإنه يُؤْخَذُ من تَرِكَةِ ذلك الْأَجِيرِ الْمَيِّتِ أُجْرَةُ من يَحُجُّ بَدَلَهُ بَالِغَةً ما بَلَغَتْ وَجَمِيعُ الْأُجْرَةِ تَرِكَةٌ كما في ح نَقْلًا عن الْمُتَيْطِيِّ وَسَنَدٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كان ضَمَانًا في عَيْنِهِ تَعَيَّنَ الرُّجُوعُ لِلْحِسَابِ أَرَادَ الْوَارِثُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَمْ لَا وَإِنْ كان ضَمَانًا في ذِمَّتِهِ فَإِنْ قام وَارِثُهُ مَقَامَهُ أَخَذَ الْجَمِيعَ وَإِنْ لم يَقُمْ أَخَذَ من تَرِكَتِهِ أُجْرَةَ حِجَّةٍ بَالِغَةٍ ما بَلَغَتْ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ في الصَّدِّ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ ) أَيْ وَلَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ وَيَرْجِعُ لِلْحِسَابِ كما تَقَدَّمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ جَوَازَ الْبَقَاءِ لِقَابِلٍ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْمَضْمُونَةِ خِلَافًا لطفي لِمَا في مَنَاسِكِ الْمُصَنِّفِ من أَنَّ له الْبَقَاءَ لِقَابِلٍ في الْبَلَاغِ أَيْضًا وَقَيَّدَهُ ح نَقْلًا عن سَنَدٍ بِمَا إذَا كان الْعَامُ غير مُعَيَّنٍ لَكِنْ لَا نَفَقَةَ له في مُقَامِهِ بِمَكَّةَ حتى يَأْتِيَهُ الْوَقْتُ الذي أَمْكَنَهُ فيه التَّحَلُّلُ من الْعَامِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا إذَا كان الْعَامُ مُعَيَّنًا فَلَا نَفَقَةَ له بَعْدَ إمْكَانِ التَّحَلُّلِ منه أَصْلًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْأَجِيرِ في الْفَسْخِ وَالْبَقَاءِ لِقَابِلٍ وَقَوْلُهُ إنْ شَقَّ عليه الصَّبْرُ لِزَوَالِ الصَّدِّ الْأَوْلَى إنْ شَقَّ عليه الْبَقَاءُ لِلْعَامِ الْقَابِلِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا على الْفَسْخِ إلَخْ ) فَإِنْ طَلَبَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لم يُجَبْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان الْعَامُ مُعَيَّنًا ) أَيْ وَصُدَّ فيه وَفَاتَهُ الْحَجُّ بِالصَّدِّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَرَاضَيَا على الْبَقَاءِ ) أَيْ على عَقْدِ الْإِجَارَةِ مع تَحَلُّلٍ أو بِدُونِهِ كان لَهُمَا ذلك وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَالْآخَرُ يقول إذَا كان الْعَامُ مُعَيَّنًا وَصُدَّ وَفَاتَهُ الْحَجُّ تَعَيَّنَ الْفَسْخُ وَلَا يَجُوزُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْحَجُّ في هذا الْعَامِ صَارَ لِلْمُسْتَأْجِرِ دَيْنٌ في ذِمَّتِهِ يَأْخُذُ منه مَنَافِعَ في الْمُسْتَقْبَلِ بَدَلَهُ فَمُنِعَ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ في دَيْنٍ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ تَرَاضِيَهُمَا على الْبَقَاءِ في قُوَّةِ ابْتِدَاءِ عَقْدٍ جَدِيدٍ 
قَوْلُهُ ( في الْعَامِ الْغَيْرِ الْمُعَيَّنِ ) أَيْ وَهَذَا يَعْنِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَاسْتُؤْجِرَ من الِانْتِهَاءِ في الْعَامِ إلَخْ 
وَحَاصِلُ ما ذكره أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ على الْوَرَثَةِ الِاسْتِئْجَارُ ثَانِيًا عن الْمَيِّتِ الْمُوصِي إلَّا إذَا لم يُعَيِّنْ الْمُوصِي الْعَامَ مُطْلَقًا أو كان عَيَّنَهُ وَوَقَعَ الصَّدُّ وَنَحْوُهُ قبل الْوُقُوفِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ إعَادَتُهُ في عَامِهِ وَإِلَّا فَلَا اسْتِئْجَارَ وَتَعَيَّنَ فَسْخُ إجَارَةِ الْأَوَّلِ فِيمَا بَقِيَ وَرَدُّ حِصَّةِ الْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ 
قَوْلُهُ ( في إجَارَةِ الضَّمَانِ ) أَيْ سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَّةِ
____________________
(2/12)



أو بِالْعَيْنِ 
وَحَاصِلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ في إجَارَةِ الضَّمَانِ أَنْ يَشْتَرِطَ على الْأَجِيرِ حين الْعَقْدِ أَنَّ هَدْيَ الْقِرَانِ أو التَّمَتُّعِ عليه على تَقْدِيرِ حُصُولِ ذلك منه بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ لِمَا في ذلك من الْجَهْلِ بِالْأُجْرَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَجِيرَ إذَا قَرَنَ أو تَمَتَّعَ بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ كان الْهَدْيُ لَازِمًا له أَصَالَةً فإذا شَرَطَهُ على الْأَجِيرِ صَارَ ما يَدْفَعُهُ الْمُسْتَأْجِرُ من الْأُجْرَةِ لِلْأَجِيرِ بَعْضُهُ في مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَبَعْضُهُ في مُقَابَلَةِ الْهَدْيِ وَثَمَنُ الْهَدْيِ مَجْهُولٌ إلخ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ على الْأَجِيرِ ) مِثْلُهُ ما وَجَبَ من فِدْيَةٍ وَجَزَاءِ صَيْدٍ فإنه على الْأَجِيرِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَعَمَّدَ سَبَبَهُ أَمْ لَا اُشْتُرِطَ عليه أَمْ لَا هذا إذَا كانت الْإِجَارَةُ مَضْمُونَةً فَإِنْ كانت على الْبَلَاغِ فَسَيَأْتِي أَنَّ ما تَعَمَّدَ سَبَبَهُ يَكُونُ عليه وما لم يَتَعَمَّدْهُ يَكُونُ في الْمَالِ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( عَقْدُ الْإِجَارَةِ ) أَيْ بِقِسْمَيْهَا سَوَاءٌ كانت إجَارَةَ ضَمَانٍ مُتَعَلِّقَةً بِالذِّمَّةِ أو مُتَعَلِّقَةً بِالْعَيْنِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يُعَيِّنْ الْعَامَ ) أَيْ الذي وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ على الْحَجِّ فيه خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الْقَصَّارِ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ لِلْجَهْلِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَفْعَلْ فيه أَثِمَ ) أَيْ إنْ تَعَمَّدَ التَّأْخِيرَ 
وَقَوْلُهُ وَلَزِمَهُ فِيمَا بَعْدَهُ نَحْوُهُ في الْبَيَانِ وَنَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ وَحِّ وهو يَدُلُّ على أَنَّ التَّعْيِينَ الْحُكْمِيَّ أَيْ الذي جَرَّ إلَيْهِ الْحُكْمَ كما هُنَا ليس بِمَنْزِلَةِ التَّعْيِينِ الشَّرْطِيِّ وَلَوْ كان بِمَنْزِلَتِهِ لَفُسِخَ الْعَقْدُ كما يَأْتِي في قَوْلِهِ وَفُسِخَتْ إنْ عَيَّنَ الْعَامَ أو عُدِمَ تَأَمَّلْ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَفُضِّلَ عَامٌ مُعَيَّنٌ على عَامٍ مُطْلَقٍ ) أَيْ فُضِّلَ الِاسْتِئْجَارُ على الْحَجِّ في عَامٍ مُعَيَّنٍ على الِاسْتِئْجَارِ على الْحَجِّ في عَامٍ مُطْلَقٍ فَالْأَوَّلُ كَاسْتَأْجَرْتُكَ أَنْ تَحُجَّ عَنِّي أو عن فُلَانٍ في عَامِ كَذَا 
وَالثَّانِي كَاسْتَأْجَرْتُكَ أَنْ تَحُجَّ عَنِّي أو عن فُلَانٍ في أَيِّ عَامٍ شِئْت 
قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ مَوْتِ الْأَجِيرِ وَنَفَادِ الْمَالِ من يَدِهِ ) أَيْ لِأَنَّ الْعَامَ إذَا كان غير مُعَيَّنٍ يَجُوزُ لِلْأَجِيرِ قَبْضُ الْأُجْرَةِ قبل شُرُوعِهِ في الْعَمَلِ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ فإنه لَا يَقْبِضُ الْأُجْرَةَ إلَّا إذَا شَرَعَ في الْعَمَلِ وقد يُقَالُ إذَا قَبَضَ وَشَرَعَ في الْعَمَلِ يُمْكِنُ أَيْضًا مَوْتُهُ وَنَفَادُ الْمَالِ وَعَدَمُ وُجُودِ تَرِكَةٍ له على أَنَّ سِيَاقَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ليس في التَّفْضِيلِ بَلْ في الصِّحَّةِ وَلِذَا قَرَّرَ الْبِسَاطِيُّ كَلَامَ الْمَتْنِ على أَنَّ الْمَعْنَى وَصَحَّ الْعَقْدُ على عَامٍ مُطْلَقٍ أَيْ على أَنْ يَحُجَّ في أَيِّ عَامٍ شَاءَ وَارْتَضَاهُ ح وَلَيْسَ هذا بِتَكْرَارٍ مع قَوْلِهِ وَصَحَّ إنْ لم يُعَيِّنَ الْعَامَ لِأَنَّ هذه مُقَيَّدَةٌ بِالْإِطْلَاقِ كَحُجَّ عَنِّي أو عن فُلَانٍ إنْ شِئْت وَالْأُولَى مُطْلَقَةٌ عن الْقَيْدِ وَشَارِحُنَا تَبِعَ بَهْرَامَ في حَلِّهِ لَلْمَتْنِ فِرَارًا من التَّكْرَارِ وقد عَلِمْت انْدِفَاعَهُ 
قَوْلُهُ ( وَفُضِّلَتْ إجَارَةُ ضَمَانٍ على الْجَعَالَةِ ) لَا وَجْهَ لِهَذَا الْحَلِّ لِأَنَّ الْجِعَالَةَ أَحْوَطُ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يَدْفَعُ الْمَالَ لِلْأَجِيرِ إلَّا بَعْدَ الْحَجِّ فَالصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَصَحَّ الْعَقْدُ على الْجَعَالَةِ كَذَا في بْن وقد يُقَالُ إنَّ الْجِعَالَةَ وَإِنْ كانت أَحْوَطَ من جِهَةِ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يَدْفَعُ الْمَالَ لِلْأَجِيرِ إلَّا بَعْدَ الْحَجِّ إلَّا أَنَّهُ في الْجِعَالَةِ لَا يَدْرِي هل الْأَجِيرُ يُوَفِّي أَمْ لَا لِكَوْنِ الْعَقْدِ ليس بِلَازِمٍ لِأَنَّ عَقْدَ الْجِعَالَةِ مُنْحَلٌّ بِخِلَافِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ فإنه لَازِمٌ فَهِيَ أَحْوَطُ من هذه الْجِهَةِ 
قَوْلُهُ ( وَحَجَّ ) أَيْ الْأَجِيرُ وُجُوبًا أَيْ سَوَاءٌ كان في إجَارَةِ الضَّمَانِ بِقِسْمَيْهَا أو الْبَلَاغِ بِقِسْمَيْهَا 
قَوْلُهُ ( على ما فُهِمَ ) أَيْ على فَهْمِ الناس من حَالِ الْمُوصِي بِالْقَرَائِنِ وَلَا عِبْرَةَ بِفَهْمِ الْأَجِيرِ الْمُخَالِفِ لِفَهْمِ الناس كما قال اللَّقَانِيُّ قَوْلُهُ ( وَغَيْرِهَا ) أَيْ كَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ فَإِنْ لم تَكُنْ قَرِينَةٌ بِشَيْءٍ فَيَنْبَغِي له أَنْ لَا يَرْكَبَ إلَّا ما كان يَرْكَبُهُ الْمُوصِي 
قَوْلُهُ ( عَطْفٌ إلَخْ ) أَيْ وَلَيْسَ مُسْتَأْنَفًا لِبَيَانِ الْحُكْمِ كما قال خش تَبَعًا لِبَهْرَامَ إذْ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ وإذا وَفَّى الْأَجِيرُ دَيْنَهُ بِمَا أَخَذَهُ فَقَدْ جَنَى على الْمَالِ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ يَمْشِي وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هذا خِلَافُ الْفِقْهِ لِأَنَّهُ لَا يكتفي بِالْمَشْيِ بَلْ إنْ كان الْعَامُ مُعَيَّنًا رَدَّ الْمَالَ مُطْلَقًا وَلَوْ حَجَّ بَعْدَ ذلك رَاكِبًا أو مَاشِيًا لِفَوَاتِ الْمُعَيَّنِ وَإِنْ كان غير مُعَيَّنٍ تَعَيَّنَ عليه أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يُفْهَمُ من الْحَجِّ عن الْمَيِّتِ من رُكُوبِ مُقَتَّبٍ أو غَيْرِهِ وَلَا يَكْفِي مَشْيُهُ على ما قال الشَّارِحُ نعم يُوَافِقُ ما قَالَهُ ح من أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْمَشْيِ وَلَا يُرْجَعُ عليه بِشَيْءٍ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أو يَدْفَعُ الْمَالَ ) تَبِعَ في ذلك عبق وَاَلَّذِي اسْتَظْهَرَهُ ح أَنَّهُ لَا يُرْجَعُ عليه بِشَيْءٍ قال بْن وَلَا أَدْرِي ما مُسْتَنَدُ الشَّيْخِ عبق في الرُّجُوعِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَطَّلِعَ عِلِّيّه بَعْدَ الْوَفَاءِ وَالْمَشْيِ أو بَعْدَ الْوَفَاءِ وَقَبْلَ الْمَشْيِ فَإِنْ
____________________
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اطَّلَعَ عليه بَعْدَ الْوَفَاءِ وَقَبْلَ الْمَشْيِ فَلَا إشْكَالَ أَنَّهُ يَرْجِعُ عليه بِالْمَالِ كان الْعَامُ مُعَيَّنًا أو غير مُعَيَّنٍ ولم يَرِدْ أَنَّهُ يَحُجُّ على ما فَهِمَ وَإِنْ اطَّلَعَ عليه بَعْدَ الْأَمْرَيْنِ فقال ح إنْ كانت الْإِجَارَةُ وَقَعَتْ على الضَّمَانِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عليه بِشَيْءٍ وَأَنَّ ما فَعَلَهُ يُقَالُ له خِيَانَةٌ بِالْخَاءِ الْفَوْقِيَّةِ وَإِنْ وَقَعَتْ على الْبَلَاغِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقْضِي له من الْمَالِ بِقَدْرِ نَفَقَةِ مِثْلِهِ وَأُجْرَةِ رُكُوبِهِ وَيَأْخُذُ منه الْبَاقِيَ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كان الْعَامُ مُعَيَّنًا أَمْ لَا وَخَالَفَهُ عبق وَتَبِعَهُ شَارِحُنَا فَجَزَمَ بِالرُّجُوعِ عليه إنْ كان العام مُعَيَّنًا مُطْلَقًا أو كان غير مُعَيَّنٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَرْجِعْ في عَامٍ آخَرَ على ما فَهِمَ وَعَلَى ما قال يَكُونُ التَّعْبِيرُ بِالْخِيَانَةِ لَا إشْكَالَ فيه وَعَلَى ما قال ح يَكُونُ مُشْكِلًا كما قال وَاَلَّذِي في تَبْصِرَةِ اللَّخْمِيِّ خِيَانَةٌ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ ) أَيْ لِلْفَوَاتِ 
قَوْلُهُ ( عَقْدٌ على إعْطَاءِ إلَخْ ) إنَّمَا قَدَّرَ الشَّارِحُ عَقْدٌ لِأَجْلِ صِحَّةِ الأخبار إذْ إجَارَةُ الْبَلَاغِ لَيْسَتْ إعْطَاءَ ما يُنْفِقُهُ وَإِنَّمَا هِيَ عَقْدٌ على إعْطَاءِ ما يُنْفِقُهُ 
وَفُهِمَ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا بُدَّ من الْإِعْطَاءِ بِالْفِعْلِ وَأَنَّهُ إذَا دخل معه على أَنْ يُنْفِقَ على نَفْسِهِ كُلَّ النَّفَقَةِ أو بَعْضَهَا من عِنْدِهِ ثُمَّ يَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ فإنه لَا يَكُونُ بَلَاغًا جَائِزًا وهو كَذَلِكَ لِأَنَّ فيه سَلَفًا وَإِجَارَةً وَسَلَفًا جَرَّ نَفْعًا فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ قَالَهُ سَنَدٌ اه عبق 
قَوْلُهُ ( بدأ ( ( ( بدءا ) ) ) وَعَوْدًا ) مَنْصُوبَانِ على الظَّرْفِيَّةِ أَيْ ما يُنْفِقُ منه في الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ 
وَقَوْلُهُ بِالْعُرْفِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَتَكُونُ تِلْكَ النَّفَقَةُ بِالْعُرْفِ وَهَذَا بَيَانٌ لِمَا بَعْدَ الْوُقُوعِ وَأَمَّا في الِابْتِدَاءِ أَيْ في حَالَةِ الْعَقْدِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَ له قَدْرَ النَّفَقَةِ كُلَّ يَوْمٍ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ له حُجَّ عَنِّي وَأَدْفَعُ لَك مِائَةَ دِينَارٍ مَثَلًا أَنْفِقْ على نَفْسِك منها كُلَّ يَوْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَثَلًا فَإِنْ لم يُبَيِّنْ له ذلك عِنْدَ الْعَقْدِ أَنْفَقَ على نَفْسِهِ بِالْعُرْفِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُرَاعَاةَ الْعُرْفِ فِيمَا يُنْفِقُهُ إنَّمَا هو بَعْدَ الْوُقُوعِ لَا في الِابْتِدَاءِ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَيَرُدُّ الثِّيَابَ ) أَيْ وَكَذَلِكَ الدَّابَّةُ 
قَوْلُهُ ( مَعْطُوفٌ على مُقَدَّرٍ إلَخْ ) لَا يَخْفَى ما في هذا الْحَلِّ من التَّكَلُّفِ وَقَرَّرَهُ الْفِيشِيُّ بِجَعْلِهِ عَطْفًا على قَوْلِهِ بدأ ( ( ( بدءا ) ) ) وَعَوْدًا وهو أَقْرَبُ مِمَّا لِلشَّارِحِ وَمِمَّا لتت حَيْثُ جَعَلَهُ عَطْفًا على مُقَدَّرٍ مُتَعَلِّقٍ بِقَوْلِهِ بِنَفَقَةٍ أو إعْطَاءِ ما يُنْفِقُهُ على نَفْسِهِ وفي هَدْيٍ إلَخْ 
إنْ قُلْت ما لتت وَالْفِيشِيُّ يَقْتَضِي أَنَّ من جُمْلَةِ مُسَمَّى الْبَلَاغِ ما يَصْرِفُهُ في الْفِدْيَةِ وَالْهَدْيِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قُلْت هذا مَمْنُوعٌ بَلْ هو منه تَبَعًا كما يُفِيدُهُ كَلَامُ ح اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( مُقَدَّرَيْنِ ) صِفَةٌ لِجَوَابٍ وَشَرْطٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَعَمَّدَ مُوجِبَهُمَا فَلَا يَرْجِعُ ) فَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ حُمِلَ على عَدَمِ التَّعَمُّدِ حَيْثُ يَثْبُتُ التَّعَمُّدُ كما قَالَهُ سَنَدٌ قَوْلُهُ ( وَرُجِعَ عليه ) أَيْ على أَجِيرِ الْبَلَاغِ 
قَوْلُهُ ( بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ) ليس بِلَازِمٍ بَلْ يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( ما لَا يَلِيقُ بِحَالِهِ ) أَيْ وَإِنْ كان لَائِقًا بِحَالِ الْمُوصِي قَوْلُهُ ( وَاسْتَمَرَّ إنْ فَرَغَ ) ضَمِيرُ اسْتَمَرَّ لِأَجِيرِ الْبَلَاغِ وَضَمِيرُ فَرَغَ لِلْمَالِ الذي أَخَذَهُ لِيُنْفِقَ منه 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ أَجِيرَ الْبَلَاغِ إذَا فَرَغَتْ نَفَقَتُهُ قبل الْإِحْرَامِ أو بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ كان الْعَامُ الذي اُسْتُؤْجِرَ على الْحَجِّ فيه مُعَيَّنًا أَمْ لَا فإنه يَسْتَمِرُّ على عَمَلِهِ إلَى تَمَامِ الْحَجِّ وَيَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ من عِنْدِ نَفْسِهِ على من اسْتَأْجَرَهُ لَا على الْمُوصِي لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مُفَرِّطٌ بِتَرْكِهِ إجَارَةَ الضَّمَانِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي وهو الْمَيِّتُ أَوْصَى بِالْبَلَاغِ فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ 
قَوْلُهُ ( أو أَحْرَمَ إلَخْ ) عَطْفٌ على فَرَغَ أَيْ وَاسْتَمَرَّ إنْ فَرَغَ ما أَخَذَهُ وَاسْتَمَرَّ إنْ أَحْرَمَ وَمَرِضَ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا فَاتَهُ الْحَجُّ لِمَرَضٍ أو صَدٍّ أو خَطَأِ عَدَدٍ فَإِنْ كان الْمَرَضُ وَالصَّدُّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ اسْتَمَرَّ على إحْرَامِهِ إلَى كَمَالِ الْحَجِّ إنْ كان الْعَامُ غير مُعَيَّنٍ وَإِنْ كان مُعَيَّنًا فإنه يُفْسَخُ وَيَفُوزُ الْأَجِيرُ بِمَا أَنْفَقَهُ وَيَرْجِعُ لِمَحَلِّهِ وَلَهُ النَّفَقَةُ على مُسْتَأْجِرِهِ من حَالَةِ رُجُوعِهِ وَإِنْ كان الْمَرَضُ أو الصَّدُّ قبل الْإِحْرَامِ فإنه يُطَالِبُ بِالرُّجُوعِ مُطْلَقًا كان الْعَامُ مُعَيَّنًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ إحْرَامِهِ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ صُدَّ وَلِقَوْلِهِ أو فَاتَهُ الْحَجُّ لِخَطَأِ عَدَدٍ وَقَوْلِهِ فإنه يَسْتَمِرُّ أَيْ إلَى تَمَامِ الْحَجِّ وَنَفَقَتُهُ إلَى تَمَامِ الْحَجِّ على مُسْتَأْجِرِهِ 
وَقَوْلِهِ وَإِلَّا فُسِخَ أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ
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كان الْعَامُ مُعَيَّنًا فُسِخَ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ النَّفَقَةُ على مُسْتَأْجِرِهِ في رُجُوعِهِ ) أَيْ فِيمَا إذَا كان الْعَامُ مُعَيَّنًا وَفُسِخَ الْعَقْدُ لِفَوَاتِ الْحَجِّ في ذلك الْعَامِ بِمَرَضٍ أو صَدٍّ أو خَطَإِ عَدَدٍ بَعْدَ الْإِحْرَامِ 
وَقَوْلُهُ فَإِنْ لم يَرْجِعْ أَيْ وَبَقِيَ لِلْعَامِ الْقَابِلِ وَأَرَادَ تَتْمِيمَ الْحَجِّ وَالْمَوْضُوعُ بِحَالِهِ وهو كَوْنُ الْعَامِ مُعَيَّنًا وَفُسِخَ الْعَقْدُ لِفَوَاتِ الْحَجِّ بِمَرَضٍ أو صَدٍّ أو خَطَإِ عَدَدٍ قَوْلُهُ ( لِمَحَلِّ الْمَرَضِ ) أَيْ أو لِمَحَلِّ الصَّدِّ قَوْلُهُ ( أنه يَرْجِعُ ) أَيْ وَلَا يَسْتَمِرُّ إلَى تَمَامِ الْحَجِّ سَوَاءٌ كان الْعَامُ مُعَيَّنًا أو غير مُعَيَّنٍ فَالتَّفْرِقَةُ بين الْعَامِ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ إنَّمَا هِيَ فِيمَا إذَا مَرِضَ أو صُدَّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ 
قَوْلُهُ ( في ذَهَابِهِ ) أَيْ من مَحَلِّ الْمَرَضِ أو من مَحَلِّ الصَّدِّ لِمَكَّةَ 
وَقَوْلُهُ وَرُجُوعِهِ لِمَكَانِ الْمَرَضِ أَيْ أو الصَّدِّ 
قَوْلُهُ ( وَعَلِمَ ) أَيْ الْأَجِيرُ بِالضَّيَاعِ 
وَقَوْلُهُ رَجَعَ أَيْ لِمَحَلِّهِ وَنَفَقَتُهُ على الْمُسْتَأْجِرِ في حَالِ رُجُوعِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ أَنْ يُحِجُّوا غَيْرَهُ وَلَوْ كان في بَقِيَّةِ ثُلُثِ الْمَيِّتِ بَدَلُ تِلْكَ النَّفَقَةِ التي ضَاعَتْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ حَيْثُ قال يَلْزَمُهُمْ أَنْ يُحِجُّوا غَيْرَهُ إنْ كان في بَقِيَّةِ ثُلُثِ الْمَيِّتِ بَدَلُهَا وَمَحَلُّ طَلَبِهِ بِالرُّجُوعِ إنْ لم يَكُنْ بَيْنَهُمْ شَرْطٌ على أنها إنْ ضَاعَتْ كَمَّلَ وَأَخَذَ ما أَنْفَقَهُ وَإِلَّا عَمِلَ بِالشَّرْطِ وَلَا ضَمَانَ على الْأَجِيرِ إنْ ضَاعَتْ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ في الضَّيَاعِ لِتَعَذُّرِ الْإِشْهَادِ عليه وَسَوَاءٌ أَظَهَرَ الضَّيَاعُ قبل رُجُوعِهِ أو بَعْدَ رُجُوعِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَثْنَاةٌ من قَاعِدَةِ كُلُّ من قَبَضَ شيئا لِحَقِّ نَفْسِهِ وَضَاعَ كان ضَمَانُهُ منه فإن ( ( ( فإنه ) ) ) هُنَا قَبَضَ لِحَقِّ نَفْسِهِ وَلَا ضَمَانَ عليه لِلضَّرُورَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اسْتَمَرَّ ) أَيْ مع تَمَكُّنِهِ من الرُّجُوعِ ولم يَرْجِعْ قَوْلُهُ ( إذَا لم يَكُنْ إلَخْ ) أَيْ وما ذَكَرْنَاهُ من كَوْنِ الْأَجِيرِ يُطَالَبُ بِالرُّجُوعِ وَنَفَقَتُهُ على الْمُسْتَأْجِرِ في حَالِ رُجُوعِهِ إذَا لم يَكُنْ إلَخْ قَوْلُهُ ( أو لم يَعْلَمْ بِهِ ) أَيْ أو ضَاعَتْ قَبْلَهُ لَكِنْ لم يَعْلَمْ 
قَوْلُهُ ( أو لم يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ ) أَيْ أو ضَاعَتْ قبل الْإِحْرَامِ وَعَلِمَ بِضَيَاعِهَا قَبْلَهُ لَكِنَّهُ لم يُمْكِنْهُ الرُّجُوعُ 
قَوْلُهُ ( لَا على الْمُوصِي ) وَلَوْ بَقِيَ من ثُلُثِهِ بَقِيَّةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مُفَرِّطٌ في تَرْكِ إجَارَةِ الضَّمَانِ وقد ظَهَرَ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ فَرَاغَ النَّفَقَةِ ليس كَضَيَاعِهَا لِأَنَّهُ في الْفَرَاغِ يَسْتَمِرُّ على عَمَلِهِ حتى يُتِمَّ الْحَجَّ سَوَاءٌ كان الْفَرَاغُ قبل الْإِحْرَامِ أو بَعْدَهُ وَأَمَّا في الضَّيَاعِ فإنه يُفْصَلُ بين كَوْنِهِ قبل الْإِحْرَامِ وَيَعْلَمُ بِهِ أو بَعْدَ الْإِحْرَامِ أو قَبْلَهُ وَلَا يَعْلَمُ بِهِ إلَّا بَعْدَهُ وَالسِّرُّ في ذلك أَنَّ الْفَرَاغَ مَدْخُولٌ عليه بِخِلَافِ الضَّيَاعِ فإنه غَيْرُ مَدْخُولٍ عليه فَلِذَا جَرَى فيه التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُوصِيَ ) أَيْ الْمَيِّتُ بِالْبَلَاغِ أَيْ وَيَضِيعَ الْمَالُ فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ إنْ كان الْبَاقِي فيه كِفَايَةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِالْبَلَاغِ فَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِالثُّلُثِ 
وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُوصِيَ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِنْ ضَاعَتْ قَبْلَهُ رَجَعَ وَإِلَّا فَنَفَقَتُهُ على آجِرِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ رُجُوعِ أَجِيرِ الْبَلَاغِ إذَا ضَاعَتْ النَّفَقَةُ قبل الْإِحْرَامِ ما لم يُوصِ الْمَيِّتُ بِالْبَلَاغِ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَا يَرْجِعُ بَلْ يُكْمِلُ الْحَجَّ وَنَفَقَتُهُ في بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ وَمَحَلُّ كَوْنِ نَفَقَتِهِ على آجِرِهِ إنْ ضَاعَتْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وما معه إذَا لم يُوصِ الْمَيِّتُ بِالْبَلَاغِ وَإِلَّا فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ هذا إذَا لم يُقْسَمْ الْمَالُ بَلْ وَلَوْ قُسِمَ على الْوَرَثَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قُسِمَ ) رَدَّ بِلَوْ على قَوْلٍ مُخَرَّجٍ لِابْنِ رَاشِدٍ أَنَّهُ إذَا قُسِمَ الْمَالُ فَلَا رُجُوعَ له على الثُّلُثِ بَلْ على الْمُسْتَأْجِرِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَبْقَ شَيْءٌ ) أَيْ من الثُّلُثِ فيه الْكِفَايَةُ بِأَنْ لم يَبْقَ شَيْءٌ أَصْلًا أو بَقِيَ شَيْءٌ دُونَ الْكِفَايَةِ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ أَوْصَى بِالْبَلَاغِ قَوْلُهُ ( فَهَذِهِ أُجْرَةٌ مَعْلُومَةٌ ) أَيْ وَخَرَجَتْ الْإِجَارَةُ من الْبَلَاغِ إلَى الْمَضْمُونَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرْجِعُ على أَحَدٍ بِشَيْءٍ كما في ح 
قوله ( ( ( وأجزأ ) ) ) ( لِأَنَّهُ كَدَيْنٍ قُدِّمَ قبل أَجَلِهِ ) كَذَا عَلَّلَ في الْمُتَيْطِيَّةِ كما في ح 
وَيُؤْخَذُ منه أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ من الْمُوصِي أو من الْوَصِيِّ وَيَكُونُ قَوْلُهُ الْآتِي وَفُسِخَتْ إنْ عَيَّنَ الْعَامَ وَعُدِمَ مُقَيَّدًا بِمَا إذَا لم يقدم ( ( ( يقدمه ) ) ) عليه خِلَافًا لِابْنِ عَاشِرٍ قَالَهُ بْن 
وَيُؤْخَذُ من التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا جَوَازُ التَّقْدِيمِ على عَامِ الشَّرْطِ ابْتِدَاءً وَلَكِنَّ الذي اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ الْكَرَاهَةُ أَخْذًا من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَجْزَأَ 
قَوْلُهُ ( وَمَعْنَى الْإِجْزَاءِ إلَخْ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ لَا شَكَّ أَنَّ الْفَرْضَ
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لَا يَسْقُطُ عَمَّنْ حَجَّ عنه وَحِينَئِذٍ فما مَعْنَى إجْزَاءِ حَجِّ الْأَجِيرِ وَقَوْلُهُ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْأَجِيرِ أَيْ مِمَّا أَلْزَمَهُ لِيَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ 
قَوْلُهُ ( أو تَرَكَ إلَخْ ) أَيْ وَأَجْزَأَ حَجُّ الْأَجِيرِ إنْ تَرَكَ الزِّيَارَةَ أو الْعُمْرَةَ وَلَا يُطَالَبُ بِالرُّجُوعِ لِذَلِكَ نعم يُرْجَعُ عليه بِقِسْطِهَا فَقَوْلُهُ وَرُجِعَ إلَخْ بَيَانٌ لِلْحُكْمِ أَيْ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ يُرْجَعُ بِقِسْطِهَا أَيْ بِعِدْلِ مَسَافَتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَصَنَعَ بِهِ ما شَاءَ ) أَيْ بِالْقِسْطِ الْمَأْخُوذِ في مُقَابَلَةِ تَرْكِهَا 
وَقَوْلُهُ ما شَاءَ أَيْ من رَدِّهِ لِلْوَرَثَةِ أو الصَّدَقَةِ بِهِ على الْمَيِّتِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان التَّرْكُ لِعُذْرٍ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّرْكَ لِعُذْرٍ هو مَحَلُّ الْخِلَافِ بين ابْنِ أبي زَيْدٍ وَغَيْرِهِ فَابْنُ أبي زَيْدٍ يقول إذَا تَرَكَ الزِّيَارَةَ لِعُذْرٍ يُجْزِئُهُ وَيُرْجَعُ عليه بِقَدْرِ مَسَافَةِ الزِّيَارَةِ من الْأُجْرَةِ وقال غَيْرُهُ يَرْجِعُ مَرَّةً ثَانِيَةً حتى يَزُورَ وَأَمَّا لو تَرَكَهَا عَمْدًا من غَيْرِ عُذْرٍ فإنه يُؤْمَرُ بِالرُّجُوعِ من غَيْرِ خِلَافٍ كما في الْمَوَّاقِ وَالْبِسَاطِيِّ اُنْظُرْ طفي 
قَوْلُهُ ( فإنه يجزىء فِيهِمَا ) وَذَلِكَ لِاشْتِمَالِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ على الافراد الْمُشْتَرَطِ على الْأَجِيرِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يجزىء ) أَيْ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْمَيِّتِ له إنَّمَا هو لِتَعَلُّقِ غَرَضِهِ بِهِ فَفِعْلُ غَيْرِهِ كَفِعْلِ غَيْرِ ما وَقَعَ عليه الشَّرْطُ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا يجزىء غَيْرُ الافراد أَيْ وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ إنْ خَالَفَ لِقِرَانٍ عَيَّنَ الْعَامَ أو لَا وَإِنْ خَالَفَ لِتَمَتُّعٍ أَعَادَ إنْ لم يُعَيِّنْ الْعَامَ وَفُسِخَتْ إنْ عَيَّنَهُ كما سَيَأْتِي في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفُسِخَتْ إنْ عَيَّنَ الْعَامَ وَعُدِمَ كَغَيْرِهِ وَقَرَنَ وَأَعَادَ إنْ تَمَتَّعَ وَإِنَّمَا أتى الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا مع أَنَّهُ مَفْهُومُ شَرْطٍ لِأَجْلِ أَنْ يُشَبِّهَ بِهِ ما بَعْدَهُ لِأَنَّ التَّشْبِيهَ مع التَّصْرِيحِ أَوْضَحُ وَإِنْ كان الْمُصَنِّفُ يُنَزِّلُهُ مَنْزِلَةَ الْمَنْطُوقِ 
قَوْلُهُ ( كَتَمَتُّعٍ شُرِطَ عليه ) أَيْ سَوَاءٌ كان اشْتِرَاطُهُ من الْمَيِّتِ أو من الْوَصِيِّ أو من الْوَرَثَةِ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَأَحْرَمَ من مِيقَاتٍ آخَرَ ) أَيْ وَلَوْ كان ذلك الْمِيقَاتُ الْآخَرُ مِيقَاتَ الْمَيِّتِ قَوْلُهُ ( أو تَجَاوَزَهُ حَلَالًا ثُمَّ أَحْرَمَ بَعْدَهُ ) أَيْ بِخِلَافِ إحْرَامِهِ قَبْلَهُ فإنه يُجْزِئُهُ كما قال سَنَدٌ لِأَنَّهُ يَمُرُّ على ذلك الْمُشْتَرَطِ مُحْرِمًا 
قَوْلُهُ ( وَفُسِخَتْ إنْ عُيِّنَ الْعَامُ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا لم يُعَيَّنْ فَلَا تُفْسَخُ لِمُخَالَفَةِ الْأَجِيرِ ما اُشْتُرِطَ عليه وَيَرْجِعُ في عَامٍ آخَرَ إلَى الْمِيقَاتِ وَيُحْرِمُ منه على الْوَجْهِ الْمُشْتَرَطِ وَالْمُرَادُ بِالْفَسْخِ في الْمُعَيَّنِ بِالْفَوَاتِ وَنَحْوِهِ أَنَّ من أَرَادَهُ له ذلك فَإِنْ تَرَاضَيَا على الْبَقَاءِ لِقَابِلٍ جَازَ هذا هو مُخْتَارُ ابْنِ أبي زَيْدٍ وَغَيْرِهِ وَبِهَذَا يُوَافِقُ ما هُنَا إطْلَاقَهُ السَّابِقَ في قَوْلِهِ وَلَهُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ أَيْ في الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ بِرِضَاهُمَا في الْمُعَيَّنِ كما تَقَدَّمَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَعَيُّنَ الْفَسْخِ وَلَوْ تَرَاضَيَا على الْبَقَاءِ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ في دَيْنٍ كما يقول اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ الْمُؤَلِّفَ لم يَعْرُجْ عليه سَابِقًا وقد حَمَلَ ح ما تَقَدَّمَ على الْإِطْلَاقِ وَحَمَلَ ما هُنَا على تَحَتُّمِ الْفَسْخِ فَعَارَضَ ما بَيْنَهُمَا وقد عَلِمْتَ دَفْعَ الْمُعَارَضَةِ قَالَهُ طفي 
قَوْلُهُ ( مَعْطُوفٌ على مُقَدَّرٍ ) أَيْ وَالْأَصْلُ وَفُسِخَتْ إنْ عُيِّنَ الْعَامُ إنْ خَالَفَ ما شُرِطَ عليه أو عُدِمَ 
قَوْلُهُ ( بِمَوْتٍ أو كُفْرٍ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِهِ ما يَشْمَلُ مَوْتَهُ حَقِيقَةً أو حُكْمًا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ تَعْيِينَ الْعَامِ مَشْرُوطٌ في الْعَدَمِ ) أَيْ عَدَمِ الْحَجِّ أو عَدَمِ الْأَجِيرِ أَيْ فَلَوْ جَعَلْنَاهُ عَطْفًا على قَوْلِهِ إنْ عُيِّنَ الْعَامُ لَاقْتَضَى أَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ بِعَدَمِ الْحَجِّ وبعد ( ( ( وبعدم ) ) ) الْأَجِيرِ كان الْعَامُ مُعَيَّنًا أَمْ لَا مع أنها لَا تَنْفَسِخُ عِنْدَ عَدَمِ تَعْيِينِ الْعَامِ بَلْ يُؤْخَذُ من مَالِ الْأَجِيرِ أُجْرَةُ حَجَّةٍ بَالِغَةً ما بَلَغَتْ إنْ لم يَحُجَّ الْوَارِثُ في حَالَةِ عَدَمِ الْأَجِيرِ أو إنْ لم يَحُجَّ ذلك الْأَجِيرُ ثَانِيًا في حَالَةِ عَدَمِ الْحَجِّ قَوْلُهُ ( شَامِلٌ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً من الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ ) أَيْ وَهِيَ ما إذَا شَرَطَ الْمُوصِي إفْرَادًا وَخَالَفَ الْأَجِيرُ لِقِرَانٍ أو تَمَتُّعٍ أو شَرَطَ الْمُوصِي
____________________
(2/16)



أو غَيْرُهُ قِرَانًا فَخَالَفَ لِتَمَتُّعٍ أو الْعَكْسُ أو شَرَطَ الْمُوصِي أو غَيْرُهُ قِرَانًا أو تَمَتُّعًا فَخَالَفَ لِإِفْرَادِ أو خَالَفَ الْأَجِيرُ مِيقَاتًا شَرَطَهُ الْمَيِّتُ أو غَيْرُهُ وَالْحَالُ أَنَّ الْعَامَ مُعَيَّنٌ في الْجَمِيعِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً كُلُّهَا مُنْدَرِجَةٌ تَحْتَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفُسِخَتْ إنْ عُيِّنَ الْعَامُ أو خَالَفَ الْأَجِيرُ ما شُرِطَ عليه 
قَوْلُهُ ( على أَنَّ فَاعِلَ عُدِمَ هو الْحَجُّ ) لِأَنَّ عَدَمَ الْحَجِّ إمَّا لِصَدٍّ أو لِمَرَضٍ أو خَطَإِ عَدَدٍ وَعَدَمُ الْأَجِيرِ إمَّا بِمَوْتِهِ أو كُفْرِهِ أو جُنُونِهِ قَوْلُهُ ( إمَّا بِمُخَالَفَةِ الْأَجِيرِ ) أَيْ وَذَلِكَ في اثْنَيْ عَشَرَ 
وَقَوْلُهُ وإما بِالْفَوَاتِ في ثَلَاثَةٍ قَوْلُهُ ( أو صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ ) أَيْ بِالنِّيَّةِ وَأَمَّا لو أَحْرَمَ ابْتِدَاءً عن نَفْسِهِ ثُمَّ صَرَفَهُ لِلْمَيِّتِ فإنه يجزىء عن نَفْسِهِ قَطْعًا ثُمَّ إنْ كان الْعَامُ مُعَيَّنًا فُسِخَ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ فَقَدْ جَزَمَ ابن شَاسٍ وابن عبد السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحُ بِعَدَمِ الْفَسْخِ إذَا كان الْعَامُ غير مُعَيَّنٍ وقال غَيْرُهُمْ بِالْفَسْخِ وإذا نَوَى الْأَجِيرُ الصَّرُورَةُ الْحَجَّ عن نَفْسِهِ وَعَنْ الْمَيِّتِ أَجْزَأَهُ عن نَفْسِهِ وَأَعَادَهُ عن الْمَيِّتِ كما رَوَاهُ أبو زَيْدٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وروى عن أَصْبَغَ لَا يجزىء عن وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَرْجِعُ ثَانِيًا عن الْمَيِّتِ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْحَجَّ إلَخْ ) اُنْظُرْ لِعَدَمِ إجْزَائِهِ عن الْأَجِيرِ وَأَمَّا الْعِلَّةُ في عَدَمِ إجْزَائِهِ عن الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ خِلَافُ شَرْطِهِ حَالَ صَرْفِهِ لِنَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عليه ) أَيْ فإذا أَمَرْنَاهُ بِالْإِعَادَةِ مُفْرِدًا في الْأُولَى أو قَارِنًا في الثَّانِيَةِ كما هو الْمُشْتَرَطُ عليه وَخَالَفَ وَتَمَتَّعَ بَطَلَ عليه فَيُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ ثَانِيًا وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْقِرَانِ ) أَيْ بِخِلَافِ ما لو شَرَطَ الْمَيِّتُ عليه افرادا أو شَرَطَ الْمَيِّتُ أو غَيْرُهُ عليه تَمَتُّعًا فَخَالَفَ وَقَرَنَ فإنه إذَا لم تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ وَأَمَرْنَاهُ بِالْعَوْدِ في عَامٍ قَابِلٍ لِيَحُجَّ مُفْرِدًا في الصُّورَةِ الْأُولَى وَمُتَمَتِّعًا في الثَّانِيَةِ يُمْكِنُ أَنْ يُخَالِفَ وَيُعِيدَ قَارِنًا وَلَا نَطَّلِعُ عليه لِأَنَّ عَدَاءَهُ خَفِيٌّ فَلِذَا حَكَمُوا بِفَسْخِ الْإِجَارَةِ 
قوله ( ( ( درس ) ) ) ( فَفِيهِ تَأْوِيلَانِ أَيْضًا غَيْرُ تَأْوِيلَيْ الْمُصَنِّفِ ) اعْلَمْ أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ في غَيْرِ الْمُعَيَّنِ هُمَا الْمَنْصُوصُ وَالتَّأْوِيلَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ في الْعَامِ الْمُعَيَّنِ مُخَرَّجَانِ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ مَفْرُوضٌ في غَيْرِ الْمُعَيَّنِ كما في ح وَالْمَوَّاقِ فَمَنْ قال يَرْجِعُ لِبَلَدِهِ في غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وهو بَعْضُ شُيُوخِ ابْنِ يُونُسَ قال بِالْفَسْخِ في الْمُعَيَّنِ مُطْلَقًا وَمَنْ قال يَرْجِعُ لِلْمِيقَاتِ في غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وهو لِابْنِ يُونُسَ وَسَنَدٍ قال بِعَدَمِ الْفَسْخِ في الْمُعَيَّنِ إنْ رَجَعَ لِلْمِيقَاتِ هذا هو الصَّوَابُ وَأَمَّا ما في خش من الْعَكْسِ في التَّفْرِيعِ فَهُوَ خِلَافُ الصَّوَابِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَمُنِعَ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَطِيعِ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ في أَنْ يَحُجَّ عنه حَجَّةَ الْإِسْلَامِ بِأُجْرَةٍ أو بِغَيْرِهَا وَلَوْ على الْقَوْلِ بِالتَّرَاخِي إلَى خَوْفِ الْفَوَاتِ 
قَوْلُهُ ( من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ ) أَيْ وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ أَيْ وَمُنِعَ أَنْ يَسْتَنِيبَ الصَّحِيحُ غَيْرَهُ لِيَحُجَّ عنه في الْفَرْضِ 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا ) أَيْ وَلِأَجْلِ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْفَاعِلِ لَا لِلْمَفْعُولِ عَبَّرَ بِالِاسْتِنَابَةِ التي هِيَ وَصْفٌ لِلْفَاعِلِ لَا بِالنِّيَابَةِ التي هِيَ وَصْفُ الْمَفْعُولِ تَقُولُ اسْتَنَابَ زَيْدٌ عَمْرًا في الْبَيْعِ لِمَتَاعِهِ فَزَيْدٌ مُتَّصِفٌ بِالِاسْتِنَابَةِ وَهِيَ طَلَبُهُ من عَمْرٍو أَنْ يَقُومَ عنه في الْبَيْعِ واذنه له في ذلك وَعَمْرٌو مُتَّصِفٌ بِالنِّيَابَةِ وَهِيَ قِيَامُهُ مَقَامَ زَيْدٍ في الْبَيْعِ لِمَتَاعِهِ ذلك 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا طَلَبُ النِّيَابَةِ ) أَيْ طَلَبُك نِيَابَةَ الْغَيْرِ عَنْك في أَمْرٍ أَيْ طَلَبُك من الْغَيْرِ وَإِذْنُك له في أَنْ يَقُومَ عَنْك بِفِعْلٍ
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قَوْلُهُ ( فإن إيقَاعَهَا إلَخْ ) وَكَذَا يُقَالُ هُنَا أن إيقَاعَ الْحَجِّ من الْغَيْرِ عَنْك لَا يَصِحُّ وَطَلَبَك حَجَّ الْغَيْرِ عَنْك مَمْنُوعٌ لَا يَجُوزُ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتِنَابَتُك ) أَيْ طَلَبُك فِعْلَ الْغَيْرِ عَنْك 
قَوْلُهُ ( في فَرْضٍ ) الْمُرَادُ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الْحَجُّ الْمَنْذُورُ فَالِاسْتِنَابَةُ عليه مَكْرُوهَةٌ كَالنَّفْلِ اُنْظُرْ مج 
قَوْلُهُ ( دَلِيلٌ على أَنَّ الْمُرَادَ ) أَيْ بِالِاسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعَةِ في الْفَرْضِ تفويض ( ( ( تفوض ) ) ) إلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ لو فَوَّضَ الْحَجَّ لِلنَّائِبِ مع عَزْمِهِ على أَدَاءِ الْفَرْضِ بَعْدَ ذلك لم تَكُنْ الِاسْتِنَابَةُ حِينَئِذٍ في فَرْضٍ 
قَوْلُهُ ( وَحِينَئِذٍ ) أَيْ وَحِينَ إذَا كانت الِاسْتِنَابَةُ في الْفَرْضِ مَمْنُوعَةً تَكُونُ الْإِجَارَةُ عليه فَاسِدَةً لِأَنَّ الْأَصْلَ في الْمَنْعِ الْفَسَادُ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَتَمَّهَا ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ له 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا كُرِهَ ) تَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا ذَكَرَهُ من مَنْعِ اسْتِنَابَةِ الصَّحِيحِ غَيْرَهُ في الْفَرْضِ وَكَرَاهَةِ اسْتِنَابَتِهِ في غَيْرِهِ قَوْلَ سَنَدٍ اتَّفَقَ أَرْبَابُ الْمَذْهَبِ على أَنَّ الصَّحِيحَ لَا تَجُوزُ اسْتِنَابَتُهُ في فَرْضِ الْحَجِّ وَالْمَذْهَبُ كَرَاهَةُ اسْتِنَابَتِهِ في التَّطَوُّعِ وَإِنْ وَقَعَتْ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ فيه وَتَبِعَهُ في ذلك ابن فَرْحُونٍ وَالتِّلْمِسَانِيّ وَالْقَرَافِيُّ وَالتَّادَلِيُّ وَغَيْرُهُمْ كما في ح ( ( ( ج ) ) ) وَأَطْلَقَ غَيْرُ سَنَدٍ مَنْعَ النِّيَابَةِ في الْحَجِّ قَالَهُ طفي وَنَحْوُهُ قَوْلُ التَّوْضِيحِ 
فَائِدَةٌ من الْعِبَادَاتِ ما لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ بِإِجْمَاعٍ كَالْإِيمَانِ بِاَللَّهِ وَمِنْهَا ما يَقْبَلُهَا إجْمَاعًا كَالدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَرَدِّ الدُّيُونِ وَالْوَدَائِعِ وَاخْتُلِفَ في الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمَا لَا يَقْبَلَانِ النِّيَابَةَ فَظَاهِرُهُ في الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَأَمَّا الْمَرِيضُ الذي لَا يُرْجَى صِحَّتُهُ فَقَدْ اعْتَمَدَ فيه الْمُصَنِّفُ ما لِابْنِ الْجَلَّابِ من أَنَّهُ يُكْرَهُ إجَارَةُ من يَحُجُّ عنه فَإِنْ فُعِلَ مَضَى وَفَسَّرَ بِهِ ما شَهَّرَهُ ابن الْحَاجِبِ من عَدَمِ الْجَوَازِ خِلَافًا لِابْنِ عبد السَّلَامِ فإنه حَمَلَ عَدَمَ الْجَوَازِ على عَدَمِ الصِّحَّةِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ اعْتَمَدَ في كَرَاهَةِ النِّيَابَةِ عن الصَّحِيحِ في التَّطَوُّعِ قَوْلَ سَنَدٍ وفي كَرَاهَةِ النِّيَابَةِ عن الْمَرِيضِ كَلَامَ الْجَلَّابِ وَالْمُعْتَمَدُ مَنْعُ النِّيَابَةِ عن الْحَيِّ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كان صَحِيحًا أو مَرِيضًا كانت النِّيَابَةُ في الْفَرْضِ أو في النَّفْلِ هذا ما يُفِيدُهُ طفي وَلَا فَرْقَ بين أَنْ تَكُونَ النِّيَابَةُ بِأُجْرَةٍ أو تَطَوُّعًا كما قَالَهُ طفي أَيْضًا وما في شَرْحِ الْعُمْدَةِ من أَنَّ النِّيَابَةَ في الْحَجِّ إنْ كانت بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَحَسَنَةٌ لِأَنَّهُ فِعْلُ مَعْرُوفٍ وَإِنْ كانت بِأُجْرَةٍ فَالْمَنْصُوصُ عن مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ لِأَنَّهُ من أَكْلِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ فَالظَّاهِرُ حَمْلُ النِّيَابَةِ عن الْمَيِّتِ لَا عن الْحَيِّ فَلَا يُخَالِفُ ما قَبْلَهُ فَقَوْلُ الشَّيْخِ عبق وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ إذَا كانت الِاسْتِنَابَةُ بِأُجْرَةٍ وَإِلَّا جَازَ غَيْرُ صَوَابٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَبَدْءِ مُسْتَطِيعٍ بِالْحَجِّ إلَخْ ) أَيْ تَطَوُّعًا قال طفي 
هذا لَا يَتَأَتَّى على الْمَشْهُورِ من مَنْعِ النِّيَابَةِ وَعَدَمِ صِحَّتِهَا عن الْحَيِّ سَوَاءٌ كان صَحِيحًا أو مَرِيضًا وَلَا على ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْكَرَاهَةِ في التَّطَوُّعِ على ما فيه وَإِلَّا كُرِهَ الْحَجُّ عن الْغَيْرِ الْحَيِّ مُطْلَقًا بدأ ( ( ( بدءا ) ) ) أو غير بَدْءٍ وَإِنَّمَا هذا مُفَرَّعٌ على جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ فَهُوَ إشَارَةٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ وَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عنه أُنْفِذَ ذلك وَيَحُجُّ عنه من قد حَجَّ أَحَبُّ إلَيَّ وَيُكْرَهُ أَنْ يَحُجَّ عنه الصَّرُورَةُ الْمُسْتَطِيعُ بِنَاءً على الْقَوْلِ بِالتَّرَاخِي وَيُمْنَعُ على الْفَوْرِ وَنَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ اه بْن 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُحْمَلُ على الْحَجِّ عن الْمَيِّتِ الْمُوصَى بِهِ وَالدَّاعِي لِذَلِكَ حَمْلُ الْمُصَنِّفِ على الْحَجِّ بِأُجْرَةٍ وَأَمَّا حَمْلُهُ على الْحَجِّ تَطَوُّعًا بِلَا اسْتِنَابَةً كما قال الشَّارِحُ فَلَا يَحْتَاجُ لِذَلِكَ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ ظَاهِرٌ تَأَمَّلْ وَمَفْهُومُ بدأ ( ( ( بدء ) ) ) أَنَّ تَطَوُّعَ الْمُسْتَطِيعِ بِالْحَجِّ عن شَخْصٍ بَعْدَ سُقُوطِ الْحَجِّ عن ذلك الْمُتَطَوِّعِ لَا يُكْرَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِجَارَةِ نَفْسِهِ ) أَيْ يُكْرَهُ لِشَخْصٍ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ في عَمَلِ طَاعَةٍ من الطَّاعَاتِ سَوَاءٌ كان حَجًّا أو غَيْرَهُ لِقَوْلِ مَالِكٍ لَأَنْ يُؤَجِّرَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ في عَمَلِ اللَّبِنِ وَقَطْعِ الْحَطَبِ وَسَوْقِ الْإِبِلِ أَحَبُّ إلَيَّ من أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا لِلَّهِ بِأُجْرَةٍ وَالْقَوْلُ الشَّاذُّ جَوَازُ ذلك وَمَحَلُّ الْخِلَافِ في غَيْرِ تَعْلِيمِ الْأَطْفَالِ الْقُرْآنَ وَالْأَذَانِ لِجَوَازِ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِمَا اتِّفَاقًا ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَإِجَارَةِ نَفْسِهِ مُفَرَّعٌ على قَوْلِهِ وَنَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ كما لِابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عبد السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ وَنَصُّهُ إذَا أُجِيزَتْ الْوَصِيَّةُ وَأَنْفَذْنَاهَا بَعْدَ الْوُقُوعِ فَهَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ أو يُكْرَهُ في ذلك قَوْلَانِ الْمَشْهُورُ كَرَاهَتُهُ لِأَنَّهُ أَخْذُ الْعِوَضِ عن الْعِبَادَةِ وَلَيْسَ ذلك من شِيَمِ أَهْلِ
____________________
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الْخَيْرِ 
قَوْلُهُ ( وَنَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ ) أَيْ وَإِنْ كان مَكْرُوهًا وَإِنَّمَا نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَإِنْ كان لَا يُجِيزُ النِّيَابَةَ فيه مُرَاعَاةً لِخِلَافِ الشَّافِعِيِّ الْقَائِلِ بِجَوَازِ النِّيَابَةِ فيه إذَا كان تَطَوُّعًا هذا هو الْمَشْهُورُ وقال ابن كِنَانَةَ لَا تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَيُصْرَفُ الْقَدْرُ الموصي بِهِ في الْهَدَايَا وَمَحَلُّ نُفُوذِهَا من الثُّلُثِ ما لم يُعَارِضْهَا وَصِيَّةٌ أُخْرَى غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ كَوَصِيَّةٍ بِمَالٍ ولم يَسَعْ الثُّلُثُ إلَّا إحْدَاهُمَا فَتُقَدَّمُ وَصِيَّةُ الْمَالِ على الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ سَوَاءٌ كان لِمُوصًى صَرُورَةٍ أو لَا كما اخْتَارَهُ ابن رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( سَمَّى مَالًا أو ثُلُثًا أو أَطْلَقَ ) أَيْ كَأَوْصَيْتُ أَنْ يُحَجَّ عَنِّي بِمِائَةٍ أو بِثُلُثِ مَالِي أو يُحَجَّ عَنِّي قَوْلُهُ ( حُجَّ عنه حِجَجٌ ) اُنْظُرْ هل في عَامٍ وَاحِدٍ أو أَعْوَامٍ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كما قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ ثُمَّ إنَّهُ إنَّمَا يُحَجُّ عنه تِلْكَ الْحِجَجُ من بَلَدِهِ إنْ لم يُسَمِّ بَلَدًا وَإِلَّا فَمِنْهُ فَإِنْ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَحُجَّ بها من بَلَدِهِ فإنه يَحُجُّ بها عنه من حَيْثُ ما يَبْلُغُ وَلَوْ من مَكَّةَ كَذَا في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ رُشْدٍ وَسَيَأْتِي فَإِنْ لم يُوجَدْ بِمَا سَمَّى من مَكَانِهِ حَجَّ من الْمُمْكِنِ اه بْن قَوْلُهُ ( إنْ سَمَّى الثُّلُثَ ) أَيْ أو سَمَّى قَدْرًا من الْمَالِ وَقَوْلُهُ وَوَسِعَ الثُّلُثُ أَيْ أو الْقَدْرُ الذي سَمَّاهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِالثُّلُثِ ) أَيْ أو بِالْقَدْرِ الذي سَمَّاهُ 
قَوْلُهُ ( وَوَسِعَ ) ليس الْمُرَادُ بِوَسِعَ الْمَالُ إمْكَانَ الْحَجِّ بِهِ أَكْثَرَ من مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ بَلْ الْمُرَادُ كَثْرَتُهُ جِدًّا بِحَيْثُ يَزِيدُ على الْوَاحِدَةِ عادة أَمَّا لو كان الثُّلُثُ يُشْبِهُ أَنْ يَحُجَّ بِهِ حَجَّةً وَاحِدَةً وَأَمْكَنَ أَنْ يَحُجَّ بِهِ أَكْثَرَ منها كان الزَّائِدُ مِيرَاثًا هو مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَوُجُودِهِ بِأَقَلَّ فَقَوْلُهُ كَوُجُودِهِ بِأَقَلَّ في غَيْرِ الْوَاسِعِ وهو ما يُشْبِهُ أَنْ يَحُجَّ بِهِ حَجَّةً وَأَمْكَنَ أَنْ يَحُجَّ بِهِ أَكْثَرَ وهو مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ قَوْلِهِ وَإِلَّا وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِهِ لِأَجْلِ أَنْ يُرْجِعَ له التَّأْوِيلَيْنِ هذا هو الصَّوَابُ في فَهْمِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كما يَدُلُّ عليه كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَوُجُودِهِ بِأَقَلَّ لَا فَرْقَ بين أَنْ يُوصِيَ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ أو بِالثُّلُثِ كما حَمَلَهُ عليه بَهْرَامُ وتت وَحَمْلُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ له على ما إذَا كان الْمَالُ الْمُوصَى بِالْحَجِّ بِهِ وَاسِعًا وَوُجِدَ من يَحُجُّ عنه بِأَقَلَّ منه غَيْرُ صَوَابٍ إذْ ليس الْوَاسِعُ مَحَلَّ التَّأْوِيلَيْنِ لِلِاتِّفَاقِ على أَنْ يَحُجَّ عنه حِجَجٌ حتى يَنْفَدَ الْمَالُ وَإِنَّمَا مَحَلُّهُمَا غَيْرُ الْوَاسِعِ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو يَرْجِعُ مِيرَاثًا إلَخْ ) حَاصِلُ هذا التَّأْوِيلِ أَنَّهُ إنْ قَيَّدَ بِحَجَّةٍ رَجَعَ الْبَاقِي مِيرَاثًا وَإِنْ أَطْلَقَ حُجَّ عنه حِجَجٌ حتى يَنْفَدَ الْمَالُ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ) قال بْن فيه نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ رَاجِعَانِ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ كما في ح وخش وَغَيْرِهِمَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَيُفِيدُ ذلك كَلَامُهُ في الْمَنَاسِكِ أَيْضًا وَسَاقَ نُقُولًا تَدُلُّ على ذلك فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( وَدُفِعَ الْمُسَمَّى إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا سَمَّى قَدْرًا مَعْلُومًا وقال ادْفَعُوهُ لِفُلَانٍ يَحُجَّ بِهِ عَنِّي وَفُلَانٌ غَيْرُ وَارِثٍ بِالْفِعْلِ لِلْمُوصِي فإن ذلك الْقَدْرَ يُدْفَعُ لِلْمُوصَى له لِيَحُجَّ بِهِ عن الْمُوصِي وَلَوْ كان ذلك الْقَدْرُ بِالْمُسَمَّى يَزِيدُ على أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ إذَا فُهِمَ من حَالِ الْمُوصِي إعْطَاءُ ذلك الْقَدْرِ لِلْمُوصَى له وكان ثُلُثُ الْمَالِ يَحْمِلُهُ وَهَذَا كُلُّهُ ما لم يَرْضَ بِأَقَلَّ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْوَصِيَّةِ وَإِلَّا فَالْبَاقِي يَرْجِعُ مِيرَاثًا كما قَالَهُ ابن الْمَوَّازِ وَمَحَلُّ وُجُوبِ دَفْعِ الْمُسَمَّى لِلْمُعَيَّنِ لِيَحُجَّ بِهِ عن الْمَيِّتِ إذَا رضي ذلك الْمُعَيَّنُ فَإِنْ لم يَرْضَ بِهِ رَجَعَ ذلك الْمُسَمَّى مِيرَاثًا فَعُلِمَ أَنَّ وُجُوبَ دَفْعِ الْمُسَمَّى بِتَمَامِهِ لِذَلِكَ الْمُعَيَّنِ إذَا كان أَكْثَرَ من أُجْرَةِ الْمِثْلِ مَشْرُوطٌ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ أَنْ يَرْضَى ذلك الْمُعَيَّنُ بِذَلِكَ الْمُسَمَّى وَأَنْ لَا يَكُونَ وَارِثًا وَأَنْ يُفْهَمَ من حَالِ الموصى إعْطَاءُ ذلك الْقَدْرِ له وَأَنْ يَحْمِلَهُ الثُّلُثُ وَأَنْ لَا يَرْضَى بِأَقَلَّ منه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ زَادَ على أُجْرَتِهِ ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِمُعَيَّنٍ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ لَفْظًا فَهُوَ مُتَقَدِّمٌ رُتْبَةً لِأَنَّ قَوْلَهُ لِمُعَيَّنٍ مُتَعَلِّقٌ بِدُفِعَ فَرُتْبَتُهُ التَّقْدِيمُ 
قَوْلُهُ ( لَا يَرِثُ ) هذا قَيْدٌ في الْمُبَالَغِ عليه فَقَطْ وَأَمَّا قَدْرُ الْأُجْرَةِ فَيُدْفَعُ له وَإِنْ كان يَرِثُ وَلَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ الْوَاوَ الدَّاخِلَةَ على أن كان أَحْسَنَ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ لِلْحَالِ وَالْمُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَارِثًا
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أو غير وَارِثٍ وَقْتَ تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ لَا وَقْتَ الْإِيصَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَبَى ) أَيْ ذلك الْمُعَيَّنُ من أَنْ يَحُجَّ بِالْقَدْرِ الذي سَمَّى له 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَيَّنَ غير وَارِثٍ ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ شَخْصًا غير وَارِثٍ لِيَحُجَّ عنه وَسَمَّى له قَدْرًا فإنه يُدْفَعُ له بِتَمَامِهِ وَتَكَلَّمَ هُنَا على ما إذَا عَيَّنَ شَخْصًا غير وَارِثٍ لِيَحُجَّ عنه إلَّا أَنَّهُ لم يُسَمِّ له قَدْرًا مَعْلُومًا فَإِنْ رضي بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ لم يَرْضَ بها فإنه يُزَادُ عليها مِثْلُ ثُلُثِهَا إذَا كان الثُّلُثُ يَحْمِلُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَالزِّيَادَةَ عليها فَإِنْ رضي فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا تُرُبِّصَ بِهِ قَلِيلًا لَعَلَّهُ يَرْضَى ثُمَّ بَعْدَ التَّرَبُّصِ يَرْجِعُ مِيرَاثًا كُلُّهُ إنْ كان الْحَجُّ غير صَرُورَةٍ وَإِلَّا أُوجِرَ غَيْرُهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان الثُّلُثُ يَحْمِلُ ذلك ) أَيْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَثُلُثَهَا 
قَوْلُهُ ( تُرُبِّصَ قَلِيلًا ) أَيْ بِالِاجْتِهَادِ وَقِيلَ إنَّهُ يُتَرَبَّصُ سَنَةً ثُمَّ إنَّ زِيَادَةَ الثُّلُثِ وَالتَّرَبُّصَ عَامٌّ في الصَّرُورَةِ وَغَيْرِهِ وَمَحَلُّ التَّرَبُّصِ إنْ فُهِمَ منه الطَّمَعُ في الزِّيَادَةِ وَأَمَّا إنْ عُلِمَ منه الْإِبَايَةُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا فَائِدَةَ في التَّرَبُّصِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَخْتَصُّ بِالصَّرُورِةِ قَبْلَهُ ) أَيْ المذكورة ( ( ( المذكور ) ) ) في فَرْعِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ فَالصَّرُورَةُ في غَيْرِ فَرْضِ الْمُصَنِّفِ لَا يُؤْجَرُ له من يَحُجُّ عنه صَبِيٌّ وَلَا عَبْدٌ كما أَنَّهُ في فَرْضِ الْمُصَنِّفِ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان غَيْرُهُمَا امْرَأَةً ) أَيْ وَاسْتُؤْجِرَتْ عن رَجُلٍ صَرُورَةٍ لِمُشَارَكَتِهَا له في أَصْلِ تَعَلُّقِ الْخِطَابِ وَإِنْ خَالَفَتْهُ في صِفَةِ الْإِحْرَامِ وَالرَّمَلِ في الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ نِيَابَتَهَا عنه لِمَا ذُكِرَ من الْمُخَالَفَةِ 
قَوْلُهُ ( لِيَحُجَّا بِهِ عن الصَّرُورَةِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَأْذَنْ في اسْتِئْجَارِهِمَا وَأَمَّا لو دَفَعَ الْوَصِيُّ لَهُمَا الْمَالَ لِيَحُجَّا عن غَيْرِ الصَّرُورَةِ أو عن الصَّرُورَةِ الذي أَذِنَ في حجمها ( ( ( حجهما ) ) ) فإن الْوَصِيَّ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ دَفَعَ لَهُمَا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ 
قَوْلُهُ ( حَالَ كَوْنِ الْوَصِيِّ مُجْتَهِدًا ) أَيْ فَإِنْ دَفَعَ لَهُمَا غير مُجْتَهِدٍ بِأَنْ دَفَعَ لَهُمَا وهو عَالِمٌ أو ظَانٌّ أَنَّهُ عَبْدٌ أو صَبِيٌّ ضَمِنَ لِتَعَدِّيهِ 
قَوْلُهُ ( وَتَلِفَ الْمَالُ ) وَإِنَّمَا لم يَضْمَنْ الْوَصِيُّ لِأَنَّهُ اجْتَهَدَ حَقَّ اجْتِهَادٍ وقد حَصَلَ الثَّوَابُ بِإِنْفَاقِ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ إنْ حَجَّا وَبِانْتِفَاعِهِمَا إنْ لم يَحُجَّ 
قَوْلُهُ ( وَمَالِ الصَّبِيِّ ) هذا يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا كان مَعْدُومًا لَا يُتْبَعُ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِذَا قال بْن الصَّوَابُ أَنَّهُ في ذِمَّةِ الصَّبِيِّ وَكَذَلِكَ مَهْمَا تَعَلَّقَ بِهِ الضَّمَانُ فَفِي ذِمَّتِهِ كما في ابْنِ عَرَفَةَ قَوْلُهُ ( من بَلَدِ الْمُوصِي ) أَيْ التي مَاتَ بها 
ابن عَرَفَةَ وَيُحَجُّ عنه من مَحَلِّ مَوْتِهِ فَإِنْ قَصَرَ عنه الْمَالُ فَمِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ سَمَّى مَكَانًا ) أَيْ فَيَتَعَيَّنُ الْحَجُّ منه فَإِنْ لم يُوجَدْ من يَحُجُّ منه بِمَا سَمَّى حَجَّ من الْمُمْكِنِ وَرَدَّ بِلَوْ على من قال إذَا سَمَّى مَكَانًا تَعَيَّنَ الْحَجُّ منه فَإِنْ قَصَرَ الْمَالُ عن الْحَجِّ منه رَجَعَ مِيرَاثًا وَهَذَا الْقَوْلُ لِأَشْهَبَ 
وروى أَيْضًا عن ابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّةِ وما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ كما في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ رُشْدٍ إذَا قال حُجُّوا عَنِّي من بَلَدِ كَذَا وَمَاتَ فيه وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ غير ما مَاتَ فيه فَهُوَ لَغْوٌ اتِّفَاقًا قَالَهُ طفي قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِقَرِينَةٍ ) أَيْ هذا إذَا كان تَعْيِينُهُ بِالنَّصِّ كَاسْتَأْجَرْتُكَ لِلْحَجِّ بِنَفْسِك بَلْ وَلَوْ كان التَّعْيِينُ بِقَرِينَةٍ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ عبنه ( ( ( عينه ) ) ) أَنَّهُ إذَا لم يَنُصَّ على تَعْيِينِهِ ولم تَقُمْ قَرِينَةٌ وَإِنَّمَا خَصَّهُ بِالْخِطَابِ كَاسْتَأْجَرْتُكَ لِلْحَجِّ فَقِيلَ إنَّهُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ وهو ما شَهَّرَهُ الْمُصَنِّفُ وَقِيلَ إنَّهُ في هذه الْحَالَةِ يَتَعَلَّقُ الْحَجُّ بِذِمَّتِهِ وَيَتَخَرَّجُ على الْخِلَافِ ما إذَا أَرَادَ الْأَجِيرُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ من هو مِثْلُهُ في الْحَالِ وَكَذَا إذَا مَاتَ الْأَجِيرُ في أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَهَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ أو يُسْتَأْجَرُ من مَالِهِ من يُتِمُّ وَيَكُونُ الْفَضْلُ له وَالنَّقْصُ عليه قَوْلُهُ ( وَقَبْلَ قَوْلِهِ ) أَيْ في أَنَّهُ أَحْرَمَ عن فُلَانٍ 
وَقَوْلُهُ إنْ قَبَضَ الْأُجْرَةَ أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان مُتَّهَمًا أو غير مُتَّهَمٍ
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قَوْلُهُ ( أو كان ) أَيْ ولم يَقْبِضْهَا وكان إلَخْ قَوْلُهُ ( لَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ ) إنْ قام وَارِثُهُ مَقَامَهُ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ كُلَّهَا أو ما بَقِيَ منها وَإِنْ أَبَى فإنه يَسْتَأْجِرُ من تَرِكَةِ ذلك الْأَجِيرِ من يَحُجُّ بِأُجْرَةٍ بَالِغَةً ما بَلَغَتْ وَقَوْلُهُمْ إنَّ الْإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ بِتَلَفِ ما يُسْتَوْفَى منه أَيْ إذَا كان مُعَيَّنًا لَا إنْ كان غير مُعَيَّنٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَسْقُطُ فَرْضُ من حُجَّ عنه ) أَيْ سَوَاءٌ كان حَيًّا أو مَيِّتًا 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ أَجْرُ الدُّعَاءِ ) أَيْ ثَوَابُهُ وَفِيهِ أَنَّ ثَوَابَ الدُّعَاءِ لِلدَّاعِي 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ ثَوَابُ الْإِعَانَةِ على التَّذَلُّلِ وَالْخُضُوعِ في الدُّعَاءِ وَالْأَوْلَى كما قال شَيْخُنَا جَعْلُ الدُّعَاءِ عَطْفًا على أَجْرُ أَيْ وَلَهُ الدُّعَاءُ أَيْ له بَرَكَتُهُ وهو الْمَدْعُوُّ بِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كان الْأَجِيرُ يقول في دُعَائِهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ فُلَانًا أو اغْفِرْ له وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ له وَعِبَارَةُ ابْنِ فَرْحُونٍ كما في ح وَثَوَابُ الْحَجِّ لِلْحَاجِّ لَا لِلْمَحْجُوجِ عنه وَإِنَّمَا لِلْمَحْجُوجِ عنه بَرَكَةُ الدُّعَاءِ وَثَوَابُ الْمُسَاعَدَةِ 
قَوْلُهُ ( وهو أَرْكَانُهُمَا إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ الرُّكْنَ هو ما لَا بُدَّ من فِعْلِهِ وَلَا يجزىء بَدَلًا عنه دَمٌ وَلَا غَيْرُهُ وَهِيَ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ وَيَزِيدُ الْحَجُّ على الْعُمْرَةِ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَهِيَ ثَلَاثُ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يَفُوتُ الْحَجُّ بِتَرْكِهِ وَلَا يُؤْمَرُ بِشَيْءٍ وهو الْإِحْرَامُ وَقِسْمٌ يَفُوتُ الْحَجُّ بِفَوَاتِهِ وَيُؤْمَرُ بِالتَّحَلُّلِ بِعُمْرَةٍ وَبِالْقَضَاءِ في الْعَامِ الْقَابِلِ وهو الْوُقُوفُ وَقِسْمٌ لَا يَفُوتُ الْحَجُّ بِفَوَاتِهِ وَلَا يَتَحَلَّلُ من الْإِحْرَامِ وَلَوْ وَصَلَ لِأَقْصَى الْمَشْرِقِ أو الْمَغْرِبِ رَجَعَ لِمَكَّةَ لِيَفْعَلَهُ وهو طَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَالسَّعْيُ 
قَوْلُهُ ( وَوَاجِبَاتُهُمَا ) هِيَ ما يُطْلَبُ بِالْإِتْيَانِ بها فَإِنْ تَرَكَ شيئا منها لَزِمَهُ دَمٌ كَطَوَافِ الْقُدُومِ وَالتَّلْبِيَةِ وَرَمْيِ الْعَقَبَةِ وَغَيْرِ ذلك وَجَزَمَ ابن الْحَاجِّ وابن فَرْحُونٍ بِالتَّأْثِيمِ بِتَرْكِ شَيْءٍ منها وَتَرَدَّدَ الطُّرْطُوشِيُّ في الْإِثْمِ 
قَوْلُهُ ( وَسُنَنُهُمَا ) هِيَ ما يُطْلَبُ بِالْإِتْيَانِ بها وَلَا يَلْزَمُهُ دَمٌ لِتَرْكِهَا 
قَوْلُهُ ( ثَلَاثَةٌ ) هِيَ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ 
قَوْلُهُ ( وَيَخْتَصُّ الْحَجُّ بِرَابِعٍ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ الْأَرْكَانَ الْأَرْبَعَةَ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ لِلْحَجِّ منها ثَلَاثَةٌ مُجْمَعٌ عليها وَهِيَ الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ وَالطَّوَافُ وَأَمَّا السَّعْيُ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ رُكْنٌ في الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ 
وَرَوَى ابن الْقَصَّارِ أَنَّهُ وَاجِبٌ يُجْبَرُ بِالدَّمِ وَلَيْسَ بِرُكْنٍ وَبِهِ قال أبو حَنِيفَةَ وزاد ابن الْمَاجِشُونِ في الْأَرْكَانِ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَمْيَ الْعَقَبَةِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُمَا غَيْرُ رُكْنَيْنِ بَلْ الْأَوَّلُ مُسْتَحَبٌّ وَالثَّانِي وَاجِبٌ يُجْبَرُ بِالدَّمِ 
وَحَكَى ابن عبد الْبَرِّ قَوْلًا بِرُكْنِيَّةِ طَوَافِ الْقُدُومِ وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ بَلْ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ وَاجِبٌ يُجْبَرُ بِالدَّمِ وَاخْتُلِفَ في اثْنَيْنِ خَارِجَ الْمَذْهَبِ وَهُمَا النُّزُولُ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْحِلَاقُ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ يُجْبَرَانِ بِالدَّمِ فَهَذِهِ تِسْعَةُ أَرْكَانٍ بين مُجْمَعٍ عليه وَمُخْتَلَفٍ فيه في الْمَذْهَبِ وَخَارِجِهِ 
قال ح يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ إذَا أتى بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنْ يَنْوِيَ الرُّكْنِيَّةَ لِيَخْرُجَ من الْخِلَافِ وَلِيَكْثُرَ الثَّوَابُ أَشَارَ له الشَّبِيبِيُّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ النِّيَّةُ فَقَطْ ) أَيْ نِيَّةُ الدُّخُولِ في حُرُمَاتِ الْحَجِّ أو الْعُمْرَةِ الْمُنْسَحِبَةِ حُكْمًا لِآخِرِ النُّسُكِ وَأَمَّا التَّلْبِيَةُ وَالتَّجَرُّدُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا وَاجِبٌ على حِدَتِهِ يُجْبَرُ بِالدَّمِ 
قَوْلُهُ ( وَوَقْتُهُ ) أَيْ الذي يَجُوزُ فيه من غَيْرِ كَرَاهَةٍ 
قَوْلُهُ ( لِفَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ ) الْأَوْلَى إلَى قَدْرِ الْوُقُوفِ قبل الْفَجْرِ لَيْلَةَ النَّحْرِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَيَمْتَدُّ زَمَنُ الْإِحْلَالِ منه لِآخِرِ الْحَجَّةِ ) أَيْ من فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ لِآخِرِ الْحَجَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ جَمِيعَ الزَّمَنِ الذي ذَكَرَهُ وَقْتٌ لِجَوَازِ الْإِحْرَامِ ) أَيْ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إحْرَامٌ لِلْعَامِ الْقَابِلِ قبل وَقْتِهِ فَيُكْرَهُ 
قَوْلُهُ ( بَلْ الْمُرَادُ إلَخْ ) هذا الْمُرَادُ وَإِنْ انْدَفَعَ بِهِ الِاعْتِرَاضُ على الْمُصَنِّفِ لَكِنَّهُ لَا دَلِيلَ عليه في كَلَامِهِ على أَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ الْوَقْتِ الذي يُبْتَدَأُ فيه الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ لَا وَقْتِ التَّحَلُّلِ منه 
قَوْلُهُ ( وَالْأَفْضَلُ لِأَهْلِ مَكَّةَ الْإِحْرَامُ من أَوَّلِ الْحَجَّةِ إلَخْ )
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أَيْ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وقته ( ( ( ووقته ) ) ) لِلْحَجِّ شَوَّالٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمْ 
قَوْلُهُ ( وَانْعَقَدَ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ وَعَنْ مَالِكٍ عَدَمُ انْعِقَادِهِ كَذَا في عبق مثله ( ( ( ومثله ) ) ) في ح عن ابْنِ فَرْحُونٍ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) أَيْ بين شَيْخَيْ الْمُصَنِّفِ فَالْأَوَّلُ لِسَيِّدِي عبد اللَّهِ ابن الْحَاجِّ صَاحِبِ الْمَدْخَلِ وَالثَّانِي لِسَيِّدِي عبد اللَّهِ الْمَنُوفِيِّ نَقْلًا عن شَيْخِهِ الزَّوَاوِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ الْإِحْرَامُ قبل مِيقَاتِهِ الزَّمَانِيِّ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ 
وَقَوْلُهُ وَالْمَكَانِيِّ أَيْ اتِّفَاقًا 
وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ كَمَالٍ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَفْسُدُ قبل وَقْتِهَا لِأَنَّهُ وَقْتُ وُجُوبٍ ثُمَّ إنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَصَحَّ لَزِمَ وَأَتَى بِهِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ قَطْعِ الْإِحْرَامِ قبل زَمَانِهِ أو مَكَانِهِ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عنه كَالصَّلَاةِ بِوَقْتِ نَهْيٍ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَصَحَّ لِلْعِلْمِ بِهِ من الْكَرَاهَةِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَلِتَحَلُّلِهِ ) أَيْ فَمِنْ وَقْتِ تَحَلُّلِهِ منه 
وَقَوْلُهُ بِالْفَرَاغِ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِلتَّحَلُّلِ منه وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ بِحَجٍّ وَلَوْ قال إلَّا لِمُحْرِمٍ بِنُسُكٍ كان أَوْلَى إذْ لَا تَنْعَقِدُ عُمْرَةٌ على حَجٍّ وَلَا على عُمْرَةٍ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ ) أَيْ وَهُمَا رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَوْلَى بَعْدَهُ ) لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ بها بَعْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يوم النَّحْرِ وَبَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَقَبْلَ رَمْيِ الرَّابِعِ أو مضى قَدْرِهِ تَكُونُ صَحِيحَةً مع الْكَرَاهَةِ مع أنها فَاسِدَةٌ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( صَحَّ إحْرَامُهُ بها ) أَيْ مع الْكَرَاهَةِ قَوْلُهُ ( حتى لو تَحَلَّلَ منها ) أَيْ بِالْفَرَاغِ منها وَقَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَفْعَلُ منها شيئا إلَخْ من جُمْلَةِ عَمَلِهَا الدُّخُولُ لِلْحَرَمِ بِسَبَبِهَا فإذا دَخَلَهُ قبل الْغُرُوبِ لِأَجْلِهَا أَعَادَهُ 
قَوْلُهُ ( غير قِرَانٍ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ ذلك الْإِحْرَامِ غير قِرَانٍ أَيْ وَأَمَّا لو كان من بِمَكَّةَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ على وَجْهِ الْقِرَانِ فَلَا بُدَّ من خُرُوجِهِ لِلْحِلِّ وَيُحْرِمُ منه كما يَأْتِي قَوْلُهُ ( أَيْ الْأَوْلَى لِغَيْرِ ذِي النَّفْسِ ) أَيْ مَكَانُهُ الْأَوْلَى لَا الْمُتَعَيَّنُ 
وَقَوْلُهُ لِغَيْرِ ذِي النَّفْسِ أَيْ وَأَمَّا ذُو النَّفْسِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَخْرُجَ لِمِيقَاتِهِ لِيُحْرِمَ منه 
قَوْلُهُ ( لِغَيْرِ ذِي النَّفْسِ ) أَيْ لِغَيْرِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ الْآفَاقِيِّ ذِي النَّفْسِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ أَحْرَمَ ) أَيْ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ من الْحِلِّ 
وَقَوْلُهُ أو من الْحَرَمِ أَيْ غَيْرِ مَكَّةَ كَمِنًى وَمُزْدَلِفَةَ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ له ) أَيْ لِلْمُقِيمِ بِمَكَّةَ 
وَقَوْلُهُ الْإِحْرَامُ بِالْمَسْجِدِ أَيْ الْإِحْرَامُ فيه 
وَقَوْلُهُ مَوْضِعِ صَلَاتِهِ أَيْ التي يُحْرِمُ بَعْدَهَا فَرْضًا أو نَفْلًا 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَقُومَ من مُصَلَّاهُ ) أَيْ ثُمَّ يُلَبِّي بَعْدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( الْحِلُّ ) الْمُرَادُ بِهِ ما جَاوَزَ الْحَرَمَ 
قَوْلُهُ ( لِيَجْمَعَ إلَخْ ) هذا ظَاهِرٌ في الْعُمْرَةِ وَأَمَّا في الْقِرَانِ فَالْجَمْعُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعُمْرَةِ التي تَضَمَّنَهَا الْقِرَانُ لِأَنَّ خُرُوجَهُ لِعَرَفَةَ إنَّمَا هو لِلْحَجِّ فَقَطْ لَكِنْ لو لم يَخْرُجْ الْقَارِنُ لِلْحِلِّ لَكَفَاهُ خُرُوجُهُ لِعَرَفَةَ لِأَنَّ خُرُوجَهُ لِلْحِلِّ ابْتِدَاءً وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ كما سَيَأْتِي في الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( كما هو الشَّرْطُ ) أَيْ وَلَا يَرِدُ إحْرَامُ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ من مَكَّةَ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ لِعَرَفَةَ وَهِيَ في الْحِلِّ فَقَدْ جَمَعَ في إحْرَامِهِ لِلْحَجِّ من مَكَّةَ بين الْحِلِّ وَالْحَرَمِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَلِيهَا إلَخْ ) تَبِعَ الْمُصَنِّفُ في ذلك ما في النَّوَادِرِ لَكِنَّ الذي عليه الْأَكْثَرُ كما قال بَهْرَامُ وابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ وابن عَرَفَةَ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ لَا أَفْضَلِيَّةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا على الْآخَرِ كما في طفي 
قَوْلِهِ ( الْمُسَمَّى الْآنَ بِمَسَاجِدِ عَائِشَةَ ) قِيلَ إنَّمَا سمى التَّنْعِيمُ بِذَلِكَ
____________________
(2/22)



لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَ عَبْدَ الرحمن بن أبي بَكْرٍ أَنْ يُخْرِجَ اخته عَائِشَةَ له لِتُحْرِمَ منه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَخْرُجْ ) أَيْ لِلْحِلِّ من أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ من الْحَرَمِ أَعَادَ ( طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ ) بَعْدَ خُرُوجِهِ لِلْحِلِّ وَرُجُوعِهِ منه وَهَذَا بِخِلَافِ من أَحْرَمَ بِالْقِرَانِ من الْحَرَمِ فإنه إذَا لم يَخْرُجْ لِلْحِلِّ حتى خَرَجَ لِعَرَفَةَ وَطَافَ وَسَعَى فإنه يَجْزِيهِ وَلَا دَمَ عليه كما في ح وشب 
قَوْلُهُ ( لِفَسَادِهِمَا قبل الْخُرُوجِ ) أَيْ لِأَنَّهُمَا فُعِلَا بِغَيْرِ شَرْطِهِمَا قَوْلُهُ ( عن افْتَدَى ) أَيْ لِأَنَّ الْحِلَاقَ لَا هَدْيَ فيه لِأَنَّ الْفِدْيَةَ فِيمَا يَتَرَفَّهُ بِهِ أو يُزِيلُ أَذًى وَالْحِلَاقُ يَتَرَفَّهُ بِهِ وقد يُزِيلُ أَذًى كما لو كان يَتَرَتَّبُ على بَقَاءِ الشَّعْرِ حُصُولُ صُدَاعٍ وكان الْحِلَاقُ يُزِيلُهُ 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّهُ لَا يَطُوفُ وَيَسْعَى بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ خُرُوجِهِ وَالْأَوْلَى حَذْفُ هذا لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ في الْقَارِنِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ وَهَذَا لَا يَكُونُ سَعْيُهُ إلَّا بَعْدَ الْإِفَاضَةِ إذْ لَا قُدُومَ عليه وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْخُرُوجِ لِعَرَفَةَ وإذا كان كَذَلِكَ فَلَا مَعْنَى لِهَذَا الِاسْتِدْرَاكِ فَالْأَوْلَى حَذْفُهُ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لم يَخْرُجْ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا أَجْزَأَ ) أَيْ خُرُوجُهُ لِعَرَفَةَ مع أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْحَجِّ 
قَوْلُهُ ( وهو الْمَقْصُودُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْحَجَّ هو الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا السَّعْيُ ) أَيْ وَكَذَلِكَ سَعْيُهَا لَمَّا كان مُنْدَرِجًا في سَعْيِهِ الْمُشْتَمِلِ على الشَّرْطِ وهو الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ أَغْنَى عن سَعْيِهَا 
قَوْلُهُ ( وما في حُكْمِهَا ) أَيْ وهو الذي مَنْزِلُهُ بِالْحَرَمِ كَمِنًى وَمُزْدَلِفَةَ وَغَيْرِهِمَا 
قَوْلُهُ ( دُونَهَا ) نُصِبَ على الظَّرْفِيَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ صِفَةٍ لِمَسْكَنٍ أَيْ مَسْكَنٌ كَائِنٌ دُونَهَا 
وَقَوْلُهُ وَمَسْكَنٌ عَطْفٌ على قَوْلِهِ ذُو الْحُلَيْفَةِ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ 
وَقَوْلُهُ وَمَسْكَنٌ دُونَهَا أَيْ لِجِهَةِ مَكَّةَ بِأَنْ يَكُونَ الْمِيقَاتُ خَلْفَ مَنْزِلِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ دُونَهَا جِهَةَ الذَّاهِبِ لِمَكَّةَ بِحَيْثُ يَكُونُ قبل الْمِيقَاتِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ من كان مَنْزِلُهُ بين مَكَّةَ وَالْمَوَاقِيتِ كَقُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ وَمَرِّ الظَّهْرَانِ الْمُسَمَّى الْآنَ بِوَادِي فَاطِمَةَ فَمِيقَاتُهُ مَنْزِلُهُ أو مَسْجِدُهُ إنْ أَفْرَدَ وَتَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ عن مَنْزِلِهِ كَتَأْخِيرِهِ عن الْمَوَاقِيتِ في لُزُومِ الدَّمِ 
قَوْلُهُ ( وَحَيْثُ حَاذَى وَاحِدًا ) حَيْثُ اسْمُ مَكَان مَبْنِيٌّ على الضَّمِّ في مَحَلِّ رَفْعٍ عَطْفًا على ذُو من ذُو الْحُلَيْفَةِ أَيْ وَمَكَانٌ حَاذَى فيه وَاحِدًا سَوَاءٌ كان ذلك الْمَكَانُ المحاذى مَسْكَنًا لِذَلِكَ الْمُحْرِمِ أو كان الْمُحْرِمُ مَارًّا في ذلك المحاذى 
قَوْلُهُ ( أَيْ قَابَلَ فيه وَاحِدًا ) الْأَوْلَى سَامَتَ فيه وَاحِدًا أَيْ بِمَيَامِنِهِ أو مَيَاسِرِهِ وَأَمَّا إذَا حَاذَاهُ بِمُقَابَلَةٍ فَلَا يُحْرِمُ إلَّا إذَا أَتَاهُ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( أو مَرَّ ) عَطْفٌ على حَاذَى أَيْ وَمَكَانُهُ لَهُمَا مَكَانٌ مَرَّ بِهِ مِنْهُمَا وَالْحَالُ أَنَّهُ ليس من أَهْلِهِ فَغَايَرَ قَوْلَهُ وَإِلَّا فَلَهُمَا ذُو الْحُلَيْفَةِ إلَخْ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ تَقْيِيدُهُ إلَخْ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّ الْمُسَافِرَ في الْبَحْرِ يُحْرِمُ إذَا حَاذَى الْمِيقَاتَ وَلَا يُؤَخِّرُ إلَى الْبَرِّ سَوَاءٌ كان بَحْرَ الْقُلْزُمِ أو بَحْرَ عَيْذَابٍ 
وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ تَقْيِيدُهُ إلَخْ هذا التَّفْصِيلُ لِسَنَدٍ نَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ وح وقال إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ يُحَاذِي بِهِ ) أَيْ فيه في الْبَحْرِ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ دَمٌ ) في بْن خِلَافُهُ وَأَنَّ رَاكِبَ الْبَحْرِ يُرَخَّصُ له تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ لِلْبَرِّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان مُسَافِرًا في بَحْرِ الْقُلْزُمِ أو بَحْرِ عَيْذَابٍ نعم إذَا أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يُقَدِّمَ الْإِحْرَامَ قبل أَنْ يَصِلَ لِلْبَرِّ فَالْمَكَانُ الْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ منه الْمَكَانُ الْمُحَاذِي لِمِيقَاتِهِ الذي هو الْجُحْفَةُ 
قَوْلُهُ ( عَيْذَابٍ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَقِيلَ إنَّهُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ 
قَوْلُهُ ( بِمُحَاذَاةِ الْمِيقَاتِ ) بَلْ يَجُوزُ له التَّأْخِيرُ حتى يَأْتِيَ الْبَرَّ 
قَوْلُهُ ( الْجُحْفَةِ أَيْضًا ) فيه أَنَّ مِيقَاتَهُ الذي يُحَاذِيهِ يَلَمْلَمُ 
قَوْلُهُ ( إن الرِّيحَ تَرُدُّهُ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ السَّفَرَ منه
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في لُجَّةِ الْبَحْرِ لَا مع السَّاحِلِ فإذا خَرَجَتْ عليه الرِّيحُ رَدَّتْهُ فَيَبْقَى مُحْرِمًا وَلَا يَقْدِرُ على الْخُرُوجِ لِلْبَرِّ وَلِذَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ من الْمَكَانِ الذي حَاذَى فيه الْمِيقَاتَ بَلْ يُؤَخِّرُ إحْرَامَهُ حتى يَصِلَ لِلْبَرِّ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ) أَيْ لِأَنَّ السَّيْرَ فيه مع السَّاحِلِ فَيُمْكِنُهُ إذَا خَرَجَتْ عليه الرِّيحُ النُّزُولُ إلَى الْبَرِّ فَلِذَا تَعَيَّنَ إحْرَامُهُ من الْمَكَانِ الذي يُحَاذِي فيه الْمِيقَاتَ وقد يُقَالُ إنَّهُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ النُّزُولُ لِلْبَرِّ لَكِنَّ فيه مَضَرَّةً بِمُفَارَقَةِ رَحْلِهِ فَلِذَا قِيلَ إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ من الْمَكَانِ الذي حَاذَى فيه الْمِيقَاتَ بَلْ له أَنْ يُؤَخِّرَ إحْرَامَهُ حتى يَصِلَ لِلْبَرِّ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( إلَّا كَمِصْرِيٍّ ) اسْتِثْنَاءٌ من قَوْلِهِ أو مَرَّ بِهِ أَيْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْمَارِّ من الْمِيقَاتِ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُحْرِمَ منه ما لم يَكُنْ مِيقَاتُهُ أَمَامَهُ كَمِصْرِيٍّ إلَخْ قَوْلُهُ ( الْآنَ ) أَيْ من الْحُلَيْفَةِ 
قَوْلُهُ ( أَوَّلَهُ ) أَيْ وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ لِآخِرِ الْمِيقَاتِ 
قَوْلُهُ ( من مَسْجِدِهَا ) أَيْ لِأَنَّهُ مَحَلُّ إحْرَامِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
قَوْلُهُ ( وَكَإِزَالَةِ شَعَثِهِ ) أَيْ عِنْدَ التَّلَبُّسِ بِالْإِحْرَامِ قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَقْتَصِرَ على النِّيَّةِ ) أَيْ نِيَّةِ الدُّخُولِ في حُرُمَاتِ الْحَجِّ أو الْعُمْرَةِ 
قوله ( وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُخَاطَبًا بِالْحَجِّ إلَخْ ) حَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ في حُكْمِ هذه الْأَقْسَامِ السِّتَّةِ أَنَّ الْمَارَّ بِالْمِيقَاتِ إنْ لم يُرِدْ مَكَّةَ سَوَاءٌ كان مُخَاطَبًا بِالْحَجِّ أو لَا أو أَرَادَهَا وكان غير مُتَرَدِّدٍ وهو غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِالْحَجِّ أو أَرَادَهَا وهو مُتَرَدِّدٌ سَوَاءٌ كان مُخَاطَبًا بِهِ أو لَا فَفِي هذه الْأَحْوَالِ الْخَمْسَةِ لَا يَجِبُ عليه الْإِحْرَامُ وَلَا دَمَ في مُجَاوَزَتِهِ حَلَالًا وَمِثْلُ ذلك ما إذَا خَرَجَ من مَكَّةَ لِمَكَانٍ قَرِيبٍ عَازِمًا على عَدَمِ الْعَوْدِ لها وَلَوْ أَقَامَ بِهِ كَثِيرًا ثُمَّ عَادَ لِأَمْرٍ عَاقَهُ عن السَّفَرِ أو خَرَجَ لِمَكَانٍ قَرِيبٍ وهو يُرِيدُ الْعَوْدَ ولم يَقُمْ بِهِ كَثِيرًا وَأَمَّا إذَا أَرَادَهَا وهو مِمَّنْ يُخَاطَبُ بِالْحَجِّ وكان غير مُتَرَدِّدٍ فَيَجِبُ عليه الْإِحْرَامُ من الْمِيقَاتِ وَأَثِمَ إنْ جَاوَزَهُ حَلَالًا وَلَا دَمَ عليه إنْ أَرَادَهَا لِغَيْرِ نُسُكٍ كَتِجَارَةٍ أو لِكَوْنِهَا بَلَدَهُ فَإِنْ كان أَرَادَهَا لِنُسُكٍ لَزِمَهُ الدَّمُ بِمُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ حَلَالًا إذَا لم يَرْجِعْ له وَيُحْرِمُ منه فإذا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ حَلَالًا وَأَحْرَمَ بَعْدَهُ ثُمَّ رَجَعَ لِلْمِيقَاتِ فَلَا يَسْقُطُ الدَّمُ عنه وَلَا يَنْفَعُهُ رُجُوعُهُ لِلْمِيقَاتِ في سُقُوطِ الدَّمِ إلَّا إذَا رَجَعَ له قبل أَنْ يُحْرِمَ من غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( كان مِمَّنْ يُخَاطَبُ بِهِ ) أَيْ بِأَنْ كان حُرًّا مُكَلَّفًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بَدَا له دُخُولُهَا ) هذا مُبَالَغَةٌ في قَوْلِهِ وَلَا دَمَ وَهَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إنْ لم يُرِدْ مَكَّةَ 
وقوله أو أَذِنَ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أو يُرِيدُهَا إلَخْ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ 
قَوْلُهُ ( أو أَذِنَ الْوَلِيُّ لِلْعَبْدِ أو الصَّبِيِّ ) أَيْ في الْإِحْرَامِ بَعْدَ مُجَاوَزَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَحْرَمَ وَاحِدٌ منهم بِفَرْضٍ أو نَفْلٍ ) أَيْ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لصرورة ( ( ( الصرورة ) ) ) إلَخْ ) هذا مُسْتَثْنًى من الْمُبَالَغِ عليه وهو ما إذَا أَحْرَمَ بَعْدَ مُجَاوَزَتِهِ لِلْمِيقَاتِ وَالتَّأْوِيلُ بِلُزُومِ الدَّمِ لِابْنِ شَبْلُونٍ وَالتَّأْوِيلُ بِعَدَمِ لُزُومِهِ لِابْنِ أبي زَيْدٍ وَمَحَلُّ التَّأْوِيلَيْنِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ أَرْبَعَةٍ أَنْ يَحْصُلَ من مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ حَلَالًا إحرام ( ( ( إحرامه ) ) ) في أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَنْ يَكُونَ صَرُورَةً وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَطِيعًا وَأَنْ يَكُونَ حين مُرُورِهِ غير مُخَاطَبٍ
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بِالْإِحْرَامِ لِعَدَمِ إرَادَتِهِ دُخُولَ مَكَّةَ فَإِنْ انْتَفَى قَيْدٌ من هذه الْقُيُودِ فَلَا دَمَ اتِّفَاقًا في الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلِ وَيَلْزَمُهُ الدَّمُ اتِّفَاقًا في الْأَخِيرِ 
قَوْلُهُ ( نَظَرًا لِحَالِ مُرُورِهِ ) أَيْ في عَدَمِ إرَادَتِهِ الدُّخُولَ قَوْلُهُ ( وَمُرِيدُهَا إنْ تَرَدَّدَ ) اللَّخْمِيُّ يُحْرِمُ الْمُتَرَدِّدُ أَوَّلَ مَرَّةٍ اسْتِحْبَابًا كما صَرَّحَ بِهِ ابن عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَمُرِيدُهَا إلَخْ ليس في مُتَعَدِّي الْمِيقَاتِ كما هو الْمُتَبَادَرُ من كَلَامِ الشَّارِحِ وَإِنَّمَا هو في دُخُولِ مَكَّةَ من غَيْرِ إحْرَامٍ من مَكَان قَرِيبٍ وَأَمَّا الْمَارُّ على الْمِيقَاتِ إذَا أَرَادَ مَكَّةَ فَيَجِبُ عليه الْإِحْرَامُ من غَيْرِ تَفْصِيلٍ بين الْمُتَرَدِّدِ وَغَيْرِهِ كما تُفِيدُهُ الْمُدَوَّنَةُ اُنْظُرْ طفي اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَقَامَ بِهِ ) أَيْ بِذَلِكَ الْقَرِيبِ قَوْلُهُ ( لِأَمْرٍ عَاقَهُ عن السَّفَرِ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ خَرَجَ منها لَا يُرِيدُ الْعَوْدَ لها وَرَجَعَ من مَكَان قَرِيبٍ لِغَيْرِ عَائِقٍ أَحْرَمَ وَإِلَّا وَجَبَ الدَّمُ بِخِلَافِ من خَرَجَ منها يُرِيدُ الْعَوْدَ هذا ما حَصَّلَهُ ابن رُشْدٍ اُنْظُرْ ح 
وَحَاصِلُ ما في الْمُقَامِ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ من مَكَّةَ لِمَحَلٍّ بَعِيدٍ زَائِدٍ على مَسَافَةِ الْقَصْرِ ثُمَّ رَجَعَ لها فَلَا بُدَّ من الْإِحْرَامِ أَقَامَ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ قَلِيلًا أو كَثِيرًا رَجَعَ لِأَمْرٍ عَاقَهُ عن السَّفَرِ أَمْ لَا كان حين خُرُوجِهِ نَاوِيًا الْعَوْدَ لِمَكَّةَ أَمْ لَا فَهَذِهِ صُوَرٌ ثَمَانِيَةٌ زَائِدَةٌ على الْمَتْنِ وَأَمَّا إنْ خَرَجَ منها لِمَحَلٍّ قَرِيبٍ على مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَقَلَّ فَإِنْ كان نِيَّتُهُ الْعَوْدَ لها وَرَجَعَ فَلَا بُدَّ من إحْرَامِهِ إنْ أَقَامَ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ كَثِيرًا رَجَعَ لِأَمْرٍ عَاقَهُ أَمْ لَا وَإِنْ أَقَامَ بِهِ قَلِيلًا فَلَا إحْرَامَ عليه رَجَعَ لِأَمْرٍ عَاقَهُ أَمْ لَا فَهَذِهِ صُوَرٌ أَرْبَعَةٌ خَارِجَةٌ عن الْمَتْنِ أَيْضًا فَإِنْ خَرَجَ منها لِمَحَلٍّ قَرِيبٍ وَلَيْسَ نِيَّتُهُ الْعَوْدَ إلَيْهَا ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا فَإِنْ كان عَوْدُهُ لِأَمْرٍ عَاقَهُ عن السَّفَرِ فَلَا إحْرَامَ عليه مَكَثَ في ذلك الْمَحَلِّ قَلِيلًا أو كَثِيرًا وَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ مَنْطُوقُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ عَادَ لَا لِأَمْرٍ عَاقَهُ عن السَّفَرِ بَلْ لِكَوْنِهِ بَدَا له عَدَمُ السَّفَرِ رَجَعَ بِإِحْرَامٍ أَقَامَ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ قَلِيلًا أو كَثِيرًا وَبَقِيَ ما إذَا خَرَجَ منها وَلَا نِيَّةَ له بِالْعَوْدِ وَلَا بِعَدَمِهِ فَإِنْ رَجَعَ عن بُعْدٍ أَحْرَمَ وَإِنْ رَجَعَ عن قُرْبٍ فَمَحَلُّ نَظَرٍ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ مُرِيدُهَا مُتَرَدِّدًا إلَيْهَا وَلَا عَائِدًا إلَيْهَا لِأَمْرٍ عَاقَهُ بِأَنْ أَرَادَهَا لِنُسُكٍ 
قَوْلُهُ ( أو عَادَ عن بُعْدٍ ) أَيْ أو عَادَ لِمَكَّةَ من مَكَان بَعِيدٍ سَوَاءٌ خَرَجَ منها نَاوِيًا الْعَوْدَ لها أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( أو عَادَ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ ) أَيْ وَلَوْ كان عَوْدُهُ من مَكَان قَرِيبٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَدُونَهُ ) أَيْ وَإِلَّا أَحْرَمَ دُونَهُ أَيْ قبل الْوُصُولِ إلَيْهِ فإذا خَرَجَ من مَكَّةَ ولم يَصِلْ لِلْمِيقَاتِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا فإنه يُحْرِمُ من ذلك الْمَكَانِ الذي وَصَلَ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وما في الشُّرَّاحِ مَمْنُوعٌ ) أَيْ من أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ التَّأَكُّدُ الصَّادِقُ بِالنَّدْبِ وإن قَوْلَهُ وَأَسَاءَ تَارِكُهُ أَيْ ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا دَمَ عليه في تَرْكِهِ ) أَيْ في تَرْكِ الْإِحْرَامِ من الْمِيقَاتِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ صَرُورَةً ) أَيْ هذا إذَا كان غير صَرُورَةٍ بَلْ وَلَوْ كان صَرُورَةً وَسَوَاءٌ أَحْرَمَ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ أو لم يُحْرِمْ أَصْلًا وَهَذَا أَحَدُ أَقْوَالٍ في الْمَسْأَلَةِ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الدَّمُ مُطْلَقًا صَرُورَةً أَمْ لَا أَحْرَمَ أَمْ لَا وَقِيلَ إنْ كان صَرُورَةً فَالدَّمُ أَحْرَمَ أَمْ لَا وَإِنْ كان غير صَرُورَةٍ فَلَا دَمَ أَحْرَمَ أَمْ لَا وَقِيلَ عليه الدَّمُ إنْ كان صَرُورَةً وَأَحْرَمَ وَإِنْ انْتَفَى الْأَمْرَانِ أو أَحَدُهُمَا فَلَا دَمَ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ هذا هو الْمَشْهُورُ 
قَوْلُهُ ( أو مَكَّةَ ) أَيْ أو قَصَدَ مَكَّةَ فَهُوَ عَطْفٌ على تِجَارَةٍ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ فَاتَ ) أَيْ حَجُّهُ الذي أَحْرَمَ له بَعْدَ تَعَدِّي الْمِيقَاتِ حَلَالًا
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قَوْلُهُ ( فَإِنْ بَقِيَ ) أَيْ من فَاتَهُ الْحَجُّ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَحْرَمَ بَعْدَ تَعَدِّي الْمِيقَاتِ قَاصِدًا نُسُكًا 
قَوْلُهُ ( إنْ وَافَقَهَا لَفْظُهُ ) أَيْ بِأَنْ نَوَى الافراد أو الْقِرَانَ وَتَلَفَّظَ بِمَا نَوَاهُ 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَمْدًا فَلَيْسَ كَالصَّلَاةِ 
وَقَوْلُهُ وَلَا دَمَ هذا قَوْلُ مَالِكٍ الْمَرْجُوعُ عنه وَالْمَرْجُوعُ إلَيْهِ أَنَّ عليه الدَّمَ وَقَالَهُ ابن الْقَاسِمِ لَكِنْ قال الْمُصَنِّفُ في مَنَاسِكِهِ وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ وَعَلَى الثَّانِي هل الدَّمُ الذي أَوْجَبَهُ اللَّفْظُ مَقْصُورٌ على ما إذَا لَفَظَ بِقِرَانٍ أو مُطْلَقًا احْتِمَالَانِ لِابْنِ عبد السَّلَامِ وَعَلَى الْأَوَّلِ مِنْهُمَا يَدُلُّ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ 
قَوْلُهُ ( أو عَكْسَهُ ) أَيْ كما لو نَوَى الْقِرَانَ وَتَلَفَّظَ بالافراد 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَقَدْ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا نَقُلْ الْمَنْفِيُّ لُزُومُ الدَّمِ لِهَذِهِ الْمُخَالِفَةِ بَلْ الْمَنْفِيُّ لُزُومُهُ مُطْلَقًا فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ قد إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَصَلَتْ بِجِمَاعٍ ) أَيْ وَإِنْ حَصَلَتْ النِّيَّةُ مع جِمَاعٍ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى مع وَأَمَّا لو نَوَى الْإِحْرَامَ على شَرْطِ أَنَّهُ يُجَامِعُ وَأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عليه وَطْءٌ وَلَا إنْزَالٌ فَهَذَا لَا يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ وَإِنْ لم يُجَامِعْ بِالْفِعْلِ وَلَا يَكُونُ عليه من أَفْعَالِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَا من لَوَازِمِ الْإِحْرَامِ بِهِمَا شَيْءٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ شَرْطَهُ مُنَاقِضٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ كَذَا في ح عن طُرَرِ التَّلْقِينِ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ كما في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ وَالْمُعَوَّلُ عليه الِانْعِقَادُ وَسُقُوطُ الشَّرْطِ كما مَرَّ في الِاعْتِكَافِ وَإِنْ اشْتَرَطَ سُقُوطَ الْقَضَاءِ لم يُفِدْهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا رَيْبَ إلَخْ ) جَوَابٌ عن اعْتِرَاضِ ابْنِ غَازِيٍّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ وان بِجِمَاعٍ يَقْتَضِي أَنَّ النِّيَّةَ وَحْدَهَا كَافِيَةٌ في انْعِقَادِهِ في حَالَةِ الْجِمَاعِ مع أَنَّ مَذْهَبَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُصَاحِبَهَا قَوْلٌ أو فِعْلٌ تَعَلَّقَا بِهِ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مع قَوْلٍ أو فِعْلٍ إلَخْ مَصَبُّ الْحَصْرِ فَهُوَ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ بِالنِّيَّةِ وَبِقَوْلِهِ وَإِنْ بِجِمَاعٍ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْقَوْلُ حَالَةَ الْجِمَاعِ بِأَنْ يُجَامِعَ وهو يُلَبِّي وَيُمْكِنُهُ الْفِعْلُ حَالَةَ الْجِمَاعِ أَيْضًا بِأَنْ يُجَامِعَ على دَابَّتِهِ وَهِيَ مُتَوَجِّهَةٌ في الطَّرِيقِ 
قَوْلُهُ ( تَعَلَّقَا بِهِ ) احْتَرَزَ من غَيْرِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ كَالْبَيْعِ وَالْكِتَابَةِ وَالْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنَّ الرَّاجِحَ إلَخْ ) أَيْ كما هو نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَبِهِ صُرِّحَ في التَّلْقِينِ وَالْمُعَلِّمِ وَالْقَبَسِ 
قَوْلُهُ ( هو النِّيَّةُ فَقَطْ ) أَيْ بِأَنْ يَنْوِيَ في قَلْبِهِ الدُّخُولَ في حُرُمَاتِ الْحَجِّ أو الْعُمْرَةِ أو هُمَا وَأَمَّا التَّلْبِيَةُ وَالتَّجَرُّدُ بكل ( ( ( فكل ) ) ) مِنْهُمَا وَاجِبٌ على حِدَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ ) أَيْ تَبَعًا لِابْنِ شَاسٍ وَابْنِ بَشِيرٍ وَاللَّخْمِيِّ من أَنَّ النِّيَّةَ إذَا تَجَرَّدَتْ عن الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْحَجِّ لَا يَنْعَقِدُ الْإِحْرَامُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْإِحْرَامَ مُرَكَّبًا من النِّيَّةِ وَالْقَوْلِ أو الْفِعْلِ بِنَاءً على أَنَّ الْبَاءَ في قَوْلِهِ بِالنِّيَّةِ لِلْآلَةِ وَإِنْ جُعِلَتْ لِلتَّصْوِيرِ كانت الْمُصَاحَبَةُ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ شَرْطَ صِحَّةٍ لَا شَرْطَ كَمَالٍ كما هو الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ 
قَوْلُهُ ( لم يُبَيِّنْ شيئا ) أَيْ كَأَنْ يَنْوِيَ الدُّخُولَ في حُرُمَاتِ نُسُكٍ ولم يُعَيِّنْ شيئا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان ) أَيْ إحْرَامُهُ قَبْلَهَا أَيْ قبل أَشْهُرِ الْحَجِّ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ لِحَجٍّ ) أَيْ وَكُرِهَ صَرْفُهُ لِحَجٍّ لِأَنَّهُ إحْرَامٌ به قبل وَقْتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ طَافَ ) أَيْ قبل أَنْ يَصْرِفَ إحْرَامَهُ لِشَيْءٍ سَوَاءٌ كان أَحْرَمَ في أَشْهُرِ الْحَجِّ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَجَبَ صَرْفُهُ للافراد ) أَيْ وَيَكُونُ هذا الطَّوَافُ الْوَاقِعُ قبل الصَّرْفِ وَالتَّعْيِينِ طَوَافَ الْقُدُومِ وهو ليس رُكْنًا من الْحَجِّ فَلَا يَضُرُّ وُقُوعُهُ قبل الصَّرْفِ وَلَا يَصِحُّ صَرْفُ ذلك الْإِحْرَامِ لِعُمْرَةٍ لِأَنَّ الطَّوَافَ رُكْنٌ منها وقد وَقَعَ قبل تَعْيِينِهَا وَاعْتَرَضَ بْن ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من الْوُجُوبِ بِأَنَّ هذا الْفَرْعَ الذي وَقَعَ فيه الصَّرْفُ بَعْدَ الطَّوَافِ إنَّمَا نُقِلَ عن سَنَدٍ وَالْقَرَافِيِّ وَهُمَا لم يَذْكُرَا فيه وُجُوبَ الصَّرْفِ لِحَجٍّ وَإِنَّمَا قَالَا الصَّوَابُ أَنْ يُجْعَلَ حَجًّا وَهَذَا لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ اه 
وقد يُقَالُ هذا مُسَلَّمٌ إلَّا أَنَّ تَعْلِيلَهُمَا عَدَمَ صَرْفِ ذلك الْإِحْرَامِ لِعُمْرَةٍ بِمَا عَلَّلْنَا بِهِ يَقْتَضِي وُجُوبَ صَرْفِهِ لِلْحَجِّ
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قَوْلُهُ ( وَالْقِيَاسُ صَرْفُهُ لِقِرَانٍ ) أَيْ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي صَرْفَهُ لِقِرَانٍ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُعَوَّلٍ عليه لِمُخَالَفَتِهِ لِلنَّصِّ لِأَنَّ النَّصَّ صَرَفَهُ لافراد إذَا أَبْهَمَ 
قَوْلِهِ ( وَنَوَى الْحَجَّ فَقَطْ وُجُوبًا ) فيه نَظَرٌ بَلْ الذي يَدُلُّ عليه كَلَامُهُمْ أَنَّ من نَسِيَ ما أَحْرَمَ بِهِ لَزِمَهُ عَمَلُ الْقِرَانِ سَوَاءٌ نَوَى الْحَجَّ أَيْ أَحْدَثَ نِيَّتَهُ أَمْ لَا وَبَرَاءَتُهُ من الْحَجِّ إنَّمَا تَكُونُ إذَا أَحْدَثَ نِيَّتَهُ فإذا أَرَادَ الْبَرَاءَةَ منه أَحْدَثَ نِيَّتَهُ فَإِنْ لم يَنْوِهِ لم تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ من عُهْدَةِ الْحَجِّ وَلَا من الْعُمْرَةِ أَيْضًا إذْ ليس مُحَقَّقًا عِنْدَهُ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ اُنْظُرْ ابْنَ غَازِيٍّ وَحِّ اه بْن 
وَمَحَلُّ إحْدَاثِهِ لِنِيَّةِ الْحَجِّ إذَا شَكَّ فِيمَا أَحْرَمَ بِهِ حَيْثُ حَصَلَ شَكُّهُ في وَقْتٍ يَصِحُّ فيه الْإِرْدَافُ كما لو وَقَعَ قبل الطَّوَافِ أو في أَثْنَائِهِ أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ وَأَمَّا لو حَصَلَ بَعْدَ الرُّكُوعِ أو في أَثْنَاءِ السَّعْيِ فَلَا يَنْوِي الْحَجَّ إذْ لَا يَصِحُّ إرْدَافُهُ على الْعُمْرَةِ إذْ ذَاكَ بَلْ يَلْزَمُهُ عُمْرَةٌ فَيَسْتَمِرُّ على ما هو عليه فإذا فَرَغَ من السَّعْيِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وكان مُتَمَتِّعًا إنْ كان في أَشْهُرِ الْحَجِّ 
قَوْلُهُ ( لِمَا مَرَّ ) وهو قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إنْ كان أَوَّلًا إلَخْ وَالْأَوْلَى لِنَظِيرِ ما مَرَّ لِأَنَّهُ يُقَالُ هُنَا لِأَنَّهُ إنْ كان أَوَّلًا أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَقَدْ أَرْدَفَ الْحَجَّ عليها وَإِنْ كان أَحْرَمَ أَوَّلًا بِالْحَجِّ لم يَضُرَّهُ إحْدَاثُ نِيَّةِ الْحَجِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَغَا عُمْرَةٌ عليه كَالثَّانِي في حَجَّتَيْنِ أو عُمْرَتَيْنِ ) الْمُرَادُ بِلَغْوِهِ عَدَمُ انْعِقَادِهِ فَلَا يَلْزَمُ في ذلك شَيْءٌ أَصْلًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ تَفْسِيرُ الشَّارِحِ بِالْبُطْلَانِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حَصَلَ الرَّفْضُ في الْأَثْنَاءِ ) أَيْ في أَثْنَاءِ أَفْعَالِ الْحَجِّ فإذا رَفَضَ إحْرَامَهُ في أَثْنَائِهِ قبل أَنْ يَأْتِيَ بِبَقِيَّةِ أَفْعَالِ الْحَجِّ الْمَطْلُوبَةِ منه كَالسَّعْيِ وَالطَّوَافِ ثُمَّ أتى بها لم يُرْتَفَضْ إحْرَامُهُ مُطْلَقًا أتى بها بِنِيَّتِهِ أو بِغَيْرِ نِيَّتِهِ وَأَمَّا إذَا وَقَعَ الرَّفْضُ في أَثْنَاءِ الْأَفْعَالِ الْوَاجِبَةِ عليه كَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ اُرْتُفِضَ ذلك الْفِعْلُ فَقَطْ وَيَكُونُ كَالتَّارِكِ له فَيُطَالَبُ بِغَيْرِهِ وَأَصْلُ الْإِحْرَامِ لم يُرْتَفَضْ وَنَصَّ عبد الْحَقِّ فإذا رَفَضَ إحْرَامَهُ ثُمَّ عَادَ لِلْمَوَاضِعِ التي يُخَاطَبُ بها فَفَعَلَهَا لم يَحْصُلْ لِرَفْضِهِ حُكْمٌ 
وَأَمَّا إنْ كان في حِينِ الْأَفْعَالِ التي تَجِبُ عليه نَوَى الرَّفْضَ وَفَعَلَهَا بِغَيْرِ نِيَّةٍ كَالطَّوَافِ وَنَحْوِهِ فإنه يُعَدُّ كَالتَّارِكِ لِذَلِكَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( حَقُّهُ قَوْلَانِ ) أَيْ لِأَنَّ الْجَوَازَ نَقَلَهُ سَنَدٌ وَالْقَرَافِيُّ عن أَشْهَبَ وَالْمَنْعَ نَقَلَهُ الْمَازِرِيُّ عن مَالِكٍ وَلَيْسَ هذا من تَرَدُّدِ الْمُتَأَخِّرِينَ في النَّقْلِ عن وَاحِدٍ أو أَكْثَرَ من الْمُتَقَدِّمِينَ لِأَنَّ مَعْنَى ذلك أَنْ لَا يَخْتَلِفَ الْمُتَأَخِّرُونَ في النَّقْلِ عن وَاحِدٍ أو أَكْثَرَ من الْمُتَقَدِّمِينَ كَأَنْ يَنْقُلَ جَمَاعَةٌ عنه أو عَنْهُمْ الْجَوَازَ وَيَنْقُلَ آخَرُونَ عنه أو عَنْهُمْ الْمَنْعَ وما هُنَا ليس كَذَلِكَ لِأَنَّ هذا نَقْلُ جَمَاعَةٍ عن وَاحِدٍ الْجَوَازَ وَنَقَلَ آخَرُونَ عن آخَرَ الْمَنْعَ ثُمَّ إنَّ الْمُعْتَمَدَ من الْقَوْلَيْنِ الْقَوْلُ بِالْجَوَازِ كما في المج 
فَإِنْ قُلْتَ لِمَ جَرَى هُنَا خِلَافٌ دُونَ الصَّلَاةِ حَيْثُ قال الْمُصَنِّفُ وَجَازَ له دُخُولٌ على ما أَحْرَمَ بِهِ الْإِمَامُ قلت لِأَنَّ الْإِبْهَامَ هُنَا أَشَدُّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ما أَحْرَمَ بِهِ حَجًّا أو عُمْرَةً وَالْحَجُّ يَحْتَمِلُ الافراد وَالْقِرَانَ وَالتَّمَتُّعَ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَمَعْلُومٌ أنها فَرْضٌ وَإِنَّمَا الشَّكُّ في عَيْنِ الصَّلَاةِ فَخَفَّ الْإِبْهَامُ فيها وَاشْتَدَّ في الْحَجِّ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ تَبَيَّنَ إلَخْ ) هذا وما بَعْدَهُ بِنَاءً على الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْإِحْرَامِ وَانْعِقَادِهِ وَقَوْلُهُ وَيَكُونُ مُطْلَقًا يُخَيَّرُ إلَخْ قِيلَ الْحَقُّ أَنَّهُ يَجْرِي على الْإِبْهَامِ السَّابِقِ فَيَصْرِفُهُ وُجُوبًا لِلْحَجِّ خَاصَّةً وَإِنْ وَقَعَ الصَّرْفُ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ كان في أَشْهُرِ الْحَجِّ أو لَا وَنَدْبًا إنْ كان قَبْلَهُ وَوَقَعَ الْإِحْرَامُ في أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنْ وَقَعَ في غَيْرِهَا كُرِهَ صَرْفُهُ لِحَجٍّ وَنُدِبَ صَرْفُهُ لِعُمْرَةٍ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ فُضِّلَ إلَخْ ) هذا هو الْمَنْصُوصُ خِلَافًا لِمَا رَوَاهُ أَشْهَبُ عن مَالِكٍ في الْمَجْمُوعَةِ أَنَّ من قَدِمَ مَكَّةَ مُرَاهَقًا فَالْإِفْرَادُ أَفْضَلُ في حَقِّهِ وَأَمَّا من قَدِمَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ طُولُ زَمَانٍ وَخَافَ قِلَّةَ الصَّبْرِ فَالتَّمَتُّعُ أَوْلَى له وَلِمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ من أَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ من الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ وَلِمَا قَالَهُ أَشْهَبُ وأبو حَنِيفَةَ من أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ من الْإِفْرَادِ لِأَنَّ
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عِبَادَتَيْنِ أَفْضَلُ من عِبَادَةٍ 
قَوْلُهُ ( على قِرَانٍ ) أَيْ وَإِنْ كان الْقِرَانُ يَسْقُطُ بِهِ الطَّلَبُ عنه بِالنُّسُكَيْنِ وَالْإِفْرَادُ إنَّمَا يَسْقُطُ بِهِ الطَّلَبُ بِالْحَجِّ فَقَطْ لِأَنَّهُ قد يَكُونُ في الْمَفْضُولِ ما لَا يَكُونُ في الْفَاضِلِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إذَا فَرَغَ منه أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِفْرَادَ لَا يَكُونُ أَفْضَلَ إلَّا إذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ من الْحَجِّ وهو قَوْلٌ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ وَلَوْ لم يَعْتَمِرْ بَعْدَهُ فإذا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَتَرَكَ الْعُمْرَةَ فَقَدْ تَرَكَ سُنَّةً وَلَيْسَتْ دَاخِلَةً في حَقِيقَةِ الْمَحْكُومِ له بِالْأَفْضَلِيَّةِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ وَالْمُصَنِّفِ في الْمَنَاسِكِ حَيْثُ قال الْإِفْرَادُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا ثُمَّ إذَا فَرَغَ يُسَنُّ له أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ قَوْلُهُ ( أو نِيَّةٍ مُرَتَّبَةٍ ) الْأَوْلَى أو نِيَّتَيْنِ مُرَتَّبَتَيْنِ في وَقْتٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ ( نعم يُتَصَوَّرُ تَقْدِيمُ لَفْظِهَا ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَوْلُهُ ( وهو حِينَئِذٍ مُسْتَحَبٌّ ) أَيْ أَنَّ تَقْدِيمَهَا في التَّسْمِيَةِ مُسْتَحَبٌّ إذَا كان أَحْرَمَ بِهِمَا بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ عَكَسَ في التَّسْمِيَةِ صَحَّ قَوْلُهُ ( أو يُرْدِفُهُ ) إشَارَةٌ لِلنَّوْعِ الثَّانِي من نَوْعَيْ الْقِرَانِ وهو الْإِرْدَافُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا تَحْتَهُ أَقْسَامٌ 
قَوْلُهُ ( أو بِطَوَافِهَا قبل تَمَامِهِ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ إذَا شَرَعَ في الطَّوَافِ فَاتَ الْإِرْدَافُ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَلَوْ بِطَوَافِهَا كان أَبْيَنَ وكان مُشِيرًا لِلْخِلَافِ في الْإِرْدَافِ في الطَّوَافِ 
قَوْلُهُ ( إنْ صَحَّتْ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ فَسَدَتْ فَلَا يَرْتَدِفُ الْحَجَّ عليها عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ بِالْحَجِّ وَلَا قَضَاءَ عليه فيه قَالَهُ سَنَدٌ وهو بَاقٍ على عُمْرَتِهِ وَلَا يَحُجُّ حتى يَقْضِيَهَا فَإِنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ بَعْدَ تَمَامِهَا وَقَبْلَ قَضَائِهَا صَحَّ حَجُّهُ وَلَوْ فَسَدَتْ في أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ من عَامِهِ قبل قَضَائِهَا فَمُتَمَتِّعٌ وَحَجُّهُ تَامٌّ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ عُمْرَتِهِ اه عج 
قَوْلُهُ ( وَكَمَّلَهُ وُجُوبًا ) أَيْ على أَنَّهُ تَطَوُّعٌ وَإِنَّمَا أَوْجَبَ إكْمَالَهُ لِأَنَّ الطَّوَافَ يَجِبُ إتْمَامُهُ بِالشُّرُوعِ فيه وَلَيْسَ إكْمَالُهُ شَرْطًا في صِحَّةِ الْإِرْدَافِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وما لِأَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عليه إكْمَالُهُ قال طفي إنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ قَوْلُهُ ( وَصَارَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا ) أَيْ بَعْدَ أَنْ كان وَاجِبًا فَقَدْ انْقَلَبَتْ صِفَتُهُ 
قَوْلُهُ ( وهو بِمَكَّةَ ) أَيْ وهو لَا قُدُومَ عليه 
قَوْلُهُ ( فَيُؤَخِّرُ السَّعْيَ لِلْإِفَاضَةِ ) وَيَنْدَرِجُ طَوَافُهَا في الْإِفَاضَةِ قَوْلُهُ ( وَتَنْدَرِجُ ) أتى بها لِلرَّدِّ على أبي حَنِيفَةَ في إيجَابِهِ على الْقَارِنِ طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ الْقَارِنَ أَنْ يَسْتَحْضِرَ عِنْدَ إتْيَانِهِ بِالْأَفْعَالِ التي يَشْتَرِكُ فيها الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ أنها لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بَلْ لو لم يَسْتَشْعِرْ الْعُمْرَةَ أَجْزَأَهُ فَلَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ الْعُمْرَةَ وَذَكَرَ ذلك وهو بِمَكَّةَ فإنه يُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ كما في ح فَإِنْ لم يذكر حتى رَجَعَ لِبَلَدِهِ أَجْزَأَهُ 
قَوْلُهُ ( وَيَصِحُّ إرْدَافُهُ ) أَيْ وَيَرْكَعُ لِذَلِكَ الطَّوَافِ وَيَسْعَى بَعْدَ الْإِفَاضَةِ وَتَنْقَلِبُ صِفَةُ ذلك الطَّوَافِ فَبَعْدَ أَنْ كان وَاجِبًا صَارَ تَطَوُّعًا 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ بَعْدَ سَعْيٍ ) أَيْ وَإِنْ كان لَا يَجُوزُ الْقُدُومُ على ذلك لِاسْتِلْزَامِهِ تَأْخِيرَ حَلْقِ الْعُمْرَةِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ بَعْدَ سَعْيِهَا كان غير قَارِنٍ وفي تَسْمِيَتِهِ ذلك أردافا تَسَامُحٌ لِأَنَّ هذا حَجٌّ مُؤْتَنَفٌ بَعْدَ عُمْرَةٍ تَمَّتْ وَلِذَا جَعَلَ الشَّارِحُ ضَمِيرَ صَحَّ رَاجِعًا لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ لَا لِلْإِرْدَافِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ أَتَمَّ ) أَيْ ثُمَّ إنْ كان هذا الذي أَحْرَمَ بِالْحَجِّ بَعْدَ سَعْيِ الْعُمْرَةِ وَقَبْلَ حَلْقِهَا أَتَمَّ عُمْرَتَهُ إلَخْ قَوْلُهُ ( وَأَهْدَى لِتَأْخِيرِهِ ) أَيْ لِفَرَاغِ الْحَجِّ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ حَلَقَ بِالْقُرْبِ كَمَنْ اعْتَمَرَ في آخِرِ يَوْمِ عَرَفَةَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ولم يَحْلِقْ حتى وَصَلَ لِمِنًى يوم النَّحْرِ فَحَلَقَ وهو كَذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ وَلَا يَسْقُطُ عنه لِأَنَّ الْحَلْقَ لِلنُّسُكِ الثَّانِي كما في ح عن الطِّرَازِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ فَعَلَهُ ) أَيْ الْحَلْقَ بَعْدَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ وَقَبْلَ فَرَاغِهِ من أَعْمَالِهِ رَدَّ بِلَوْ قَوْلَ أَصْحَابِ ابْنِ يُونُسَ أَنَّهُ لَا دَمَ عليه تَخْرِيجًا على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ
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قام من اثْنَتَيْنِ في الصَّلَاةِ ثُمَّ رَجَعَ فَجَلَسَ أَنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ وَيَسْقُطُ عنه بِرُجُوعِهِ ما كان لَازِمًا له من السُّجُودِ الْقَبْلِيِّ 
وَقَوْلُهُ بِأَنْ قَدَّمَ الْحَلْقَ أَيْ قبل فَرَاغِهِ من الْحَجِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ من الْهَدْيِ ) أَيْ لِتَرْكِ الْأَمْرِ الْوَاجِبِ عليه وهو تَأْخِيرُ الْحِلَاقِ 
وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ أَيْ لِحَلْقِهِ الذي فَعَلَهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاجِبَ أَصَالَةً تَرْكُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ حتى يَحْلِقَ لِلْعُمْرَةِ فَإِنْ خَالَفَ ذلك الْوَاجِبَ وَأَحْرَمَ بِهِ قبل حِلَاقِهَا لَزِمَهُ تَأْخِيرُ الْحَلْقِ لِلْفَرَاغِ من الْحَجِّ وَأَهْدَى لِتَرْكِ ذلك الْوَاجِبِ الْأَصْلِيِّ فَإِنْ قَدَّمَ الْحَلْقَ قبل الْفَرَاغِ من الْحَجِّ لَزِمَهُ هَدْيٌ لِتَرْكِ التَّأْخِيرِ الْوَاجِبِ وَالْفِدْيَةُ لِإِزَالَةِ الْأَذَى 
قوله ( بِأَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يُحِلَّ منها إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت تلك الْعُمْرَةُ صَحِيحَةً أو فَاسِدَةً 
قَوْلُهُ ( فَيَصِيرَ مُتَمَتِّعًا قَارِنًا ) أَيْ وَلَوْ تَكَرَّرَ منه فِعْلُ الْعُمْرَةِ في أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ من عَامِهِ فَهَدْيٌ وَاحِدٌ يُجْزِئُهُ قَالَهُ في النَّوَادِرِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ تَمَتَّعَ ) أَيْ انْتَفَعَ 
وَقَوْلُهُ من عُمْرَتِهِ أَيْ بَعْدَ عُمْرَتِهِ وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ مُعْتَمِرٍ يَتَمَتَّعُ بَعْدَ عُمْرَتِهِ بِالنِّسَاءِ وَالطِّيبِ سَوَاءٌ حَجَّ بَعْدَهَا أو لم يَحُجَّ بَعْدَهَا تَحَلَّلَ من عُمْرَتِهِ في أَشْهُرِ الْحَجِّ أو لَا مع أَنَّهُ لَا يُسَمَّى مُتَمَتِّعًا إلَّا أَنْ يُقَالَ عِلَّةُ التَّسْمِيَةِ لَا تَقْتَضِي التَّسْمِيَةَ قَوْلُهُ ( وَشَرْطُ دَمِهِمَا إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أنها لَيْسَتْ شروط ( ( ( شروطا ) ) ) في التَّسْمِيَةِ وهو أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَقِيلَ إنَّهَا شُرُوطٌ في التَّسْمِيَةِ وَالدَّمِ مَعًا وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ لو حَلَفَ أَنَّهُ مُتَمَتِّعٌ أو قَارِنٌ ولم يَسْتَوْفِ الشُّرُوطَ لم يَحْنَثْ على الْأَوَّلِ وَيَحْنَثُ على الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( عَدَمُ إقَامَةٍ ) الْمُرَادُ بها الِاسْتِيطَانُ وهو الْإِقَامَةُ بِنِيَّةِ عَدَمِ الِانْتِقَالِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ شَرْطَ دَمِهِمَا أَنْ لَا يَكُونَ مُقِيمًا وَقْتَ الْإِحْرَامِ بِهِمَا بِمَكَّةَ وَلَا بِمَا في حُكْمِهَا مِمَّا لَا يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ منها حتى يُجَاوِزَهُ 
قَوْلُهُ ( مَكَانٌ مَعْرُوفٌ ثَمَّ ) أَيْ هُنَاكَ وهو ما بين الثَّنِيَّةِ التي يَهْبِطُ منها 
الْمُقْبِرَةُ مَكَّةَ وَالثَّنِيَّةِ الْأُخْرَى التي إلَى جِهَةِ الزَّاهِرِ وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِذِي طُوًى بَلْ الْمُرَادُ كُلُّ مَكَان في حُكْمِ مَكَّةَ مِمَّا لَا يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ منها حتى يُجَاوِزَهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَقْتَ إحْرَامِهِ بِهِمَا ) أَيْ بِالْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْمُرَادُ وَقْتَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ منه فَلَوْ قَدِمَ آفَاقِيٌّ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ في أَشْهُرِ الْحَجِّ وَنِيَّتُهُ السُّكْنَى بِمَكَّةَ أو بِمَا في حُكْمِهَا ثُمَّ حَجَّ من عَامِهِ وَجَبَ عليه هَدْيُ التَّمَتُّعِ وَلَيْسَ كَالْمُقِيمِ قَوْلُهُ ( بَلْ وَإِنْ كانت بِانْقِطَاعٍ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ هذه الْمُبَالَغَةَ رَاجِعَةٌ لِلْمَفْهُومِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ انْتَقَلَ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِلِانْقِطَاعِ بها 
قَوْلُهُ ( أو كان مُتَوَطِّنًا بها ) أَيْ بِمَكَّةَ سَوَاءٌ كان من أَهْلِهَا أو من غيرهم ( ( ( غيرها ) ) ) اسْتَوْطَنَهَا قبل ذلك بِأَهْلِهِ أو بِغَيْرِهِمْ 
وَقَوْلُهُ أو خَرَجَ لِحَاجَةٍ عَطْفٌ على ما في حَيِّزِ إنْ قَوْلُهُ ( لَا إنْ انْقَطَعَ ) أَيْ الْمَكِّيُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَكِّيَّ إذَا انْقَطَعَ بِغَيْرِ مَكَّةَ رَافِضًا سُكْنَاهَا فإن حُكْمَهُ حُكْمُ من قَدِمَ من غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ فَيَلْزَمُهُ دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَأَمَّا إنْ لم يَرْفُضْ سُكْنَاهَا فَهُوَ 
قَوْلُهُ أو خَرَجَ لِحَاجَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَقَدِمَ بِالْعُمْرَةِ ) أَيْ في أَشْهُرِ الْحَجِّ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ ضَمِيرَ بها لِأَشْهُرِ الْحَجِّ وَالْبَاءَ لِلْمُلَابَسَةِ على الْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِي بِمَعْنَى في وَمَعْلُومٌ أَنَّ من قَدِمَ في أَشْهُرِ الْحَجِّ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا إلَّا إذَا كان قُدُومُهُ بِعُمْرَةٍ لَا إنْ كان بِحَجٍّ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ دَمُ التَّمَتُّعِ ) أَيْ وَكَذَلِكَ الْقِرَانُ قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْإِطْلَاقُ لِلتُّونُسِيِّ وَالتَّقْيِيدُ لِلَّخْمِيِّ 
وَقَوْلُهُ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ اعْتَرَضَهُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ قَائِلًا لم أَرَ من ذَكَرَ أَنَّ الْأَوَّلَ هو الْمَذْهَبُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَشُرِطَ دَمُهُمَا ) أَيْ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ 
قَوْلُهُ ( وَحَجَّ من عَامِهِ ) أَيْ فَلَوْ حَلَّ من عُمْرَتِهِ في أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ لم يَحُجَّ إلَّا من قَابِلٍ أو فَاتَ الْمُتَمَتِّعَ الْحَجُّ أو الْقَارِنَ وَتَحَلَّلَا بِعُمْرَةٍ كما هو الْأَفْضَلُ فَلَا دَمَ فَلَوْ بَقِيَ الْقَارِنُ على إحْرَامِهِ لِقَابِلٍ لم يَسْقُطُ عنه الدَّمُ 
قَوْلُهُ ( وَيُشْتَرَطُ لِلتَّمَتُّعِ ) أَيْ لِدَمِهِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ يُشْتَرَطُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَلِلتَّمَتُّعِ إلَخْ
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من عَطْفِ الْجُمَلِ 
قَوْلُهُ ( إذَا كان الْعَوْدُ لِمِثْلِ بَلَدِهِ بِغَيْرِ الْحِجَازِ بَلْ إلَخْ ) فيه إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُبَالَغَةَ رَاجِعَةٌ لِمِثْلِ بَلَدِهِ وَأَمَّا إذَا رَجَعَ لِبَلَدِهِ فَلَا دَمَ اتِّفَاقًا كانت بِالْحِجَازِ أو بِغَيْرِهِ وَكَذَا رُجُوعُهُ لِمِثْلِ بَلَدِهِ وَهِيَ بِغَيْرِ الْحِجَازِ وَهَذَا هو الصَّوَابُ وَجَعَلَ تت الْمُبَالَغَةَ رَاجِعَةً لِكُلٍّ من بَلَدِهِ وَمِثْلُهُ تَبَعًا لِلشَّارِحِ بَهْرَامَ وَأَصْلِهِ لِابْنِ عبد السَّلَامِ وَاعْتَرَضَهُ ح فانظر ( ( ( فانظره ) ) ) اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِالْحِجَازِ ) رَدَّ بِلَوْ على ابْنِ الْمَوَّازِ الْقَائِلِ أَنَّهُ إذَا أَعَادَ لِمِثْلِ بَلَدِهِ في الْحِجَازِ فَلَا يَسْقُطُ الدَّمُ وَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِعَوْدِهِ لِبَلَدِهِ أو لِمِثْلِهِ وَخَرَجَ عن أَرْضِ الْحِجَازِ بِالْكُلِّيَّةِ قَوْلُهُ ( بَعْدَ أَنْ حَلَّ من عُمْرَتِهِ ) أَيْ وَقَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ وَأَمَّا لو أَحْرَمَ بِمَكَّةَ قبل عَوْدِهِ لِبَلَدِهِ أو مِثْلِهِ ثُمَّ عَادَ لها فَلَا يَسْقُطُ عنه الدَّمُ لِأَنَّ سَفَرَهُ لم يَكُنْ لِابْتِدَاءِ حَجٍّ 
قَوْلُهُ ( أو بَلَدِهِ ) الْأَوْلَى أَيْ بَلَدِهِ أَيْ لَا إنْ رَجَعَ لِأَقَلَّ من بَلَدِهِ أو أَقَلَّ من مِثْلِ بَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَسْقُطُ عنه الدَّمُ ) أَيْ لِأَنَّ رُجُوعَهُ لِمَا ذُكِرَ كَالْعَدَمِ قَوْلُهُ ( وَفِعْلُ بَعْضِ رُكْنِهَا ) أَيْ وَلَوْ السَّعْيَ كُلَّهُ أو بَعْضَ أَشْوَاطِهِ فإذا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ آخِرَ يَوْمٍ من رَمَضَانَ أو قَبْلَهُ وَأَوْقَعَ طَوَافَهَا وَسَعْيَهَا لَيْلَةَ الْعِيدِ أو أَوْقَعَ السَّعْيَ فَقَطْ كُلَّهُ أو بَعْضَ أَشْوَاطِهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ أو يَوْمَهُ كان مُتَمَتِّعًا 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) قال ح أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِالتَّرَدُّدِ لِتَرَدُّدِ الْمُتَأَخِّرِينَ في النَّقْلِ فَاَلَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخُ في النَّوَادِرِ وابن يُونُسَ وَاللَّخْمِيُّ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذلك وقال ابن الْحَاجِبِ الْأَشْهَرُ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِمَا عن وَاحِدٍ وَأَنْكَرَ ابن عَرَفَةَ وَالْمُصَنِّفُ في الْمَنَاسِكِ وُجُودَ هذا الْقَوْلِ من أَصْلِهِ 
قوله ( ( ( ودم ) ) ) ( لَا من رَأْسِ مَالِهِ وَلَا من ثُلُثِهِ ) أَيْ فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ إنَّمَا يَجِبُ إذَا رَمَى الْعَقَبَةَ لَا أَنَّهُ يَجِبُ بِمُجَرَّدِ إحْرَامِهِ لِلْحَجِّ قَوْلُهُ ( وَأُجِيبَ بِأَنَّ ما هُنَا طَرِيقَةٌ إلَخْ ) اعْتَرَضَ هذا الْجَوَابَ الْعَلَّامَةُ بْن بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ أَهْلَ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى يَقُولُونَ إنَّهُ يُطَالَبُ بِهِ إذَا مَاتَ قبل رَمْيِ الْعَقَبَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ لو كان ذلك لَسَلَّمَهَا ابن عَرَفَةَ كَعَادَتِهِ في عَزْوِ الطُّرُقِ مع أَنَّهُ اعْتَرَضَ على ابْنِ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ فَيَجِبُ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ بوهم ( ( ( يوهم ) ) ) وُجُوبَهُ على من مَاتَ قبل وُقُوفِهِ وَلَا أَعْلَمُ في سُقُوطِهَا خِلَافًا فَالصَّوَابُ في الْمَسْأَلَةِ الْجَوَابُ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( إذْ لم يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ إلَخْ ) فيه نَظَرٌ فَقَدْ قال الْأَبِيُّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ على أَحَادِيثِ الِاشْتِرَاكِ في الْهَدْيِ على قَوْلِ الرَّاوِي وَأُمِرْنَا إذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ ما نَصَّهُ عِيَاضٌ في الحديث حُجَّةٌ لِمَنْ يُجَوِّزُ نَحْرَ الْهَدْيِ لِلتَّمَتُّعِ بَعْدَ الإخلال ( ( ( الإحلال ) ) ) بِالْعُمْرَةِ وَقَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَهِيَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَنَا وَالْأُخْرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَصِيرُ مُتَمَتِّعًا وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ اه 
وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ صِحَّةُ إبْقَاءِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على ظَاهِرِهِ وَسُقُوطُ تَعَقُّبِ الشُّرَّاحِ عليه وَتَأْوِيلِهِمْ له من غَيْرِ دَاعٍ لِذَلِكَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( مُسْتَغْنًى عنه ) قِيلَ أَعَادَهُ لِطُولِ الْفَصْلِ فَرُبَّمَا يَغْفُلُ عنه وَأَسْقَطَهُ من السَّعْيِ لِقُرْبِ ذِكْرِهِ في الطَّوَافِ 
وَثُمَّ هُنَا لِلتَّرْتِيبِ الذِّكْرِيِّ وَالرُّتْبِيِّ جميعا وَالْمُرَادُ أَنَّ رُتْبَةَ الطَّوَافِ مُتَأَخِّرَةً عن رُتْبَةِ الْإِحْرَامِ وَأَمَّا كَوْنُ الطَّوَافِ في أَيِّ وَقْتٍ فَهُوَ شَيْءٌ آخَرُ سَيَأْتِي 
قَوْلُهُ ( لَهُمَا سَبْعًا ) أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبْعًا وَإِلَّا فَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةً وَنِصْفًا فَإِنْ شَكَّ في عَدَدِ ما طَافَهُ من الْأَشْوَاطِ بَنَى غير الْمُسْتَنْكَحِ على الْأَقَلِّ فَإِنْ نَقَصَ شَوْطًا أو بَعْضَهُ يَقِينًا أو شَكًّا في الطَّوَافِ الرُّكْنِيِّ رَجَعَ له على تَفْصِيلٍ 
وَسَيَأْتِي في قَوْلِهِ وَرَجَعَ إنْ لم يَصِحَّ طَوَافُ عُمْرَةِ الْحَجِّ قال الْبَاجِيَّ وَمَنْ سَهَا في طَوَافِهِ فَبَلَغَ ثَمَانِيَةً أو أَكْثَرَ فإنه يَقْطَعُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ لِلْأُسْبُوعِ الْكَامِلِ ويلغى ما زَادَ عليه وَلَا يَعْتَدُّ بِهِ وَهَكَذَا حُكْمُ الْعَامِدِ في ذلك اُنْظُرْ ح 
وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ ما في عبق وخش من بُطْلَانِ الطَّوَافِ بِزِيَادَةِ مِثْلِهِ
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سَهْوٌ أو بِمُطْلَقِ الزِّيَادَةِ عَمْدًا كَالصَّلَاةِ مُجَرَّدُ بَحْثٍ مُخَالِفٍ لِلنَّصِّ وَقِيَاسُهُمَا له على الصَّلَاةِ مَرْدُودٌ بِوُجُودِ الْفَارِقِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا يُخْرَجُ منها إلَّا بِالسَّلَامِ بِخِلَافِ الطَّوَافِ فَيَظْهَرُ أَنَّ الزِّيَادَةَ بَعْدَ تَمَامِهِ لَغْوٌ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ ابْتَدَأَ من الرُّكْنِ الْيَمَانِي ) أَيْ الذي هو قِبَلَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ قَوْلُهُ ( وَأَتَمَّ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ 
وَقَوْلُهُ فَإِنْ لم يُتِمَّ إلَيْهِ أَيْ لِلْحَجَرِ بَلْ أَتَمَّ لِلرُّكْنِ الْيَمَانِي الذي ابْتَدَأَ منه قَوْلُهُ أَعَادَهُ أَيْ إنْ طَالَ الْأَمْرُ أو انْتَقَضَ وضوؤه ( ( ( وضوءه ) ) ) وَإِلَّا بَنَى على ما فَعَلَ وَهَذَا كُلُّهُ في النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَأَمَّا من بَدَأَ من الرُّكْنِ الْيَمَانِي عَمْدًا وَأَتَمَّ إلَيْهِ فإنه لَا يبني إلَّا إذَا رَجَعَ بِالْقُرْبِ جِدًّا ولم يَخْرُجْ من الْمَسْجِدِ اُنْظُرْ ح وَهَذَا هو الْمُعَوَّلُ عليه خِلَافًا لِمَا في بَعْضِ الشُّرَّاحِ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ رَجَعَ لِبَلَدِهِ أَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ أَيْ هَدْيٌ يُرْسِلُهُ لِمَكَّةَ قَوْلُهُ ( كان أَحْسَنَ ) أَيْ لِأَنَّ الطُّهْرَ هو الْفِعْلُ وَالطَّهَارَةُ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بالفاعل وَهِيَ الْمُرَادَةُ هُنَا لِأَنَّهَا هِيَ الْمُصَاحِبَةُ لِلطَّوَافِ لَا الطُّهْرُ الذي هو التَّطْهِيرُ 
قَوْلُهُ ( وَالسَّتْرِ ) أَيْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ على ما مَرَّ في الصَّلَاةِ قال بَعْضٌ وَالظَّاهِرُ من الْمَذْهَبِ صِحَّةُ طَوَافِ الْحُرَّةِ إذَا كانت بَادِيَةَ الْأَطْرَافِ وَتُعِيدُ اسْتِحْبَابًا ما دَامَتْ بِمَكَّةَ أو حَيْثُ يُمْكِنُهَا الْإِعَادَةُ وقال بَعْضُهُمْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يستجب ( ( ( يستحب ) ) ) لها الْإِعَادَةُ وَلَوْ كانت بِمَكَّةَ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْفَرَاغِ منه يَخْرُجُ وَقْتُهُ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ سَهْوًا ) أَيْ هذا إذَا حَصَلَ عَمْدًا أو غَلَبَةً بَلْ وَلَوْ حَصَلَ سَهْوًا أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ سَاهِيًا عن كَوْنِهِ في الطَّوَافِ 
قَوْلُهُ ( وإذا بَطَلَ الْبِنَاءُ ) يَعْنِي على ما مَضَى من الْأَشْوَاطِ وَجَبَ اسْتِئْنَافُ الطَّوَافِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّهُ إذا حَدَثَ في أَثْنَائِهِ فَلَا بِنَاءَ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمُعْتَمَدُ 
وقال ابن حَبِيبٍ عن مَالِكٍ إنَّهُ إذَا أَحْدَثَ تَطَهَّرَ وَبَنَى على ما معه من الْأَشْوَاطِ 
قَوْلُهُ ( وَتَعَمَّدَ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أو تَطَوُّعًا أَيْ فَالطَّوَافُ الْوَاجِبُ يَلْزَمُ اسْتِئْنَافُهُ من أَوَّلِهِ مُطْلَقًا وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَإِنْ أَحْدَثَ عَمْدًا لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهُ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ قال وَبَطَلَ بِحَدَثٍ ) أَيْ سَوَاءٌ حَصَلَ فيه أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا كَالْجُزْءِ منه أو كان الْحَدَثُ حَاصِلًا قبل شُرُوعِهِ فيه 
وَقَوْلُهُ وَلَا بِنَاءَ أَيْ إذَا حَصَلَ فيه 
وَقَوْلُهُ لَكَانَ أَحْسَنَ أَيْ وَأَشْمَلَ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( وَجَعْلِ الْبَيْتِ عن يَسَارِهِ ) قال ح حِكْمَةُ جَعْلِ الطَّائِفِ الْبَيْتَ عن يَسَارِهِ لِيَكُونَ قَلْبُهُ إلَى وَجْهِ الْبَيْتِ إذْ بَابُ الْبَيْتِ هو وَجْهُهُ فَلَوْ جَعَلَ الطَّائِفُ الْبَيْتَ عن يَمِينَهُ لَأَعْرَضَ عن بَابِ الْبَيْتِ الذي هو وَجْهُهُ وَلَا يَلِيقُ بِالْأَدَبِ الْإِعْرَاضُ عن وُجُوهِ الْأَمَاثِلِ 
قَوْلُهُ ( لم يَجْزِهِ ) أَيْ وَرَجَعَ له وَلَوْ من بَلَدِهِ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ قال إذَا رَجَعَ لِبَلَدِهِ لَا يَرْجِعُ له قال في التَّوْضِيحِ وَلَعَلَّ هذا الْقَائِلَ لم يَرَ التَّيَاسُرَ شَرْطًا في الصِّحَّةِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ فإن التَّيَاسُرَ عِنْدَهُ سُنَّةٌ في تَرْكِهِ دَمٌ إنْ رَجَعَ لِبَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( لم يَصِحَّ ) أَيْ لِدُخُولِ بَعْضِ بَدَنِهِ في هَوَاءِ الْبَيْتِ وما ذكره الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الشَّاذَرْوَانَ من الْبَيْتِ هو الذي عليه الْأَكْثَرُ من الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ ليس من الْبَيْتِ قال ح وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ كَثُرَ الِاضْطِرَابُ في الشَّاذَرْوَانِ وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ من الْأَئِمَّةِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ بِأَنَّهُ من الْبَيْتِ فَيَجِبُ على الشَّخْصِ الِاحْتِرَازُ منه في طَوَافِهِ ابْتِدَاءً وَأَنَّهُ إنْ طَافَ وَبَعْضُ بَدَنِهِ في هَوَائِهِ أَنَّهُ يُعِيدُ ما دَامَ بِمَكَّةَ فَإِنْ لم يذكر ذلك حتى بَعُدَ عن مَكَّةَ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الرُّجُوعُ مُرَاعَاةً لِمَنْ يقول إنَّهُ ليس من الْبَيْتِ 
قَوْلُهُ ( وَسِتَّةِ أَذْرُعٍ إلَخْ ) تَبِعَ الْمُصَنِّفُ في ذلك اللَّخْمِيَّ قال ح وَالظَّاهِرُ من قَوْلِ مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يَعْتَدُّ بِالطَّوَافِ دَاخِلَ الْحِجْرِ أَنَّهُ لَا بُدَّ من الْخُرُوجِ عن جَمِيعِ الْحِجْرِ السِّتَّةَ أَذْرُعٍ وما زَادَ عليها وهو الذي يَظْهَرُ من كَلَامِ أَصْحَابِنَا وَجَعَلَهُ بَعْضُ أَشْيَاخِنَا
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أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ قال الْأَزْرَقِيُّ عن ابْنِ إسحق ( ( ( إسحاق ) ) ) كان الْحِجْرُ زَرْبًا لِغَنَمِ إسْمَاعِيلَ ثُمَّ إنَّ قُرَيْشًا أَدْخَلَتْ فيه أَذْرُعًا من الْكَعْبَةِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْخُرُوجُ إلَخْ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ وُقُوعَهُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ شَرْطٌ سَابِعٌ لَا سَادِسٌ إذْ السَّادِسُ خُرُوجُهُ عن الْحَجِّ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ خُرُوجَهُ عن الْحِجْرِ من تَمَامِ الْخَامِسِ لَا أَنَّهُ شَرْطٌ مُسْتَقِلٌّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ حَاصِلَهُ ) أَيْ حَاصِلَ الشَّرْطِ الذي قَبْلَهُ الْخُرُوجُ عن الْبَيْتِ وَمِنْ جُمْلَةِ الْبَيْتِ الْحِجْرُ 
قَوْلُهُ ( إنْ قَطَعَ الْجِنَازَةَ ) أَيْ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ عليها وَلَوْ صلى عليها في الْمَسْجِدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أنها إذْ لم تَتَعَيَّنْ عليه فَلَا يَجُوزُ قَطْعُ الطَّوَافِ لها فَإِنْ قَطَعَهُ لها ابْتَدَأَهُ وَلَا يَبْنِي على ما فَعَلَ وَلَوْ كان الطَّوَافُ تَطَوُّعًا وَكَذَا إنْ تَعَيَّنَتْ ولم يَخْشَ تَغَيُّرَهَا فَلَا يَقْطَعُ وإذا قَطَعَهُ لها ابْتَدَأَهُ وَأَمَّا إنْ خَشِيَ تَغَيُّرَهَا قَطَعَ الطَّوَافَ لِأَجْلِهَا وُجُوبًا وَيَبْنِي على ما فَعَلَ من الْأَشْوَاطِ كما أَنَّهُ يَجِبُ عليه قَطْعُ الطَّوَافِ إذَا أُقِيمَتْ عليه الْفَرِيضَةُ وَبَعْدَ إتْمَامِهَا يَبْنِي على ما فَعَلَهُ من الْأَشْوَاطِ 
قَوْلُهُ ( لِأَجْلِ نَفَقَةٍ ) أَيْ لِأَجْلِ طَلَبِ نَفَقَةٍ قَوْلُهُ ( إنْ خَرَجَ من الْمَسْجِدِ ) أَيْ لِأَجْلِ طَلَبِ النَّفَقَةِ وَقَوْلُهُ ( وَإِلَّا بَنَى ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ طَلَبَهَا في الْمَسْجِدِ ولم يَخْرُجْ منه بَنَى قَوْلُهُ ( بَعْدَ فَرَاغِهِ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ السَّعْيَ لَا يُعَدُّ طُولًا قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بَنَى ) أَيْ وَإِلَّا يَطُلْ الزَّمَنُ بَنَى 
قَوْلُهُ ( كَالْإِفَاضَةِ ) أَيْ إذَا كان قَدَّمَ السَّعْيَ عَقِبَ طَوَافِ الْقُدُومِ 
قَوْلُهُ ( أو صَلَّاهَا مُنْفَرِدًا ) أَيْ في بَيْتِهِ أو في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أو صَلَّاهَا جَمَاعَةً في بَيْتِهِ وَأَمَّا لو صَلَّاهَا جَمَاعَةً في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأُقِيمَتْ عليه لِلرَّاتِبِ وهو في الطَّوَافِ فَهَلْ يَقْطَعُهُ وَيَخْرُجُ لِأَنَّ في بَقَائِهِ طَعْنًا على الْإِمَامِ وَلَا يَقْطَعُهُ لِأَنَّ تَلَبُّسَهُ بِالطَّوَافِ يَمْنَعُ من الطَّعْنِ قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ شُيُوخِنَا الثَّانِيَ قَوْلُهُ ( مَقَامِ إبْرَاهِيمَ على الرجح ( ( ( الراجح ) ) ) ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ الرَّاتِبَ لَا يَتَعَدَّدُ وَعَلَى مُقَابِلِهِ فَالْمُرَادُ وَقَطَعَهُ لِإِقَامَةِ الْفَرِيضَةِ لِلرَّاتِبِ بِأَيِّ مَحَلٍّ كان وَالْمُرَادُ بِمَقَامِ إبْرَاهِيمَ مَحَلٌّ هُنَاكَ يُصَلَّى فيه بِإِمَامٍ رَاتِبٍ وَلَيْسَ المرد ( ( ( المراد ) ) ) بِهِ الْحِجْرَ الْمَعْلُومَ 
قَوْلُهُ ( لِيَبْنِيَ ) أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ من الْفَرِيضَةِ على ما فَعَلَهُ من أَوَّلِ الشَّوْطِ 
قَوْلُهُ ( وَبَنَى ) أَيْ على ما فَعَلَ من الْأَشْوَاطِ إنْ رَعَفَ وَغَسَلَ الدَّمَ 
قَوْلُهُ ( بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَعَدَّى ) أَيْ في غَسْلِ الدَّمِ 
وَقَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَبْعُدَ الْمَكَانُ أَيْ الذي يَغْسِلُ فيه الدَّمَ 
قَوْلُهُ ( لِيُفِيدَ الْبِنَاءَ في الْقَطْعِ لِلْفَرِيضَةِ ) أَيْ كما هو مَذْهَبُ الموطأ وَالْمُدَوَّنَةِ وَالْعُتْبِيَّةِ 
وَحَكَى ابن رُشْدٍ عليه الِاتِّفَاقَ وقال لَا خِلَافَ أَعْلَمُهُ في ذلك 
قَوْلُهُ ( وَيَبْنِي قبل تَنَفُّلِهِ ) أَيْ وَيَبْنِي الشَّخْصُ الذي قَطَعَ لِأَجْلِ إقَامَةِ الْفَرِيضَةِ قبل تَنَفُّلِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ جَلَسَ طَوِيلًا بَعْدَ الصَّلَاةِ ) أَيْ وَلَوْ كان جُلُوسُهُ لِذِكْرٍ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يبنى ) بَلْ يَبْطُلُ ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) أَيْ بَعْدَ طَرْحِهَا إنْ لم يَتَعَلَّقْ بِهِ شَيْءٌ منها وَبَعْدَ غَسْلِهَا إنْ تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ منها سَوَاءٌ طَالَ أو لم يَطُلْ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من الرَّاجِحِ ذَكَرَهُ ابن أبي زَيْدٍ عن أَشْهَبَ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ ذَكَرَهَا ابن رُشْدٍ في سَمَاعِ الْقَرِينَيْنِ أَحَدُهُمَا لِمَالِكٍ كَرَاهَةُ الطَّوَافِ بِالثَّوْبِ النَّجِسِ قال
____________________
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ابن رُشْدٍ وَعَلَيْهِ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ وَلَوْ كان مُتَعَمِّدًا 
الثَّانِي لِابْنِ الْقَاسِمِ إذَا لم يَعْلَمْ بها إلَّا بَعْدَ الطَّوَافِ فَلَا إعَادَةَ عليه 
الثَّالِثُ لِأَشْهَبَ إنْ عَلِمَ في أَثْنَائِهِ أَعَادَهُ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ قَوْلَ أَشْهَبَ مُقَابِلٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا إعَادَةَ عليه بَعْدَ كَمَالِهِ قال التُّونُسِيُّ يُشْبِهُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ في أَثْنَائِهِ يَبْنِي بَعْدَ طَرْحِهَا أو غَسْلِهَا 
فَالْحَاصِلُ أَنَّ ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ إذَا عَلِمْت هذا فَكَيْفَ يَكُونُ ضَعِيفًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أَعَادَ نَدْبًا رَكْعَتَيْهِ ) هذا إذَا لم يَعْلَمْ بِالنَّجَاسَةِ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الطَّوَافِ وَرَكْعَتَيْهِ كما قال الشَّارِحُ وَأَمَّا إذَا عَلِمَ بها بَعْدَ فَرَاغِهِ من الطَّوَافِ فَلَا يُعِيدُهُ 
قَوْلُهُ ( لِخُرُوجِ الْوَقْتِ بِالْفَرَاغِ مِنْهُمَا ) هذا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الطُّولُ إلَّا أَنْ يُلَاحَظَ أَنَّ ما قَارَبَ الشَّيْءَ يعطي حُكْمَهُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَبَنَى على الْأَقَلِّ ) عَطْفٌ على الْمَعْنَى أَيْ بَنَى على ما طَافَ إنْ رَعَفَ وَبَنَى على الْأَقَلِّ الْمُحَقَّقِ إنْ شَكَّ وَالْمُرَادُ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ الشَّامِلُ لِلْوَهْمِ كما في شب وعبق قال ح وَالْمَنْصُوصُ عن مَالِكٍ أَنَّ الشَّاكَّ الْغَيْرَ الْمُسْتَنْكِحِ يَبْنِي على الْأَقَلِّ سَوَاءٌ شَكَّ وهو في الطَّوَافِ أو بَعْدَ فَرَاغِهِ منه بَلْ في الْمَوَّازِيَّةِ أَنَّهُ إذَا شَكَّ في إكْمَالِ طَوَافِهِ بَعْدَ رُجُوعِهِ لِبَلَدِهِ أَنَّهُ يَرْجِعُ لِذَلِكَ من بَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَعْمَلُ ) أَيْ الشَّاكُّ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مُسْتَنْكِحًا 
وَقَوْلُهُ وَلَوْ وَاحِدًا أَيْ هذا إذَا كان الْمُخْبِرُ له مُتَعَدِّدًا بَلْ وَلَوْ كان وَاحِدًا بِشَرْطِ كَوْنِهِ معه في الطَّوَافِ كما نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ عن سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لعبق الْقَائِلِ يَعْمَلُ بِإِخْبَارِ غَيْرِهِ وَلَوْ وَاحِدًا ليس معه في الطَّوَافِ 
وَرَوَى الْبَاجِيَّ عن الْأَبْهَرِيِّ أَنَّ الطَّائِفَ الشَّاكَّ لَا يَرْجِعُ لِإِخْبَارِ غَيْرِهِ وَلَوْ كان اثْنَيْنِ معه في الطَّوَافِ وهو ضَعِيفٌ 
وَنَصَّ ابن عَرَفَةَ وَسَمِعَ ابن الْقَاسِمِ تَخْفِيفَ مَالِكٍ لِلشَّاكِّ في قَبُولِ خَبَرِ رَجُلَيْنِ طَافَا معه الشَّيْخُ وفي رِوَايَةٍ قَبُولُ خَبَرِ رَجُلٍ معه الْبَاجِيَّ عن الْأَبْهَرِيِّ الْقِيَاسُ لَغْوُ قَوْلِ غَيْرِهِ وَبِنَاؤُهُ على يَقِينِهِ كَالصَّلَاةِ وَقَالَهُ عبد الْحَقِّ اه ح 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ بِسَقَائِفَ ) أَيْ وَجَازَ الطَّوَافُ تَحْتَ السَّقَائِفِ الْقَدِيمَةِ وَهِيَ مَحَلٌّ كان بِهِ قِبَابٌ مَعْقُودَةٌ قَوْلُهُ ( وَقُبَّةِ الشَّرَابِ ) أَيْ وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ الْآنَ بِخَلْوَةِ السمع ( ( ( الشمع ) ) ) حِذَاءَ زَمْزَمَ قَوْلُهُ ( وَلَا يَضُرُّ حَيْلُولَةُ الاسطوانات ) أَيْ الْعَوَامِيدِ أَيْ لَا يَضُرُّ حَيْلُولَتُهَا بين الطَّائِفِ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الذي يَطُوفُ حَوْلَهُ وَلَا حَيْلُولَةُ زَمْزَمَ وَقُبَّةِ الشَّرَابِ بين الطَّائِفِ وَالْبَيْتِ 
قَوْلُهُ ( انْتَهَتْ إلَيْهَا ) أَيْ لِأَنَّ الزِّحَامَ يُصَيِّرُ الْجَمِيعَ مُتَّصِلًا بِالْبَيْتِ فَلَوْ طَافَ في السَّقَائِفِ لِزَحْمَةٍ ثُمَّ قبل كَمَالِهِ زَالَتْ الزَّحْمَةُ وَجَبَ كَمَالُهُ في الْمَحَلِّ الْمُعْتَادِ كان الْبَاقِي قَلِيلًا أو كَثِيرًا فَلَوْ كَمَّلَ الْبَاقِيَ في السَّقَائِفِ فَهَلْ يُطَالَبُ بِإِعَادَةِ ما فَعَلَ بَعْدَ زَوَالِ الزَّحْمَةِ عِنْدَ الْبَيْتِ وَلَوْ كان قَلِيلًا كَالشَّوْطَيْنِ وكان الْأَمْرُ بِالْقُرْبِ أو يُؤْمَرُ بِإِعَادَةِ الطَّوَافِ كُلِّهِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا تَكُنْ زَحْمَةٌ ) أَيْ بَلْ طَافَ تَحْتَ السَّقَائِفِ اعْتِبَاطًا أو لِحَرٍّ أو لِبَرْدٍ أو مَطَرٍ كما هو ظَاهِرُهُ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ هو أَنَّ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ الشَّدِيدَيْنِ كَالزَّحْمَةِ كما قال شَيْخُنَا عدوي 
قَوْلُهُ ( أَعَادَ وُجُوبًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان الطَّوَافُ وَاجِبًا أو تَطَوُّعًا خِلَافًا لِمَنْ قال يُعِيدُ الْوَاجِبَ وَلَوْ كان وُجُوبُهُ بِالنَّذْرِ لَا التَّطَوُّعِ قَالَهُ شَيْخُنَا عدوي وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ التَّطَوُّعَ يَجُوزُ في السَّقَائِفِ لِزَحْمَةٍ وَغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( ما دَامَ بِمَكَّةَ ) أَيْ أو قَرِيبًا منها مِمَّا لَا يَتَعَذَّرُ فيه الرُّجُوعُ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا ما زَادَ عليها إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ السَّقَائِفَ كانت في الصَّدْرِ الْأَوَّلِ من الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثُمَّ بَدَّلَهَا بَعْضُ السَّلَاطِينِ من بَنِي عُثْمَانَ بِعُقُودٍ وَأَمَّا السَّقَائِفُ الْمَوْجُودَةُ الْآنَ فَهِيَ خَارِجَةٌ عن الْمَسْجِدِ مَزِيدَةٌ فيه فَالطَّوَافُ فيها الْآنَ طَوَافٌ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من جَوَازِ الطَّوَافِ في السَّقَائِفِ لِزَحْمَةٍ مُرَادُهُ الطواف في مَحَلِّهَا في الزَّمَنَ الْأَوَّلَ لَا الطَّوَافُ تَحْتَ السَّقَائِفِ الْمَوْجُودَةِ الْآنَ هذا حَاصِلُهُ وقد يُقَالُ إذَا كانت السَّقَائِفُ في الصَّدْرِ الْأَوَّلِ من الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلِأَيِّ شَيْءٍ اُشْتُرِطَ في جَوَازِ الطَّوَافِ فيها لِزَحْمَةٍ مع أَنَّ الشَّرْطَ في صِحَّةِ الطَّوَافِ كما مَرَّ وُقُوعُهُ في الْمَسْجِدِ قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ كَالسَّعْيِ ) فَاعِلُ وَجَبَ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ عَائِدٌ على طَوَافِ الْقُدُومِ لِأَنَّهُ وَإِنْ لم يَتَقَدَّمْ
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له ذكر ( ( ( الذكر ) ) ) لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ من قَوْلِهِ قبل عَرَفَةَ لِأَنَّهُ ليس لِلْحَجِّ طَوَافٌ قبل عَرَفَةَ إلَّا طَوَافَ الْقُدُومِ وَأَمَّا طَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَالْوَدَاعِ فَمُؤَخَّرَانِ عن عَرَفَةَ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ تَقْدِيمُهُ ) أَيْ وَأَمَّا ذَاتُهُ فَهِيَ رُكْنٌ قَوْلُهُ ( قبل عَرَفَةَ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَجَبَ أَيْ وَوَجَبَ الطَّوَافُ عرفة ( ( ( بعرفة ) ) ) كما يَجِبُ تَقْدِيمُ السَّعْيِ قبل عَرَفَةَ فَقَوْلُهُ كَالسَّعْيِ تَشْبِيهٌ في وُجُوبِ الْقَبْلِيَّةِ فَقَطْ وَلَيْسَ تَشْبِيهًا تَامًّا لِأَنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ ليس بِرُكْنٍ وَالسَّعْيَ رُكْنٌ 
قَوْلُهُ ( وَلِذَلِكَ ) أَيْ لِوُجُوبِ طَوَافِ الْقُدُومِ قبل عَرَفَةَ وَوُجُوبِ تَقْدِيمِ السَّعْيِ قَبْلَهَا شُرُوطٌ ثَلَاثَةٌ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ هذه الشُّرُوطَ رَاجِعَةٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ وَلِمَا قَبْلَهَا لَا لِمَا بَعْدَهَا فَقَطْ كما هو عَادَةُ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَحْرَمَ من الْحِلِّ ) أَيْ إنْ أَحْرَمَ من وَجَبَ عليه الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ من الْحِلِّ بِالْفِعْلِ كان إحْرَامُهُ منه وَاجِبًا كَالْآفَاقِيِّ الْقَادِمِ من بَلَدِهِ سَوَاءٌ أَحْرَمَ مُفْرِدًا أو قَارِنًا وَكَالْمُقِيمِ بِمَكَّةَ إذَا أَرَادَ الْقِرَانَ وَخَرَجَ لِلْحِلِّ وَأَحْرَمَ منه أو مَنْدُوبًا كَالْمُقِيمِ بِمَكَّةَ إذَا كان معه نَفْسٌ من الْوَقْتِ وَخَرَجَ لِلْمِيقَاتِ وَأَحْرَمَ منه مُفْرِدًا 
قَوْلُهُ ( وَتَرَكَهُ ) أَيْ وَأَخَّرَ السَّعْيَ لِلْإِفَاضَةِ 
قَوْلُهُ ( ولم يُرْدِفْ بِحَرَمٍ ) أَيْ بِأَنْ لم يُرْدِفْ أَصْلًا بِأَنْ كان مُفْرِدًا أو أَرْدَفَ بِحِلٍّ قِيلَ إنَّ هذا الشَّرْطَ يُغْنِي عنه قَوْلُهُ إنْ أَحْرَمَ من الْحِلِّ لِأَنَّهُ إذَا أَرْدَفَ بِالْحَرَمِ لم يَكُنْ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ من الْحِلِّ وقد يُقَالُ إنَّ الْمُصَنِّفَ أتى بهذا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ اعْتِبَارِ الْإِحْرَامِ الْأَصْلِيِّ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ إلَخْ ) وَذَلِكَ كما لو أَحْرَمَ بِحَرَمٍ أو أَرْدَفَ فيه الْحَجَّ على الْعُمْرَةِ أو رَاهَقَ أَيْ ضَاقَ الزَّمَنُ عليه بِحَيْثُ يَخْشَى فَوَاتَ الْوُقُوفِ إنْ اشْتَغَلَ بِالْقُدُومِ 
قَوْلُهُ ( سَعَى بَعْدَ الْإِفَاضَةِ ) أَيْ لِوُجُوبِ إيقَاعِ السَّعْيِ بَعْدَ أَحَدِ طَوَافَيْ الْحَجِّ وقد سَقَطَ عنه طَوَافُ الْقُدُومِ فَيَجِبُ فِعْلُهُ عَقِبَ الْبَاقِي من طَوَافَيْهِ وهو طَوَافُ الْإِفَاضَةِ 
قَوْلُهُ ( كما لَا يَجِبُ ) أَيْ ما ذُكِرَ من طَوَافِ الْقُدُومِ وَالسَّعْيِ بَعْدَهُ قبل عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا قدم ( ( ( فدم ) ) ) ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِمَّا مَرَّ بِأَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ من الْحَرَمِ أو أَرْدَفَ فيه فإنه يُؤَخِّرُ السَّعْيَ لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ لو خَالَفَ وَقَدَّمَ السَّعْيَ على الْإِفَاضَةِ وَعَلَى الْوُقُوفِ ولم يُعِدْهُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ بِأَنْ أَوْقَعَهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ بَعْدَ طَوَافِ تَطَوُّعٍ أو وَاجِبٍ بِالنَّذْرِ ولم يُعِدْهُ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ حتى رَجَعَ لِبَلَدِهِ فإن عليه دَمًا لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا وَجَبَ عليه من تَأْخِيرِهِ ثُمَّ إنَّهُ لَا يَدْخُلُ في قَوْلِهِ وَإِلَّا قَدَّمَ إلح ( ( ( إلخ ) ) ) الْمُرَاهَقُ إذَا تَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ وَطَافَ وَسَعَى قبل عَرَفَةَ فإن هذا لَا إعَادَةَ وَلَا دَمَ عليه لِأَنَّهُ أتى بِمَا هو الْأَصْلُ في حَقِّهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِمَّنْ أَحْرَمَ بِالْحَرَمِ أو أَرْدَفَ فيه فإنه لم يُشْرَعْ له طَوَافُ قُدُومٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ طَافَ الْمُرْدِفُ بِحَرَمٍ ) أَيْ طَافَ قبل عَرَفَةَ 
وَقَوْلُهُ غَيْرُ الْمُرَاهَقِ الْأَوْلَى حَذْفُهُ 
وَقَوْلُهُ تَطَوُّعًا مَعْمُولٌ لطاف وَلَا مَفْهُومَ لِلتَّطَوُّعِ بَلْ مِثْلُهُ ما لو طَافَ قبل عَرَفَةَ طَوَافًا وَاجِبًا بِالنَّذْرِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ السَّعْيُ لَهُمَا ) أَيْ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَوْلُهُ ( منه الْبَدْءُ ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ 
وَقَوْلُهُ مَرَّةً حَالٌ من الضَّمِيرِ في مُتَعَلِّقِ الْخَبَرِ أَيْ الْبَدْءُ كَائِنٌ منه حَالَةَ كَوْنِ ذلك الْبَدْءِ مَرَّةً أو أَنَّهُ حَالٌ من الْمُبْتَدَأِ أَيْ الْبَدْءُ حَالَ كَوْنِهِ مَرَّةً كَائِنٌ منه وَالصَّفَا مُذَكَّرٌ لِأَنَّ أَلِفَهُ ثَالِثَةٌ كَأَلْفِ فَتًى وَعَصًا وَأَلْفُ التَّأْنِيثِ لَا تَكُونُ ثَالِثَةً 
قَوْلُهُ ( مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ ) هذا يَقْتَضِي أَنَّ الْعَوْدُ مُبْتَدَأٌ وأخرى خَبَرُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْعَوْدُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ وَأُخْرَى صِفَةٌ لِحَالٍ مَحْذُوفَةٍ أَيْ وَالْعَوْدُ إلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى أَيْ شَوْطًا آخَرَ 
قَوْلُهُ ( أَيَّ طَوَافٍ كان ) حَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ صِحَّةَ السَّعْيِ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِتَقَدُّمِ طَوَافٍ أَيَّ طَوَافٍ كان فَإِنْ سَعَى من غَيْرِ تَقَدُّمِ طَوَافٍ كان ذلك السَّعْيُ بَاطِلًا لم يُجْزِهِ وَأَمَّا سُقُوطُ الدَّمِ فَلَا يَحْصُلُ إلَّا إذَا كان الطَّوَافُ وَاجِبًا وَنَوَى وُجُوبَهُ فَلَوْ كان الطَّوَافُ تَطَوُّعًا أو وَاجِبًا ولم يُلَاحِظْ وُجُوبَهُ فَالصِّحَّةُ حَاصِلَةٌ وَلَكِنْ عليه الدَّمُ حَيْثُ لم يُعِدْهُ 
قَوْلُهُ ( وَنَوَى فَرْضِيَّتَهُ ) الْوَاوُ لِلِاسْتِئْنَافِ وَالْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ لِبَيَانِ حَالِ الطَّوَافِ الذي قال فيه وَصِحَّتُهُ بتقدم ( ( ( بتقديم ) ) ) طَوَافٍ فَهِيَ جَوَابٌ عن سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ ما حَالُ هذا الطَّوَافِ فقال وَأَكْمَلُ أَحْوَالِهِ إنْ كان وَاجِبًا وَنَوَى فَرْضِيَّتَهُ فَلَا دَمَ وَإِلَّا فَالدَّمُ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( إنْ كان فَرْضًا )
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أَيْ إنْ كان مَطْلُوبًا طَلَبًا أَكِيدًا كَالْإِفَاضَةِ وَالْقُدُومِ فَيُلَاحَظُ فِيهِمَا فَرْضِيَّتُهُ أو وُجُوبُهُ قَوْلُهُ ( كما يُوهِمُهُ كَلَامُهُ ) فيه نَظَرٌ بَلْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَا يُوهِمُ شَرْطِيَّتَهُ لِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَدَمٌ إذْ لو كان شَرْطًا لَلَزِمَ من فَقْدِهِ عَدَمُ صِحَّةِ السَّعْيِ وَأَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ من بَلَدِهِ دُونَ جَبْرِهِ بِالدَّمِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُرِيدُ أَنَّ غير الْفَرْضِ ) أَيْ وهو الطَّوَافُ النَّفَلُ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بِالْفَرْضِ ما يَشْمَلُ الْوَاجِبَ ) أَيْ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ هُنَا على الْوَاجِبِ فَرْضًا مع أَنَّهُ خِلَافُ الِاصْطِلَاحِ هُنَا تَبَعًا لِلْمُدَوَّنَةِ ولم يَلْتَفِتْ لِهَذَا الِاصْطِلَاحِ الْحَادِثِ وهو التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم يَعْتَقِدْ وُجُوبَهُ إلَخْ ) الْأَوْلَى بِأَنْ اعْتَقَدَ عَدَمَ وُجُوبِهِ 
وَقَوْلُهُ كما يَقَعُ لِبَعْضِ الْجَهَلَةِ أَيْ فإنه يَعْتَقِدُ عَدَمَ لُزُومِ الْإِتْيَانِ بِطَوَافِ الْقُدُومِ وَأَمَّا إنْ لم يَنْوِ فَرْضِيَّتَهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ لُزُومَهُ فَلَا دَمَ عليه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى نَوَى فَرْضِيَّتَهُ أو وُجُوبَهُ أو لم يَنْوِ شيئا وَلَكِنَّهُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ فَلَا دَمَ عليه وَأَمَّا إنْ لم يَنْوِ شيئا وكان مِمَّنْ يَعْتَقِدُ عَدَمَ لُزُومِهِ أو اعْتَقَدَ عَدَمَ وُجُوبِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ إنْ لم يُعِدْهُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا أَعَادَهُ مع السَّعْيِ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا كان في مَكَّةَ يُعِيدُ السَّعْيَ بَعْدَ طَوَافٍ يَنْوِي فَرْضِيَّتَهُ فَإِنْ لم يَكُنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ أَعَادَ طَوَافَ الْقُدُومِ وَنَوَى وُجُوبَهُ وَسَعَى بَعْدَهُ وَإِنْ كان وَقَفَ بِعَرَفَةَ أَعَادَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَنَوَى فَرْضِيَّتَهُ وَسَعَى بَعْدَهُ وفي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَدَمُ مُسَامَحَةٍ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ عَدَمُ الْأَمْرِ بِالْإِعَادَةِ وَلَوْ كان قَرِيبًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( من حَيْثُ هو ) أَيْ سَوَاءٌ كان فَرْضًا أو وَاجِبًا أو تَطَوُّعًا كان في الْحَجِّ أو في الْعُمْرَةِ 
وَقَوْلُهُ إنَّمَا يَرْجِعُ أَيْ من بَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ ) أَيْ لِيَأْتِيَ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَحَلْقٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَصِحَّ طَوَافُ عُمْرَةٍ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كان عَدَمُ صِحَّةِ الطَّوَافِ عن عَمْدٍ أو سَهْوٍ وهو كَذَلِكَ وَلَا يُتَوَهَّمُ أنها تَفْسُدُ في الْعَمْدِ وَيَقْضِيهَا بَعْدَ إتْمَامِهَا لِانْعِقَادِ إحْرَامِهَا وَعَدَمِ طرو ( ( ( طروء ) ) ) ما يُفْسِدُهُ 
قَوْلُهُ ( كَفِعْلِهِ ) أَيْ الطَّوَافِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَيْ سَوَاءٌ كان عَمْدًا أو سَهْوًا أَيْ وَكَتَرْكِ بَعْضِهِ عَمْدًا أو نِسْيَانًا 
ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَرَجَعَ إلَخْ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم يَطُفْ طَوَافَ تَطَوُّعٍ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ الْفَاسِدَةِ وَسَعَى بَعْدَهُ وَإِلَّا فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) وَلَا يَرْجِعُ لَكِنْ عليه دَمٌ إنْ تَبَاعَدَ عن مَكَّةَ لِأَنَّهُ سَعَى بَعْدَ طَوَافٍ غَيْرِ فَرْضٍ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( مُتَجَرِّدًا عن المحيط ( ( ( المخيط ) ) ) ) تَفْسِيرٌ لِمُحْرِمًا أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُجَرَّدَ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ بَاقٍ على إحْرَامِهِ قَوْلُهُ ( كما كان عِنْدَ إحْرَامِهِ ) أَيْ كما كان عِنْدَ ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ وَإِلَّا فَهُوَ الْآنَ مُحْرِمٌ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان قد أَصَابَ النِّسَاءَ ) أَيْ بَعْدَ فَرَاغِ تِلْكَ الْعُمْرَةِ التي لم يَصِحَّ طَوَافُهَا 
قَوْلُهُ ( فَقَارِنٌ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ دَمُ الْقِرَانِ وَمَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِحَجٍّ أَنَّهُ لو أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ كان تَحَلُّلُهُ من الثَّانِيَةِ تَحَلُّلًا من الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( فلم يَبْقَ معه إلَّا مُجَرَّدُ الْإِحْرَامِ ) بهذا ظَهَرَ الْفَرْقُ بين هذا وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَصَحَّ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ بَعْدَ سَعْيِ الْعُمْرَةِ وَيَكُونُ مُتَمَتِّعًا إنْ حَلَّ من الْعُمْرَةِ في أَشْهُرِ الْحَجِّ وَإِلَّا فَمُفْرِدٌ لِأَنَّ ما مَرَّ الْعُمْرَةُ التي أَحْرَمَ بَعْدَ سَعْيِهَا صَحِيحَةٌ وَهُنَا فَاسِدَةٌ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَرْجِعُ إلَيْهِ ) أَيْ حَلَالًا مُحْرِمًا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَطَوَافِ الْقُدُومِ تَشْبِيهٌ في الرُّجُوعِ لَا في صِفَتِهِ لِأَنَّهُ في الْأَوَّلِ يَرْجِعُ مُحْرِمًا وَهُنَا يَرْجِعُ حَلَالًا وَحَاصِلُ ما ذَكَره أَنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ إذَا تَبَيَّنَ فَسَادُهُ وقد أَوْقَعَ السَّعْيَ بَعْدَهُ وَاقْتَصَرَ عليه ولم يُعِدْهُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ وَلَا بَعْدَ طَوَافِ نَفْلٍ فإنه يَرْجِعُ له من بَلَدِهِ حَلَالًا وَلَا دَمَ عليه 
قَوْلُهُ ( ولم يُعِدْهُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ ) أَيْ وَلَا بَعْدَ طَوَافِ تَطَوُّعٍ وَأَمَّا لو أَعَادَهُ بَعْدَ طَوَافِ تَطَوُّعٍ فإنه لَا يَرْجِعُ له لَكِنْ يَلْزَمُهُ دَمٌ إنْ ذَهَبَ لِبَلَدِهِ وَإِنْ أَعَادَهُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ أَجْزَأَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ رُجُوعٌ وَلَا دَمَ عليه وَهَذَا إنْ عَلِمَ بِفَسَادِ طَوَافِ الْقُدُومِ فَأَعَادَ السَّعْيَ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ وَأَمَّا إنْ أَعَادَهُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ مع
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اعْتِقَادِ صِحَّةِ الْقُدُومِ وَصِحَّةِ السَّعْيِ الذي بَعْدَهُ فإنه يُجْزِئُهُ إنْ رَجَعَ لِبَلَدِهِ أو تَطَاوَلَ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَأَمَّا إنْ ذَكَرَ ذلك قبل أَنْ يَرْجِعَ فإنه يُعِيدُهُ لِأَنَّهُ لم يَنْوِ بِسَعْيِهِ الرُّكْنَ اُنْظُرْ ح قَوْلُهُ ( فَيُجْزِئُهُ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ هذا الطَّوَافَ في الْحَقِيقَةِ هو طَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ مُلَاحَظَةِ أَنَّهُ فَرْضٌ وَمُلَاحَظَةُ أَنَّهُ نَفْلٌ وَمَحَلُّ إجْزَائِهِ على ما اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ حَيْثُ كان غير ذَاكِرٍ لِفَسَادِ الْإِفَاضَةِ وَذَهَبَ لِبَلَدِهِ ولم يَعْلَمْ بِفَسَادِهِ إلَّا بَعْدَ ذَهَابِهِ إلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( إنْ كان بِمَكَّةَ ) أَيْ وَعَلِمَ بِفَسَادِهِ بَعْدَ طَوَافِهِ التَّطَوُّعِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا دَمَ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَرَجَعَ إنْ لم يَصِحَّ طَوَافُ عُمْرَةٍ حِرْمًا وَلِقَوْلِهِ كَطَوَافِ الْقُدُومِ إنْ سَعَى بَعْدَهُ وَاقْتَصَرَ وَلِقَوْلِهِ وَالْإِفَاضَةُ وَأَمَّا قَوْلُهُ حِلًّا فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرَيْنِ فَقَطْ أَعْنِي رُجُوعَهُ لِلْقُدُومِ وَالْإِفَاضَةِ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَا دَمَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَهُ أَيْ فَإِنْ تَطَوَّعَ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ وَلَا دَمَ عليه لِمَا تَرَكَهُ من النِّيَّةِ لِأَنَّ هذا التَّطَوُّعَ في الْحَقِيقَةِ هو طَوَافُ الْإِفَاضَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ دَمٌ لِمُلَاحَظَةِ كَوْنِهِ نَفْلًا وَعَدَمِ مُلَاحَظَةِ فَرْضِيَّتِهِ وَكُلٌّ من الْحِلَّيْنِ صَحِيحٌ 
قَوْلُهُ ( وكان غير ذَاكِرٍ إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا تَطَوَّعَ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ الْفَاسِدِ بِطَوَافٍ صَحِيحٍ فإنه يُجْزِئُهُ وَلَا دَمَ عليه سَوَاءٌ وَقَعَ منه التَّطَوُّعُ نَاسِيًا لِفَسَادِ الْإِفَاضَةِ أو مُتَذَكِّرًا له وَعَلَيْهِ حَمَلَهُ ح وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ حَمْلَهُ على النِّسْيَانِ لِقَوْلِ الْجُزُولِيِّ في بَابِ جُمَلٍ من الْفَرَائِضِ لَا خِلَافَ فِيمَا إذَا طَافَ مُلَاحِظًا أَنَّ ذلك الطَّوَافَ لِلْوَدَاعِ وهو ذَاكِرٌ لِلْإِفَاضَةِ فإنه لَا يُجْزِئُهُ اه 
وَاعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ ذلك الِاسْتِظْهَارَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ) أَيْ من أَفْسَدَ طَوَافَ قُدُومِهِ وَمَنْ أَفْسَدَ طَوَافَ إفَاضَتِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ بَاقٍ إلَخْ ) هذا إشَارَةٌ لِجَوَابِ اعْتِرَاضٍ وَارِدٍ على قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَرَجَعَ حِلًّا وَحَاصِلُهُ أَنَّ رُجُوعَهُ حِلًّا يَلْزَمُهُ عليه دُخُولُ مَكَّةَ حَلَالًا وهو من خَصَائِصِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَالْجَوَابُ أَنَّ هذا حِلٌّ حُكْمًا لِأَنَّهُ تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الْأَصْغَرَ ولم يَتَحَلَّلْ التَّحَلُّلَ الْأَكْبَرَ لِأَنَّ الْإِفَاضَةَ عليه فَهُوَ حَلَالٌ حُكْمًا وَغَيْرُ حَلَالٍ حَقِيقَةً بِدَلِيلِ مَنْعِهِ من النِّسَاءِ وَالصَّيْدِ وَكَرَاهَةِ الطِّيبِ 
قَوْلُهُ ( وَاعْتَمَرَ ) يَعْنِي أَنَّ من لم يَصِحَّ طَوَافُ قُدُومِهِ أو إفَاضَتِهِ وَرَجَعَ حَلَالًا وَأَكْمَلَ ما عليه فإنه يُطْلَبُ منه بَعْدَ ذلك الْإِتْيَانُ بِعُمْرَةٍ سَوَاءٌ حَصَلَ منه وَطْءٌ قبل إكْمَالِهِ أَمْ لَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَكْثَرُ من الْعُلَمَاءِ ) فَسَّرَهُمْ أبو الْحَسَنِ بِابْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْقَاسِمِ بن مُحَمَّدٍ وَعَطَاءٍ وكان الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ عَدَمَ ذِكْرِهِمْ لِإِيهَامِ أَنَّهُمْ من أَهْلِ الْمَذْهَبِ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( فإنه يَأْتِي بِعُمْرَةٍ ) أَيْ لِأَجْلِ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ في الطَّوَافِ بِتَقَدُّمِ الْوَطْءِ فلما كان ذلك الطَّوَافُ الذي رَجَعَ له حَصَلَ فيه خَلَلٌ بِتَقَدُّمِ الْوَطْءِ أُمِرَ أَنْ يَأْتِيَ بِطَوَافٍ صَحِيحٍ لَا وَطْءَ قَبْلَهُ وهو حَاصِلٌ بِالْعُمْرَةِ بِخِلَافِ ما إذَا لم يَطَأْ 
قَوْلُهُ ( هذا قَوْلُ الْأَقَلِّ ) أَيْ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ 
وَقَوْلُهُ وقال الْأَكْثَرُ أَيْ من الْعُلَمَاءِ من خَارِجِ الْمَذْهَبِ 
قَوْلُهُ ( وَاخْتَلَفُوا عِنْدَ الْوَطْءِ ) أَيْ فَعِنْدَ الْأَقَلِّ تَلْزَمُهُ الْعُمْرَةُ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ لَا تَلْزَمُهُ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَاعْتَمَرَ وَالْأَكْثَرُ إنْ وطىء ظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَقَلَّ قَائِلٌ بِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ وطىء أَمْ لَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( فَكَانَ على الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَلَا عُمْرَةَ إلَخْ ) أَيْ أو يَقُولَ وَاعْتَمَرَ إنْ وطىء وَالْأَكْثَرُ عَدَمُهَا 
قَوْلُهُ ( بِقَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ وَيَقْتَصِرُ على قَوْلِهِ أَيْ الِاسْتِقْرَارُ لِأَجْلِ الْمُبَالَغَةِ بَعْدَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ مَرَّ وَقَوْلُهُ بَعْدَ هذا إذَا اسْتَقَرَّ بِعَرَفَةَ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ فيه بِقَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ 
قَوْلُهُ ( في أَيِّ جُزْءٍ ) أَيْ وَإِنْ كان الْوُقُوفُ في الْمَكَانِ الذي وَقَفَ فيه رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَفْضَلَ وَذَلِكَ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ الْعِظَامِ الْمَفْرُوشَةِ في أَسْفَلِ جَبَلِ الرَّحْمَةِ وهو الْجَبَلُ الذي وَسَطَ
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أَرْضِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( أو رَاكِبًا ) أَيْ وَإِنْ كان الْوُقُوفُ رَاكِبًا أَفْضَلَ 
قَوْلُهُ ( وَتَدْخُلُ ) أَيْ لَيْلَةُ النَّحْرِ بِالْغُرُوبِ فَمَتَى اسْتَقَرَّ بَعْدَ الْغُرُوبِ بِعَرَفَةَ لَحْظَةً أَجْزَأَهُ سَوَاءٌ دَفَعَ منه بِدَفْعِ الْإِمَامِ أو قَبْلَهُ وَإِنْ كان الْأَفْضَلُ أَنْ يَدْفَعَ بِدَفْعِهِ وَلَوْ نَفَرَ شَخْصٌ قبل الْغُرُوبِ فلم يَخْرُجْ من عَرَفَةَ حتى غَابَتْ الشَّمْسُ عليه أَجْزَأَ وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ لِعَدَمِ الطُّمَأْنِينَةِ فيها بَعْدَ الْغُرُوبِ إذْ هِيَ وَاجِبَةٌ فَالِاسْتِقْرَارُ في عَرَفَةَ بَعْدَ الْغُرُوبِ رُكْنٌ وَالطُّمَأْنِينَةُ وَاجِبَةٌ كَالْوُقُوفِ جُزْءًا من النَّهَارِ بَعْدَ الزَّوَالِ اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا الْعَدَوِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْوُقُوفُ نَهَارًا فَوَاجِبٌ يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ ) أَيْ إذا تَرْكُهُ عَمْدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ لَا إنْ كان التَّرْكُ لِعُذْرٍ كما لو كان مُرَاهَقًا فَلَا دَمَ وما ذَكَرَهُ من أَنَّ الْوُقُوفَ نَهَارًا وَاجِبٌ يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ بِخِلَافِ الْوُقُوفِ سَاعَةً بَعْدَ الْغُرُوبِ فَرُكْنٌ لَا يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ هو مَذْهَبُ مَالِكٍ وهو خِلَافُ ما عليه الْجُمْهُورُ قال ابن عبد السَّلَامِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ زَمَنَ الْوُقُوفِ مُوَسَّعٌ وَآخِرَهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَاخْتَلَفُوا في مَبْدَئِهِ فَالْجُمْهُورُ أَنَّ مَبْدَأَهُ من صَلَاةِ الظُّهْرِ وَمَالِكٌ يقول من الْغُرُوبِ وَوَافَقَ الْجُمْهُورَ اللَّخْمِيُّ وابن الْعَرَبِيِّ وَمَالَ إلَيْهِ ابن عبد الْبَرِّ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ ) أَيْ وَقْتُ الْوُقُوفِ الْوَاجِبِ قَوْلُهُ ( وَيَكْفِي فيه ) أَيْ في تَحْصِيلِ الْوُقُوفِ الْوُقُوفِ الْوَاجِبِ 
وَقَوْلُهُ أَيُّ جُزْءٍ منه أَيْ الْوُقُوفُ في أَيِّ جُزْءٍ من ذلك الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( هذا إذَا اسْتَقَرَّ بِعَرَفَةَ ) بِقَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَرَّ ) أَيْ من غَيْرِ أَنْ يَطْمَئِنَّ وَهَذَا مُبَالَغَةٌ في حُضُورٍ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ في مَرَّ عَائِدٌ على الْحَاضِرِ الْمَفْهُومِ من حُضُورٍ وَضَمِيرُ نَوَاهُ الْمُسْتَتِرُ عَائِدٌ على الْحَاضِرِ وَأَمَّا الْبَارِزُ فَهُوَ عَائِدٌ على الْحُضُورِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ مَرَّ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُقَابِلَ يقول بِعَدَمِ إجْزَاءِ الْمُرُورِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ عَلِمَ بِهِ أَمْ لَا نَوَى الْوُقُوفَ بِهِ أَمْ لَا وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ فَفِي الْمَارِّ قَوْلَانِ اه 
وَاعْتَرَضَهُ في التَّوْضِيحِ بِقَوْلِهِ لم أَرَ قَوْلًا بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ مُطْلَقًا كما هو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلِذَا جَعَلَ سَنَدٌ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا لم يَعْرِفْهَا فقال من مَرَّ بِعَرَفَةَ وَعَرَفَهَا أَجْزَأَهُ وَإِنْ لم يَعْرِفْهَا فقال مُحَمَّدٌ لَا يُجْزِئُهُ وَالْأَشْهَرُ الْإِجْزَاءُ اه 
وَبَحَثَ ح في قَوْلِهِ وَالْأَشْهَرُ الْإِجْزَاءُ بِأَنَّ سَنَدًا لم يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ الْأَشْهَرُ وَإِنَّمَا قال بَعْدَ أَنْ حَكَى عن مَالِكٍ الْإِجْزَاءَ وهو أَبْيَنُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ نَوَاهُ ) إنَّمَا طُلِبَتْ النِّيَّةُ من الْمَارِّ دُونَ غَيْرِهِ مِمَّنْ اسْتَقَرَّ مُطْمَئِنًّا لِأَنَّهُ لَمَّا كان فِعْلُهُ لَا يُشْبِهُ فِعْلَ الْحَاجِّ في الْوُقُوفِ احْتَاجَ لِنِيَّةٍ لِعَدَمِ انْدِرَاجِ فِعْلِهِ في نِيَّةِ الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ من وَقَفَ لِأَنَّ نِيَّةَ الْإِحْرَامِ يَنْدَرِجُ فيها الْوُقُوفُ كَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلِمَ بِأَنَّ الْمَارَّ عليه هو عَرَفَةُ ) إنْ قُلْت إنَّهُ يَلْزَمُ من نِيَّةِ الْوُقُوفِ بها مَعْرِفَتُهَا فَلَا حَاجَةَ لِلشَّرْطِ الثَّانِي 
قُلْت هذا مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ قد يَنْوِي الْوُقُوفَ بها على فَرْضِ أَنَّ هذا الْمَحَلَّ الْمَارَّ بِهِ عَرَفَةُ وقد يُقَالُ إنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ إذَا كانت جَازِمَةً وَلَا تَكُونُ جَازِمَةً إلَّا مع مَعْرِفَةِ الْمَحَلِّ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أو كان ) أَيْ الْحَاضِرُ مُتَلَبِّسًا بِإِغْمَاءٍ أو نَوْمٍ أو جُنُونٍ 
وَأَشَارَ الشَّارِحُ بهذا التَّقْرِيرِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ أو بِإِغْمَاءٍ مَعْمُولٌ لِمُقَدَّرٍ عُطِفَ على مَرَّ أَيْ وَلَوْ كان الْحَاضِرُ مُتَلَبِّسًا بِإِغْمَاءٍ حَصَلَ قبل الزَّوَالِ وَاسْتَمَرَّ ذلك الْإِغْمَاءُ حتى طَلَعَ الْفَجْرُ وَهَذَا مَحَلُّ الْخِلَافِ أَمَّا لو أُغْمِيَ عليه بَعْدَ الزَّوَالِ وَاسْتَمَرَّ لِلْغُرُوبِ أو لِلْفَجْرِ فإنه يجزىء اتِّفَاقًا وَمِثْلُ الْإِغْمَاءِ الْجُنُونُ وَالنَّوْمُ كما عَلِمْت قال بَعْضٌ وَانْظُرْ لو شَرِبَ مُسْكِرًا قبل الزَّوَالِ أو بَعْدَهُ حتى غَابَ أو أَطْعَمَهُ له أَحَدٌ وَفَاتَ الْوُقُوفُ وهو سَكْرَانُ هل يُجْزِئُهُ ذلك الْوُقُوفُ أَمْ لَا لم أَرَ فيه نَصًّا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ لم يَكُنْ له في السُّكْرِ اخْتِيَارٌ فَهُوَ كَالْمُغْمَى عليه وَالْمَجْنُونِ وَإِنْ كان له فيه اخْتِيَارٌ فَلَا يُجْزِئُهُ كَالْجَاهِلِ بَلْ هو أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( فَوَقَفُوا بِعَاشِرٍ ) أَيْ ثُمَّ تَبَيَّنَ لهم في بَقِيَّةِ يَوْمِهِ أو بَعْدَهُ أَنَّهُ الْعَاشِرُ وَأَمَّا إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ الْعَاشِرُ قبل الْوُقُوفِ فَلَا يَذْهَبُوا لِلْوُقُوفِ وَلَا يَجْزِيهِمْ إذَا وَقَفُوا كما قال سَنَدٌ وَفُرِّقَ بين الْحَالَتَيْنِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ أَوْقَعَ الْوُقُوفَ في وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ له شَرْعًا وَالثَّانِيَ لو وَقَفَ كان وُقُوفُهُ في غَيْرِ وَقْتِهِ الْمَشْرُوعِ وَهَذَا الذي قُلْنَاهُ من التَّفْرِقَةِ بين الْحَالَتَيْنِ هو الصَّوَابُ كما يُفِيدُهُ نَقْلُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ خِلَافًا للعج ( ( ( لعج ) ) ) وَمَنْ تَبِعَهُ حَيْثُ قال بِالْإِجْزَاءِ سَوَاءٌ تَبَيَّنَ الْخَطَأُ بَعْدَ الْوُقُوفِ أو قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ في عَاشِرٍ ) أَشَارَ
____________________
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إلَى أَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى في لَا أنها لِلسَّبَبِيَّةِ لِأَنَّ الْوُقُوفَ في الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مُسَبَّبٌ عن الْخَطَأِ لَا سَبَبٌ له 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ غُمَّ عليهم لَيْلَةُ الثَّلَاثِينَ من الْقَعْدَةِ ) أَيْ فَكَمَّلُوا عِدَّتَهُ ثَلَاثِينَ 
وَقَوْلُهُ أو نَظَرُوا أَيْ أو كانت السَّمَاءُ مُصْحِيَةً فَنَظَرُوا فلم يَرَوْا الْهِلَالَ وَأَكْمَلُوا عِدَّةَ ذِي الْقَعْدَةِ ثَلَاثِينَ 
قَوْلُهُ ( فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ إلَخْ ) أَيْ ثُمَّ وَقَفُوا في تَاسِعِ الْحِجَّةِ في ظَنِّهِمْ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ الْعَاشِرُ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ 
وَقَوْلُ الشَّارِحِ أو أَخْطَأَ الْجَمُّ في رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَأَمَّا لو أخطؤا ( ( ( أخطئوا ) ) ) في الْعَدَدِ بِأَنْ عَلِمُوا الْيَوْمَ الْأَوَّلَ من ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ نَسُوهُ فَوَقَفُوا في الْعَاشِرِ فإنه لَا يَجْزِيهِمْ وَأَمَّا من رَأَى الْهِلَالَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فإنه يَلْزَمُهُ الْوُقُوفُ في وَقْتِهِ كَالصَّوْمِ قَالَهُ سَنَدٌ وَانْظُرْ هل يَجْرِي فيه ما تَقَدَّمَ من الصَّوْمِ من قَوْلِهِ لَا بِمُنْفَرِدٍ إلَّا كَأَهْلِهِ وَمَنْ لَا اعْتِنَاءَ لهم بِأَمْرِهِ اه شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( عن خَطَئِهِمْ فَوَقَفُوا بِالثَّامِنِ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ من عَدَمِ الْإِجْزَاءِ هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قال بِالْإِجْزَاءِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ في إجْزَاءِ الْوُقُوفِ في الثَّامِنِ إنَّمَا هو إذَا لم يَعْلَمُوا بِذَلِكَ حتى فَاتَ الْوَقْتُ وَأَمَّا إذَا عَلِمُوا بِهِ قبل فَوَاتِ الْوَقْتِ فَلَا يجزىء اتِّفَاقًا وَلَا بُدَّ من إعَادَتِهِ قَوْلًا وَاحِدًا اُنْظُرْ ح إذَا عَلِمْت هذا فإذا تَذَكَّرُوا في الْيَوْمِ التَّاسِعِ فَيَقِفُونَ اتِّفَاقًا لَيْلَةَ الْعَاشِرِ وَأَمَّا إنْ لم يَتَذَكَّرُوا في الْيَوْمِ الْعَاشِرِ فَهَلْ يَقِفُونَ لَيْلَةَ الْحَادِيَ عَشَرَ وَيُجْزِئُهُمْ وَبِهِ قِيلَ وَعَلَيْهِ مَشَى عبق أو لَا يجزئهم ( ( ( يجزيهم ) ) ) وهو الْمُعْتَمَدُ وما قَالَهُ عبق ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( لَا الْمَارُّ الْجَاهِلُ ) أَشَارَ بِتَقْدِيرِ الْمَارِّ إلَى أَنَّ الْجَهْلَ بِعَرَفَةَ إنَّمَا يَضُرُّ الْمَارَّ وَأَمَّا من اسْتَقَرَّ بها وَاطْمَأَنَّ فإنه لَا يَضُرُّ جَهْلُهُ بها كما لَا يَجِبُ عليه نِيَّةُ الْوُقُوفِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( بِكُرْهٍ ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْكَرَاهَةِ مع الْإِجْزَاءِ أَخَذَهُ مِمَّا حَكَاهُ الْجَلَّابُ عن الْمَذْهَبِ وَإِنْ كان ابن عَرَفَةَ لم يُعَرِّجْ عليه 
قَوْلُهُ ( على ما ليس كَذَلِكَ ) أَيْ وَهَذَا قَوْلٌ صَدَّرَ بِهِ ابن رُشْدٍ وَالْقَرَافِيُّ وَصَاحِبُ الْمَدْخَلِ وَشَهَّرَهُ 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الذي بِهِ الْفَتْوَى إلَخْ ) أَيْ وهو قَوْلُ جُلِّ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ لِأَنَّ من قَوَاعِدِ الشَّرْعِ مُرَاعَاةَ ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ وَلِأَنَّ ما لَا يُقْضَى إلَّا من بُعْدٍ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ على ما يُقْضَى بِسُرْعَةٍ 
قَوْلُهُ ( في بَيَانِ السُّنَنِ ) أَيْ سُنَنِ كل رُكْنٍ قَوْلُهُ ( أَرْبَعٌ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ التَّلْبِيَةَ لَيْسَتْ سُنَّةً وَأَمَّا على أنها سُنَّةٌ فَالسُّنَنُ خَمْسَةٌ لَا أَرْبَعَةٌ قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ الِاتِّصَالُ من تَمَامِ السُّنَّةِ 
وَقَوْلُهُ غَدْوَةً أَيْ أَوَّلَ النَّهَارِ وما ذَكَرَهُ من أَنَّ الِاتِّصَالَ من تَمَامِ السُّنَّةِ وَأَنَّهُ إذَا اغْتَسَلَ غَدْوَةً وَأَخَّرَ الْإِحْرَامَ وَقْتَ الظُّهْرِ لم يُجْزِهِ هو الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ يُونُسَ وَابْنِ الْمَوَّازِ خِلَافًا لِلْبِسَاطِيِّ حَيْثُ جَعَلَ الِاتِّصَالَ سُنَّةً مُسْتَقِلَّةً اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَضُرُّ الْفَصْلُ ) أَيْ بين الْغُسْلِ وَالْإِحْرَامِ بِشَدِّ رِحَالِهِ أَيْ لَا يَكُونُ هذا مُبْطِلًا لِلِاتِّصَالِ 
قَوْلُهُ ( وقد أَسَاءَ ) أَيْ ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا 
قَوْلُهُ ( وُجُوبًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْإِحْرَامُ منها وَاجِبًا كما إذَا كان الشَّخْصُ من أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَوْلُهُ أو نَدْبًا كما لو كان مِصْرِيًّا مَرَّ بِالْحُلَيْفَةِ 
قَوْلُهُ ( فَيَأْتِي ) أَيْ لِذِي الْحُلَيْفَةِ بَعْدَ غُسْلِهِ في الْمَدِينَةِ لَابِسًا لِثِيَابِهِ فإذا أَحْرَمَ منها تَجَرَّدَ قال بْن فيه نَظَرٌ بَلْ يَتَجَرَّدُ عَقِبَ غُسْلِهِ بِالْمَدِينَةِ فإذا أتى بَعْدَ ذلك لِلْحُلَيْفَةِ أَحْرَمَ منها كما قال سَحْنُونٌ وَنَقَلَهُ ابن يُونُسَ عن ابْنِ حَبِيبٍ وَنَصَّهُ ابن حَبِيبٍ وَاسْتَحَبَّ عبد الْمَلِكِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ يَتَجَرَّدَ مَكَانَهُ فإذا وَصَلَ لِذِي الْحُلَيْفَةِ أَحْرَمَ منها وَذَلِكَ أَفْضَلُ وَبِالْمَدِينَةِ اغْتَسَلَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَتَجَرَّدَ وَلَبِسَ ثَوْبَيْ إحْرَامِهِ وَلَمَّا وَصَلَ لِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَ وَأَهَلَّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْغُسْلَ في الْحَقِيقَةِ لِلطَّوَافِ ) أَيْ لَا لِدُخُولِ مَكَّةَ فَاللَّامُ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِدُخُولِ مَكَّةَ بِمَعْنَى عِنْدَ
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قَوْلُهُ ( بِطُوًى ) أَيْ إنْ أتى من جِهَتِهَا فَإِنْ لم يَأْتِ من جِهَتِهَا فَيُقَدِّرُ ما بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَيَتَدَلَّكُ ) فِيهِمَا أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى غُسْلًا إلَّا مع الدَّلْكِ 
وَقَوْلُهُ تَدْلِيكًا خَفِيفًا أَيْ لِأَنَّهُ مُحْرِمٌ فَيُخَافُ من شِدَّةِ الدَّلْكِ قَتْلُ شَيْءٍ من الدَّوَابِّ أو قَلْعُ شَيْءٍ من الشَّعْرِ وَمُقَابِلُ الرَّاجِحِ يقول إنَّهُ لَا يَتَدَلَّكُ فِيهِمَا 
وَقَوْلُهُ يَتَدَلَّكُ فِيهِمَا على الرَّاجِحِ أَيْ وَأَمَّا الْأَوَّلُ وهو غُسْلُ الْإِحْرَامِ فَيَتَدَلَّكُ فيه اتِّفَاقًا 
قوله ( أَيْ أَنَّ السُّنَّةَ هذه الْهَيْئَةُ الِاجْتِمَاعِيَّةُ إلَخْ ) هذا الْحَلُّ أَصْلُهُ لح وَتَبِعَهُ من بَعْدَهُ وَمِثْلُهُ في التَّوْضِيحِ وَبَحَثَ فيه طفي بِأَنَّ جَعْلَ الْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ سُنَّةً يَحْتَاجُ لِنَقْلٍ وأنه مُعْتَمَدٌ وَاَلَّذِي يَدُلُّ عليه كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ رُشْدٍ في الْبَيَانِ أَنَّ تِلْكَ الْهَيْئَةَ الِاجْتِمَاعِيَّةَ مُسْتَحَبَّةٌ 
وما نَسَبَهُ التَّوْضِيحُ لِابْنِ شَاسٍ وَصَاحِبِ الذَّخِيرَةِ من السُّنِّيَّةِ قال طفي الظَّاهِرُ مِنْهُمَا خِلَافُهُ فَالْأَوْلَى ما حَمَلَهُ عليه بَهْرَامُ وتت من أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ السُّنَّةِ التَّجَرُّدُ وَمِثْلُهُ لِعِيَاضٍ وَصَاحِبِ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ وَبِهِ عَبَّرَ في مَنَاسِكِهِ وَقَوْلُ ح يَبْعُدُ أَنْ يُرِيدَ التَّجَرُّدَ من الثِّيَابِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ يَأْثَمُ تَارِكُهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ اصْطِلَاحَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ في الْأَشْيَاءِ الْمُنْجَبِرَةِ بِالدَّمِ مُخْتَلِفٌ فَمِنْهُمْ من يُعَبِّرُ عنها بِالْوَاجِبِ وَمِنْهُمْ من يُعَبِّرُ عنها بِالسُّنَّةِ كما في التَّوْضِيحِ وَيَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِالتَّأْثِيمِ وَعَدَمِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وكان مِمَّا يُقَلَّدُ ) أَيْ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ 
وقوله وَأَمَّا ما يَجِبُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ كما إذَا لَزِمَهُ لِأَجْلِ تَمَتُّعٍ أو قِرَانٍ 
وَقَوْلُهُ إنَّمَا يُقَلَّدُ بَعْدَهُ أَيْ فَإِنْ قُلِّدَ قَبْلَهُ خَالَفَ الْأَوْلَى فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( بِالْقَيْدَيْنِ ) أَيْ كَوْنِ الْهَدْيِ مَسُوقًا لِتَطَوُّعٍ أو لِأَجْلِ ما لَزِمَهُ عن مَاضٍ وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا يُقَلَّدُ أو يُشْعَرُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ رَكْعَتَانِ ) أَيْ فَأَكْثَرُ فَهُوَ اقْتِصَارٌ على الْأَقَلِّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ ظَاهِرَهُ من أَنَّ السُّنَّةَ رَكْعَتَانِ فَقَطْ ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ سُنِّيَّةِ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ إنْ كان وَقْتُ الْإِحْرَامِ وَقْتَ جَوَازٍ وَإِلَّا انْتَظَرَهُ بِالْإِحْرَامِ ما لم يَكُنْ مُرَاهَقًا وَإِلَّا أَحْرَمَ وَتَرَكَهُمَا كما أَنَّ الْمَعْذُورَ مِثْلَ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَتْرُكُهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَالْفَرْضُ مجزىء ( ( ( مجزئ ) ) ) ) أَيْ في حُصُولِ السُّنَّةِ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَامُ عَقِبَ نَافِلَةٍ وَحِينَئِذٍ فَلِلْإِحْرَامِ صَلَاةٌ تَخُصُّهُ اه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ السُّنَّةَ تَحْصُلُ بِإِيقَاعِ الْإِحْرَامِ عَقِبَ صَلَاةٍ وَلَوْ فَرْضًا لَكِنْ إنْ كانت نَفْلًا فَقَدْ أتى بِسُنَّةٍ وَمَنْدُوبٍ وَإِنْ فَعَلَهُ بَعْدَ فَرْضٍ فَقَدْ أتى بِسُنَّةٍ فَقَطْ وَانْظُرْ هل الْمُرَادُ بِالْفَرْضِ خُصُوصُ الْعَيْنِيِّ أو وَلَوْ بِالْعُرُوضِ كَجِنَازَةٍ تَعَيَّنَتْ وَنَذْرِ نَفْلٍ وَهَلْ السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ كَالْفَرْضِ الْأَصْلِيِّ أَمْ لَا قَوْلُهُ ( إنه يُؤَخِّرُ الْإِشْعَارَ إلَخْ ) أَيْ إذَا كان الْهَدْيُ يَجُوزُ فيه كُلٌّ من الْأَمْرَيْنِ كَالْإِبِلِ وَأَمَّا ما لَا يَجُوزُ فيه الْإِشْعَارُ بَلْ يَتَعَيَّنُ فيه التَّقْلِيدُ كَالْبَقَرِ فَلَا يَظْهَرُ فيه الترتيت ( ( ( الترتيب ) ) ) قَوْلُهُ ( أَيْ نَدْبًا فِيهِمَا ) حَاصِلُهُ أَنَّ السُّنَّةَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُنْصَبَّةٌ على ذَاتِ التَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ التَّعْبِيرَ بِثُمَّ يُفِيدُ أَنَّ التَّرْتِيبَ بين التَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ مَنْدُوبٌ وَهَذَا ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ النَّصَّ أَيْ عن مَالِكٍ في الْمَبْسُوطِ وهو الْمُعْتَمَدُ 
قَوْلُهُ ( نَدْبًا إلَخْ ) فيه إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إذَا اسْتَوَى وَالْمَاشِي إذَا مَشَى على جِهَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَلَوْ أَحْرَمَ الرَّاكِبُ قبل أَنْ يَسْتَوِيَ على دَابَّتِهِ وَأَحْرَمَ الْمَاشِي قبل مَشْيِهِ كَفَاهُ ذلك مع الْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَى الْبَيْدَاءِ ) أَيْ الصَّحْرَاءِ وَبَطْنِ الْوَادِي 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّ السُّنَّةَ اتِّصَالُهَا ) أَيْ وَهَذَا لَا يُنَافِي أنها وَاجِبَةٌ في ذَاتِهَا وَأَنَّ تَجْدِيدَهَا مُسْتَحَبٌّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّلْبِيَةَ في ذَاتِهَا وَاجِبَةٌ وَعَدَمَ الْفَصْلِ بينها ( ( ( بينهما ) ) ) وَبَيْنَ الْإِحْرَامِ بِكَثِيرٍ وَاجِبٌ أَيْضًا وَمُقَارَنَتَهَا لِلْإِحْرَامِ وَاتِّصَالَهَا بِهِ سُنَّةٌ وَتَجْدِيدَهَا مُسْتَحَبٌّ هذا هو أَرْجَحُ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَرَكَهُ ) أَيْ الِاتِّصَالَ ولم يَأْتِ بِالسُّنَّةِ 
وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ الدَّمُ أَيْ لِتَرْكِهِ السُّنَّةَ وَانْضِمَامِ الطُّولِ له وَإِنْ كان الْفَصْلُ يَسِيرًا فَلَا دَمَ إذْ لم يَحْصُلْ سِوَى تَرْكِ السُّنَّةِ وهو يَسِيرُ الْفَصْلِ وهو لَا يُوجِبُ دَمًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَاتِّصَالُ تَلْبِيَةٍ ) أَيْ اتِّصَالُهَا وَمُقَارَنَتُهَا لِلْإِحْرَامِ وما ذَكَرَهُ من أَنَّ التَّلْبِيَةَ وَاجِبَةٌ
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وَأَنَّ السُّنَّةَ اتِّصَالُهَا بِالْإِحْرَامِ مِثْلُهُ إلخ ( ( ( لح ) ) ) قَائِلًا وَأَمَّا التَّلْبِيَةُ في نَفْسِهَا فَوَاجِبَةٌ وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِحْرَامِ بِطَوِيلٍ وَحَمْلُهُ على ذلك ما مَرَّ قَرِيبًا من أَنَّ لُزُومَ الدَّمِ يُنَافِي السُّنِّيَّةَ وَتَقَدَّمَ جَوَابُهُ من أَنَّ اصْطِلَاحَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ في الْأَشْيَاءِ الْمُنْجَبِرَةِ بِالدَّمِ مُخْتَلِفٌ فَمِنْهُمْ من يُعَبِّرْ عنها بِالْوَاجِبِ وَمِنْهُمْ من يُعَبِّرُ عنها بِالسُّنِّيَّةِ وَيَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِالتَّأْثِيمِ وَعَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيَقْطَعُ ) أَيْ عِنْدَ دُخُولِهَا 
وَقَوْلُهُ حتى يَطُوفَ أَيْ لِلْقُدُومِ قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) الْأَوَّلُ مَذْهَبُ الرِّسَالَةِ وَشَهَّرَهُ ابن بَشِيرٍ وَالثَّانِي مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تُرِكَتْ أَوَّلَهُ ) أَيْ عَمْدًا أو نِسْيَانًا وَمِثْلُ الطُّولِ ما لو تَرَكَهَا جُمْلَةً 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ تُرِكَتْ أَوَّلَهُ فَدَمٌ مَفْهُومُ الظَّرْفِ أَنَّهُ إذَا تَرَكَهَا في أَثْنَائِهِ لَا شَيْءَ عليه كما في التَّوْضِيحِ وَصَرَّحَ بِهِ عبد الْحَقِّ وَالتُّونُسِيُّ وَصَاحِبُ التَّلْقِينِ وابن عَطَاءِ اللَّهِ قالوا أَقَلُّهَا مَرَّةٌ وَإِنْ قَالَهَا ثُمَّ تَرَكَ فَلَا دَمَ عليه قال ح وَشَهَّرَ ابن عَرَفَةَ وُجُوبَ الدَّمِ وَنَصَّهُ فَإِنْ لَبَّى حين أَحْرَمَ وَتَرَكَ فَفِي لُزُومِ الدَّمِ ثَالِثُهَا إنْ لم يُعَوِّضْهَا بِتَكْبِيرٍ وَتَهْلِيلٍ لِلْمَشْهُورِ وَكِتَابِ مُحَمَّدٍ وَاللَّخْمِيِّ اه 
وقال ابن الْعَرَبِيِّ وَإِنْ ابْتَدَأَ بها ولم يُعِدْهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ في أَقْوَى الْقَوْلَيْنِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ اعْتَمَدَ ما تَقَدَّمَ وهو ظَاهِرٌ اه كَلَامُ ح 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُكْثِرُ ) أَيْ من التَّلْبِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَعَاوَدَهَا ) أَيْ اسْتِحْبَابًا كما قِيلَ 
وفي المج وَعَاوَدَهَا وُجُوبًا بَعْدَ سَعْيٍ فَإِنْ لم يُعِدْهَا أَصْلًا بَعْدَهُ فَدَمٌ على الْمُعَوَّلِ عليه وَالْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ على أَنَّ أَقَلَّ التَّلْبِيَةِ مَرَّةٌ فَإِنْ قَالَهَا وَتَرَكَ فَلَا دَمَ عليه 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَيْ وَإِنْ كان جَالِسًا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الزَّوَالِ ) مُتَعَلِّقٌ بِرَوَاحٍ أَيْ إلَى أَنْ يَرُوحَ وَيُصَلِّيَ لِمُصَلَّى عَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ فإذا وَصَلَ لِمُصَلَّى عَرَفَةَ وَزَالَتْ الشَّمْسُ فَلَا يُعَاوِدُهَا بَعْدَ ذلك هذا هو الذي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ وَالْمَرْجُوعُ عنه أَنْ يَسْتَمِرَّ يُلَبِّي إلَى أَنْ يصلي ( ( ( يصل ) ) ) لِمَحَلِّ الْوُقُوفِ وَلَا يَقْطَعَ إذَا وَصَلَ لِمُصَلَّى عَرَفَةَ فَلَوْ أَحْرَمَ من مُصَلَّى عَرَفَةَ فإنه يُلَبِّي إلَى أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إذَا كان إحْرَامُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنْ أَحْرَمَ منها قَبْلَهُ فإنه يُلَبِّي لِلزَّوَالِ بِمَنْزِلَةِ من أَحْرَمَ من غَيْرِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ وَصَلَ ) أَيْ لِمُصَلَّى عَرَفَةَ قبل الزَّوَالِ لَبَّى لِلزَّوَالِ فَإِنْ زَالَتْ عليه الشَّمْسُ قبل وُصُولِهِ لَبَّى لِوُصُولِهِ فَيُعْتَبَرُ الْأَقْصَى مِنْهُمَا وَمُصَلَّى عَرَفَةَ هو مَسْجِدُ عَرَفَةَ الْمُتَقَدِّمُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَكُونُ إلَّا بِحَجٍّ مُنْفَرِدًا ) أَيْ وَلَا يَكُونُ الْمُحْرِمُ من مَكَّةَ إلَّا مُحْرِمًا بِحَجٍّ مُفْرِدًا لِأَنَّ الْمُعْتَمِرَ وَالْقَارِنَ يُحْرِمَانِ من الْحِلِّ قَوْلُهُ ( إلَى مُصَلَّى عَرَفَةَ ) أَيْ إلَى وُصُولِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ 
قَوْلُهُ ( وَفَائِتَ الْحَجِّ ) هو بِالنَّصْبِ عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ أَيْ وَمُعْتَمِرُ الْمِيقَاتِ مُدْرِكَ الْحَجِّ وَفَائِتَ الْحَجِّ قَوْلُهُ ( بَلْ فَاتَهُ ) أَيْ قبل الْوُصُولِ لِمَكَّةَ وَقَوْلُهُ فَتَحَلَّلَ أَيْ فَعَزَمَ على التَّحَلُّلِ 
قَوْلُهُ ( لِلْحَرَمِ ) أَيْ لِدُخُولِ الْحَرَمِ أَيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 
وَقَوْلُهُ لَا إلَى رُؤْيَةِ الْبُيُوتِ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمِرُ من الْجِعْرَانَةِ ) أَيْ وهو الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فيه نَظَرٌ ) قد عَلِمْتَ الْجَوَابَ عنه مِمَّا مَرَّ 
قَوْلُهُ ( إذْ هو وَاجِبٌ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَشْيَ في كُلٍّ من الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَاجِبٌ على الْقَادِرِ عليه فَلَا دَمَ على عَاجِزٍ طَافَ أو سَعَى رَاكِبًا أو مَحْمُولًا وَأَمَّا الْقَادِرُ إذَا طَافَ أو سَعَى مَحْمُولًا أو رَاكِبًا فإنه يُؤْمَرُ بِإِعَادَتِهِ مَاشِيًا ما دَامَ بِمَكَّةَ وَلَا يُجْبَرُ بِالدَّمِ حِينَئِذٍ كما يُؤْمَرُ الْعَاجِزُ بِإِعَادَتِهِ إنْ قَدَرَ ما دَامَ بِمَكَّةَ وَإِنْ رَجَعَ لِبَلَدِهِ فَلَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِإِعَادَتِهِ وَيَلْزَمُهُ دَمٌ فَإِنْ رَجَعَ وَأَعَادَهُ مَاشِيًا سَقَطَ الدَّمُ عنه 
قَوْلُهُ ( في الْوَاجِبِ ) أَيْ في الطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَأَمَّا الطَّوَافُ غَيْرُ الْوَاجِبِ فَالْمَشْيُ فيه سُنَّةٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا دَمَ على تَارِكِ الْمَشْيِ فيه قَالَهُ عج 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْعَاجِزُ فَلَا دَمَ عليه ) قال بْن وَلَا يُشْتَرَطُ في الْعَاجِزِ عَدَمُ الْقُدْرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ الْمَرَضُ الذي يَشُقُّ معه الْمَشْيُ كما في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ عبد السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( وَتَقْبِيلُ حَجَرٍ بِفَمٍ ) ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ سُنَّةٌ
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في كُلّ طَوَافٍ سَوَاءٌ كان وَاجِبًا أو تَطَوُّعًا وهو الذي نَسَبَهُ ابن عَرَفَةَ لِلتَّلْقِينِ وَلِنَقْلِ اللَّخْمِيِّ عن الْمَذْهَبِ وقد أَطْلَقَ ابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ كَالْمُصَنِّفِ وَذَلِكَ كُلُّهُ خِلَافُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَيْسَ عليه اسْتِلَامٌ أَيْ تَقْبِيلٌ لِلْحَجَرِ الْأَسْوَدِ في ابْتِدَاءِ طَوَافِهِ إلَّا في الطَّوَافِ الْوَاجِبِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِالْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ ) الذي في ح عن زَرُّوقٍ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْإِبَاحَةِ رَجَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( وَتَمْرِيغَ الْوَجْهِ عليه ) أَيْ على الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلزَّحْمَةِ ) أَيْ وَجَازَ عِنْدَ الزَّحْمَةِ الْمَانِعَةِ من تَقْبِيلِ الْحَجَرِ لَمْسٌ أَيْ لِلْحَجَرِ الْأَسْوَدِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ ) أَيْ كما يَدُلُّ عليه كَلَامُ التَّهْذِيبِ وَأَبِي الْحَسَنِ وَالرِّسَالَةِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ من أَنَّهُ يُكَبِّرُ إذَا تَعَذَّرَ اللَّمْسُ بِالْيَدِ وَالْعُودِ وهو الذي فَهِمَهُ في تَوْضِيحِهِ من الْمُدَوَّنَةِ مُعْتَرِضًا بِهِ على كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ من الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَالصَّوَابُ ما لِابْنِ الْحَاجِبِ كما عَلِمْتَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَرَمَلُ رَجُلٍ ) أَيْ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا رَمَلَ عَلَيْهِنَّ وَالظَّاهِرُ كَرَاهَتُهُ لَهُنَّ اه شَيْخُنَا عدوي 
قَوْلُهُ ( في الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ) أَيْ من طَوَافِ الْقُدُومِ وَالْعُمْرَةِ فَقَطْ وَنُدِبَ الرَّمَلُ في طَوَافِ الْإِفَاضَةِ لِمَنْ فَاتَهُ الْقُدُومُ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَلِلزَّحْمَةِ الطَّاقَةُ ) أَيْ وَالْمَطْلُوبُ في الرَّمَلِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ الطَّاقَةُ قَوْلُهُ ( بَعْدَ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ) أَيْ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ في السَّعْيِ قَوْلُهُ ( رُقِيُّهُ عَلَيْهِمَا ) اعْلَمْ أَنَّ السُّنَّةَ تَحْصُلُ بِمُطْلَقِ الرُّقِيِّ وَلَوْ على سُلَّمٍ وَاحِدٍ وَلَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَصْعَدَ على أَعْلَاهُمَا كما في الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُرَادُ الرُّقِيُّ على كُلٍّ مِنْهُمَا في كل مَرَّةٍ فَالْجَمِيعُ سُنَّةٌ وَاحِدَةٌ فَمَنْ رقى مَرَّةً أو مَرَّتَيْنِ فَقَطْ فَقَدْ أتى بِبَعْضِ السُّنَّةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا مَرَّةً فَقَطْ ) أَيْ لَا رقية على كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَرَّةً فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( كَامْرَأَةٍ ) أَيْ كما يُسَنُّ رُقِيُّ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( السُّنَّةُ الْقِيَامُ ) أَيْ الْوُقُوفُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا شَيْءَ عليه ) أَيْ فَلَا دَمَ عليه لِأَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَ سُنَّةً وَلَا دَمَ في تَرْكِهَا 
وَقَوْلُهُ فَلَوْ عَبَّرَ أَيْ الْمُصَنِّفُ 
وَقَوْلُهُ بِقِيَامِهِ أَيْ بَدَلَ رُقِيُّهُ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ الْقِيَامُ مَنْدُوبٌ ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا اعْتِرَاضَ ) أَيْ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ في السُّنَنِ لَا في الْمُسْتَحَبَّاتِ 
قَوْلُهُ ( وَإِسْرَاعٌ بين الْمِيلَيْنِ ) ذَكَرَ ح عن سَنَدٍ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْإِسْرَاعِ يَكُونُ قبل الْمِيلِ الْأَوَّلِ بِنَحْوِ سِتَّةِ أَذْرُعٍ وهو خِلَافُ ما يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ اه بْن 
لَكِنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ ابْتِدَاءَ الْإِسْرَاعِ من عِنْدِ الْمِيلِ الْأَوَّلِ الذي من رُكْنِ الْمَسْجِدِ نَحْوُهُ في ابْنِ عَرَفَةَ وفي الْمَوَّاقِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ على الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُهُ بين الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ أَيْ وَهُمَا الْعَمُودَانِ اللَّذَانِ في جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوَّلُهُمَا في رُكْنِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ مَنَارَةِ بَابِ عَلِيٍّ وَالثَّانِي بَعْدَ قُبَالَةِ رِبَاطِ الْعَبَّاسِ وَهُنَاكَ مِيلَانِ آخَرَانِ على يَمِينِ الذَّاهِبِ من الصَّفَا لِلْمَرْوَةِ في مُقَابَلَةِ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ 
قَوْلُهُ ( حَالَ ذَهَابِهِ ) أَيْ لِلْمَرْوَةِ 
وَقَوْلُهُ لَا في الْعَوْدِ أَيْ لَا يُسْرِعُ في حَالَةِ الْعَوْدِ منها لِلصَّفَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ سَنَدٍ وَالْمَوَّاقِ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِسْرَاعَ خَاصٌّ بِالذَّهَابِ لِلْمَرْوَةِ وَلَا يَكُونُ في حَالِ الْعَوْدِ لِلصَّفَا وهو خِلَافُ ظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ من أَنَّ الْإِسْرَاعَ ذَهَابًا وَإِيَابًا وَارْتَضَى بْن ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ وَأَيَّدَهُ بِالنُّقُولِ فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( في الْأَطْوَافِ الْأَرْبَعَةِ ) الْأَوْلَى في الأشراط ( ( ( الأشواط ) ) ) الْأَرْبَعَةِ أَعْنِي الذَّهَابَ من الصَّفَا لِلْمَرْوَةِ قَوْلُهُ ( عِنْدَ الصَّفَا إلَخْ ) الصَّوَابُ أَنَّهُ يُسَنُّ الدُّعَاءُ لِمَنْ يَسْعَى مُطْلَقًا في حَالِ رُقِيِّهِ وفي حَالَ سَعْيِهِ أَيْضًا وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالرُّقِيِّ عَلَيْهِمَا
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كما قد يُتَوَهَّمُ من غَالِبِ الْعِبَارَاتِ كَذَا ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ النَّفْرَاوِيُّ في شَرْحِ الرِّسَالَةِ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) الْأَوَّلُ اخْتَارَهُ عبد الْوَهَّابِ وَالثَّانِي اخْتَارَهُ الْبَاجِيَّ وقال سَنَدٌ إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَهُنَاكَ قَوْلٌ آخَرُ لِلْأَبْهَرِيِّ وهو أَنَّهُمَا وَاجِبٌ بَعْدَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَسُنَّةٌ بَعْدَ الطَّوَافِ الْغَيْرِ الْوَاجِبِ وَاخْتَارَهُ ابن رُشْدٍ وَاقْتَصَرَ عليه ابن بَشِيرٍ في التَّنْبِيهِ قال ح وهو الظَّاهِرُ وَأَمَّا ما حَكَاهُ الشَّارِحُ من الْمَشْهُورِ فَهُوَ اخْتِيَارُ لعج فَقَدْ عَلِمْتَ مِمَّا قُلْنَاهُ أَنَّ الْمَقَالَاتِ أَرْبَعَةٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ خَلْفَهُ ) أَيْ خَلْفَ الْبِنَاءِ الْمُحِيطِ بِهِ لِأَنَّ مَقَامَ إبْرَاهِيمَ عِبَارَةٌ عن الْحَجَرِ الذي كان يَقِفُ عليه إبْرَاهِيمُ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ وكان إسمعيل ( ( ( إسماعيل ) ) ) يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَقِيلَ إنَّهُ الْحَجَرُ الذي وَقَفَ عليه إبْرَاهِيمُ حين أَذَّنَ لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ وقد وَرَدَ أنه من الْجَنَّةِ وَأَنَّ فيه أَثَرُ أَقْدَامِ إبْرَاهِيمَ 
قَوْلُهُ ( بِالْمُلْتَزَمِ ) عِنْدَهُ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى عِنْدَ قَوْلُهُ ( وَيُسَمَّى بِالْحَطِيمِ ) أَيْ لِأَنَّهُ يُدْعَى عِنْدَهُ على الظَّالِمِ فَيُحْطَمُ أَيْ يُهْلَكُ أو لِأَنَّهُ أَيْ تُحْطَمُ عِنْدَهُ الذُّنُوبُ بِالْمَغْفِرَةِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْأَوَّلِ ) أَيْ وَأَمَّا اسْتِلَامُهُ في الشَّوْطِ الْأَوَّلِ فَسُنَّةٌ 
وَقَوْلُهُ وَلَمْسُ الرُّكْنِ الْيَمَانِي أَيْ في كل شَوْطٍ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَأَمَّا لَمْسُهُ في الْأَوَّلِ فَسُنَّةٌ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( لَبَّيْكَ ) مَعْنَاهُ إجَابَةً بَعْدَ إجَابَةٍ أَيْ أَجَبْتُك لِلْحَجِّ حين أَذَّنَ إبْرَاهِيمُ بِهِ في الناس كما أَجَبْتُك أَوَّلًا حين خَاطَبْتَ الْأَرْوَاحَ بِأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ كَذَا قِيلَ وَالْأَحْسَنُ أَنَّ مَعْنَاهُ امْتِثَالًا لَك بَعْدَ امْتِثَالٍ في كل ما أَمَرْتَنِي بِهِ 
قَوْلُهُ ( إنَّ الْحَمْدَ ) رُوِيَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ على الِاسْتِئْنَافِ وَبِفَتْحِهَا على التَّعْلِيلِ وَالْكَسْرُ أَجْوَدُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وقال ثَعْلَبٌ لِأَنَّ من كَسَرَ جَعَلَ مَعْنَاهُ أن الْحَمْدَ لَك على كل حَالٍ وَمَنْ فَتَحَ قال مَعْنَاهُ لَبَّيْكَ لِهَذَا السَّبَبِ 
فَائِدَةٌ تُكْرَهُ الْإِجَابَةُ في غَيْرِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ لِقَوْلِ التَّهْذِيبِ كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُلَبِّيَ من لَا يُرِيدُ الْحَجَّ وَرَآهُ خُرْقًا مِمَّنْ فَعَلَهُ وَالْخُرْقُ بِضَمِّ الْخَاءِ الْحُمْقُ وَسَخَافَةُ الْعَقْلِ وَأَمَّا إجَابَةُ الصَّحَابَةِ لِلنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم بِالتَّلْبِيَةِ فَهُوَ من خَصَائِصِهِ كَذَا في التَّوْضِيحِ وهو غَيْرُ مُسَلَّمٍ وَالظَّاهِرُ كما قال ابن هرون ( ( ( هارون ) ) ) أَنَّ الذي كَرِهَهُ الْإِمَامُ إنَّمَا هو اسْتِعْمَالُ تَلْبِيَةِ الْحَجِّ في غَيْرِهِ كَاِتِّخَاذِهَا وِرْدًا كَبَقِيَّةِ الْأَذْكَارِ لِمَا فيه من اسْتِعْمَالِ الْعِبَادَةِ في غَيْرِهَا وَأَمَّا مُجَرَّدُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِمَنْ نَادَاهُ لَبَّيْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَلْ هو حُسْنُ أَدَبٍ 
وفي الشِّفَاءِ عن عَائِشَةَ ما نَادَاهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَحَدٌ من أَصْحَابِهِ وَلَا أَهْلِ مِلَّتِهِ إلَّا قال لَبَّيْكَ وَبِهِ يُرَدُّ قَوْلُ ابْنِ أبي جَمْرَةَ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم لم يَفْعَلْ ذلك مَعَهُمْ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( نَهَارًا أو لَيْلًا ) أَيْ كما هو النَّقْلُ وَلِذَا قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ الظَّرْفَ على الْمَعْطُوفِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْحَذْفِ من الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ ثُمَّ مُقْتَضَى كَوْنِ سِتَّةِ أَذْرُعٍ من الْحِجْرِ من الْبَيْتِ أَنَّ من دخل في ذلك الْمِقْدَارِ فَقَدْ أتى بهذا الْمُسْتَحَبِّ بَلْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْحِجْرَ كُلَّهُ من الْبَيْتِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَحِينَئِذٍ فَيُقْصَرُ عليه إذَا اشْتَدَّتْ الزَّحْمَةُ على الْبَيْتِ 
قَوْلُهُ ( من كَدَاءٍ ) أَيْ وَهِيَ الطَّرِيقُ الصُّغْرَى التي أَعْلَى مَكَّةَ التي يُهْبَطُ فيها إلَى الْأَبْطَحِ وَالْمَقْبَرَةُ بَعْضُهَا عن يَسَارِك وَبَعْضُهَا عن يَمِينِك فإذا دَخَلْت منها أَخَذْتَ كما أنت لِلْمَسْجِدِ 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ أتى من طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان من أَهْلِهَا أو لَا وَأَمَّا من أتى من غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَلَا يُنْدَبُ له الدُّخُولُ منها وَإِنْ كان مَدَنِيًّا 
وقال الْفَاكِهَانِيُّ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِكُلِّ حَاجٍّ أَنْ يَدْخُلَ من كَدَاءٍ وَإِنْ لم تَكُنْ طَرِيقَهُ لِأَنَّهُ الْمَوْضِعُ الذي دَعَا فيه إبْرَاهِيمُ رَبَّهُ أَنْ يَجْعَلَ أَفْئِدَةً من الناس تَهْوِي إلَيْهِمْ وَمُفَادُ عج اعْتِمَادُ ما لِلْفَاكِهَانِيِّ كما قَالَهُ شَيْخُنَا وَمَحَلُّ نَدْبِ دُخُولِ مَكَّةَ من ذلك الْمَحَلِّ إنْ لم يُؤَدِّ لِزَحْمَةٍ أو ضِيقٍ أو أَذِيَّةِ أَحَدٍ وَإِلَّا تَعَيَّنَ تَرْكُ الدُّخُولِ منه كما قال ابن جَمَاعَةَ وَغَيْرُهُ 
قَوْلُهُ ( وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ ) أَيْ وَنُدِبَ دُخُولُ الْمَسْجِدِ من بَابِ بَنِي شَيْبَةَ أَيْ وَإِنْ لم يَكُنْ في طَرِيقِ الدَّاخِلِ 
قَوْلُهُ ( الْمَعْرُوفِ الْآنَ بِبَابِ السَّلَامِ ) أَيْ وَيُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ من الْمَسْجِدِ من بَابِ بَنِي سَهْمٍ قَوْلُهُ ( من كُدًى ) وَهِيَ الطَّرِيقُ التي بِأَسْفَلِ مَكَّةَ الْمَعْرُوفَةُ بِبَابِ شُبَيْكَةَ
____________________
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قوله ( فَمَصَبُّ النَّدْبِ على قَوْلِهِ قبل تَنَفُّلِهِ ) أَيْ وَأَمَّا كَوْنُهُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَاسْتِحْبَابُهُ مَعْلُومٌ من كَرَاهَةِ النَّافِلَةِ قبل صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُقَدِّمُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ على صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِأَجْلِ اتِّصَالِهِمَا بِالطَّوَافِ حِينَئِذٍ وَلَا يَفُوتُهُ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ بِتَقْدِيمِهِمَا لِخِفَّتِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَبِالْمَسْجِدِ ) هذا مَعْلُومٌ من قَوْلِهِ سَابِقًا وَبِالْمَقَامِ وَكَأَنَّهُ حَاوَلَ التَّنْبِيهَ على فَضِيلَةِ الْمَسْجِدِ من حَيْثُ هو مع أَنَّهُ أَمْرٌ مُقَرَّرٌ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِفَقْدِ شَرْطِهِ ) أَيْ طَوَافِ الْقُدُومِ أو نِسْيَانِهِ 
وَقَوْلُهُ بَلْ وَلَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ أَيْ تَرْكَ طَوَافِ الْقُدُومِ وَمِثْلُ ذلك من لَا قُدُومَ عليه كَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ من مَكَّةَ سَوَاءٌ كان مَكِّيًّا أو آفَاقِيًّا فإنه يَرْمُلُ نَدْبًا في طَوَافِ الْإِفَاضَةِ في الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ اه خش قَوْلُهُ ( لَكَانَ أَحْسَنَ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ من فَقَدَ شَرْطَهُ أو نَسِيَهُ أو تَعَمَّدَ تَرْكَهُ 
قَوْلُهُ ( الْمُمْكِنَةُ ) أَمَّا غَيْرُهَا مِثْلُ الِاسْتِقْبَالِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ 
قَوْلُهُ ( من طَهَارَةِ حَدَثٍ إلَخْ ) فَإِنْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ أو تَذَكَّرَ حَدَثًا أو أَصَابَهُ حَقْنٌ اُسْتُحِبَّ له أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَبْنِيَ فَإِنْ أَتَمَّ سَعْيَهُ كَذَلِكَ أَجْزَأَهُ وَاسْتَخَفَّ مَالِكٌ اشْتِغَالَهُ بِالْوُضُوءِ ولم يَرَهُ مُخِلًّا بِالْمُوَالَاةِ الْوَاجِبَةِ في السَّعْيِ لِيَسَارَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَاحِدَةٌ ) بِالرَّفْعِ صِفَةٌ لِخُطْبَةٍ وَبِالنَّصْبِ حَالٌ منها وَإِنْ كانت نَكِرَةً لِوَصْفِهَا بِالظَّرْفِ وما ذَكَرَهُ من نَدْبِ تِلْكَ الْخُطْبَةِ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أنها سُنَّةٌ ثُمَّ إنَّ الْخَطِيبَ يَفْتَتِحُ تِلْكَ الْخُطْبَةَ بِالتَّلْبِيَةِ إنْ كان مُحْرِمًا وَإِنْ كان غير مُحْرِمٍ افْتَتَحَهَا بِالتَّكْبِيرِ وَقِيلَ إنَّهُ يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ مُطْلَقًا كان مُحْرِمًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ عَزَاهُ لِلْمُدَوَّنَةِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ عَزَاهُ لِابْنِ الْمَوَّازِ وَشَهَّرَهُ ابن الْحَاجِبِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَشْهُورَ هو الْأَوَّلُ وَلَكِنَّ عَزْوَ ابْنِ عَرَفَةَ الثَّانِيَ لِلْمُدَوَّنَةِ يُفِيدُ أَنَّهُ أَرْجَحُ من الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( يُخْبِرُ الناس فيها بِالْمَنَاسِكِ التي تُفْعَلُ منها إلَى الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ ) من خُرُوجِهِمْ لِمِنًى في ثَانِي يَوْمٍ وَصَلَاتِهِمْ بها الظهر ( ( ( للظهر ) ) ) في وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ قَصَرُوا صَلَاتَهُمْ أَيْضًا الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَمَبِيتِهِمْ بها لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَصَلَاتِهِمْ الصُّبْحَ صَبِيحَتَهَا بِمِنًى وَذَهَابِهِمْ لِعَرَفَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَتَحْرِيضِهِمْ على النُّزُولِ بِنَمِرَةَ 
قَوْلُهُ ( وَخُرُوجُهُ لِمِنًى ) أَيْ بَعْدَ الزَّوَالِ وَمَنْ بِهِ أو بِدَابَّتِهِ ضَعْفٌ بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُ آخِرَ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ إذَا خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ يَخْرُجُ قَبْلَهُ قَدْرَ ما يُدْرِكُ بها الظُّهْرَ في آخِرِ الْمُخْتَارِ إذْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِلضَّرُورِيِّ قَوْلُهُ ( وَيُسَمَّى يوم التَّرْوِيَةِ ) أَيْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُحَصِّلُونَ فيه الْمَاءَ لِعَرَفَةَ وَيُسَمَّى أَيْضًا يوم النَّقْلَةِ 
تَنْبِيهٌ يُكْرَهُ الْخُرُوجُ لها بِقَصْدِ النُّسُكِ قبل يَوْمِهَا كما يَكْرَهُ الْخُرُوجُ لِعَرَفَةَ بِقَصْدِ النُّسُكِ قبل يَوْمِهَا وَيَوْمُهَا هو الْيَوْمُ الثَّامِنُ وَيَوْمُ عَرَفَةَ هو الْيَوْمُ التَّاسِعُ فَيَكْرَهُ الْخُرُوجُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قبل يَوْمِهِ وَلَوْ بِتَقْدِيمِ الْأَثْقَالِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ وَافَقَ إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّهُ إذَا وَافَقَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ يوم الْجُمُعَةِ فَالْأَفْضَلُ صَلَاةُ الظُّهْرِ بِمِنًى لِأَجْلِ الْإِسْرَاعِ بالمناسك ( ( ( بالمناسب ) ) ) وَلَا يُصَلِّي جُمُعَةً بِمَكَّةَ قبل أَنْ يَخْرُجَ وقال بَعْضُهُمْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ قبل أَنْ يَخْرُجَ لِمِنًى لِإِدْرَاكِ فَضِيلَةِ الْحَرَمِ وَهَذَا إذَا كَانُوا مُسَافِرِينَ وَأَمَّا الْمُقِيمُونَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَجَّ سَوَاءٌ كَانُوا من أَهْلِ مَكَّةَ أو من غَيْرِهِمْ فَيَجِبُ عليهم صَلَاةُ الْجُمُعَةِ بِمَكَّةَ قبل الذَّهَابِ لِمِنًى 
قَوْلُهُ ( وبيانه ( ( ( وبياته ) ) ) بها ) أَيْ لَيْلَةَ التَّاسِعِ قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ نُزُولُهُ ) أَيْ فإذا وَصَلَ لِعَرَفَةَ نُدِبَ نُزُولُهُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( في خُطْبَتَيْهِ ) أَيْ التي يَخْطُبُهُمَا في مَكَّةَ في الْيَوْمِ السَّابِعِ 
قَوْلُهُ ( وَخُطْبَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) فَلَوْ خَطَبَ قبل الزَّوَالِ وَصَلَّى بَعْدَهُ أو صلى بِغَيْرِ خُطْبَةٍ أَجْزَأَهُ إجْمَاعًا
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كما قال أبو عِمْرَانَ 
قَوْلُهُ ( يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ) الْمُحْوِجُ لِذَلِكَ مع أَنَّهُمَا خُطْبَتَانِ حَقِيقَةً دَفْعُ تَوَهُّمِ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا في الزَّمَنِ قَوْلُهُ ( وَمَبِيتِهِمْ بها ) أَيْ وَجَمْعِهِمْ فيها بين الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَوُقُوفِهِمْ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَإِسْرَاعِهِمْ بِوَادِي مُحَسِّرٍ وَرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ وَالنَّحْرِ وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ إلَخْ ) فيه نَظَرٌ وَلَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ مَتَى يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ يوم عَرَفَةَ أَبَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ من خُطْبَتِهِ أو وهو يَخْطُبُهَا قال ذلك وَاسِعٌ إنْ شَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَإِنْ شَاءَ بعدما يَفْرُغُ من خُطْبَتِهِ اه 
فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ أَذَّنَ يُحْمَلُ على أَنَّ الْمُرَادَ ثُمَّ بَعْدَ الشُّرُوعِ في الْخُطْبَةِ أَذَّنَ وَبَعْدَ الشُّرُوعِ فيها صَادِقٌ بِكَوْنِ الْأَذَانِ في الْخُطْبَةِ أو بَعْدَهَا اه بْن قَوْلُهُ ( بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِلْعَصْرِ ) أَيْ بِأَذَانٍ ثَانٍ كما هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ قال في الْجَلَّابِ وهو الْأَشْهَرُ وَقِيلَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَبِهِ قال ابن الْقَاسِمِ وابن الْمَاجِشُونِ وابن الْمَوَّازِ 
قَوْلُهُ ( جَمَعَ في رَحْلِهِ ) فَإِنْ تَرَكَ الْجَمْعَ بِالْكُلِّيَّةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ كما في اللُّمَعِ قال الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ يُسْتَغْرَبُ أَنَّ الدَّمَ في تَرْكِ سُنَّةٍ فَلَعَلَّهُ قَوْلٌ ضَعِيفٌ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ دُعَاءٌ ) أَيْ وَنُدِبَ حَالَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ دُعَاءٌ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( من بَعْدِ الصَّلَاةِ ) أَيْ من بَعْدِ صَلَاةِ الظُّهْرَيْنِ مَجْمُوعَتَيْنِ مَقْصُورَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ حُضُورُهُ ) إنَّمَا فَسَّرَ الْوُقُوفَ بِالْحُضُورِ لَا بِالْقِيَامِ على أَقْدَامِهِ لِئَلَّا يُنَافِيَ قَوْلَهُ بَعْدَ ذلك وَرُكُوبُهُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَرُكُوبُهُ بِهِ ) أَيْ لِوُقُوفِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَذَلِكَ وَلِكَوْنِهِ أَعْوَنَ على مُوَاصَلَةِ الدُّعَاءِ وَأَقْوَى على الطَّاعَةِ وَيُحْمَلُ النَّهْيُ في قَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَ الدَّوَابِّ كَرَاسِيَّ على ما إذَا حَصَلَ لِلدَّابَّةِ مَشَقَّةٌ أو ان نَدْبَ الرُّكُوبِ هُنَا مُسْتَثْنًى من النَّهْيِ في الحديث 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِتَعَبٍ ) أَيْ من الْقِيَامِ أو لِلدَّابَّةِ أو من رُكُوبِهَا أو من إدَامَةِ الْوُضُوءِ فَيَكُونُ عَدَمُ ذلك أَفْضَلَ في هذه الْأَرْبَعَةِ 
قَوْلُهُ ( بِمُزْدَلِفَةَ ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَخْذِهَا من الِازْدِلَافِ وهو التَّقَرُّبُ لِأَنَّ الْحُجَّاجَ إذَا أَفَاضُوا من عَرَفَاتٍ ازْدَلَفُوا إلَيْهَا أَيْ تَقَرَّبُوا بِالْمُضِيِّ إلَيْهَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَذْهَبُ أَنَّ جَمْعَهُمَا بها سُنَّةٌ ) أَيْ فَإِنْ صلى قَبْلَهَا أَعَادَ إذَا أَتَاهَا فإذا أتى الْمُزْدَلِفَةَ قبل الشَّفَقِ قال مَالِكٌ هذا مِمَّا لَا أَظُنُّهُ أَنْ يَكُونَ وَلَوْ كان ما أَحْبَبْتُ له أَنْ يُصَلِّيَ حتى يَغِيبَ الشَّفَقُ وَقَالَهُ ابن الْقَاسِمِ أَيْضًا وابن حَبِيبٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَقِفْ معه ) أَيْ بِأَنْ وَقَفَ وَحْدَهُ 
وَقَوْلُهُ أو تَخَلَّفَ عَجْزًا أَيْ أو وَقَفَ مع الْإِمَامِ وَلَكِنْ تَخَلَّفَ عن السَّيْرِ معه لِعَجْزٍ 
وَقَوْلُهُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ حَاصِلُ ما يَأْتِي أَنَّ من لم يَقِفْ مع الْإِمَامِ لَا يَجْمَعُ بِمُزْدَلِفَةَ وَلَا بِغَيْرِهَا ويصلى كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا بِمَنْزِلَةِ غَيْرِ الْحَاجِّ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنْ وَقَفَ مع الْإِمَامِ وَتَأَخَّرَ عن السَّيْرِ مع الناس لِعَجْزٍ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الشَّفَقِ جَمْعًا في أَيِّ مَحَلٍّ أَرَادَ 
قَوْلُهُ ( وَبَيَاتُهُ بها ) أَيْ لَيْلَةَ الْعَاشِرِ وَالْبَيَاتُ هو الْإِقَامَةُ لَيْلًا سَوَاءٌ نَامَ أو لَا اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا النُّزُولُ بِقَدْرِ حَطِّ الرِّحَالِ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا مُجَرَّدُ إنَاخَةِ الْبَعِيرِ فإنه لَا يَكْفِي 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِعُذْرٍ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَرْكُ النُّزُولِ بها لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَجَمَعَ الْحَاجُّ الْعِشَاءَيْنِ ) أَيْ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ اسْتِنَانًا وَهَذَا كَالتَّفْسِيرِ لِقَوْلِهِ وَصَلَاتُهُ بِمُزْدَلِفَةَ الْعِشَاءَيْنِ قَوْلُهُ ( وَقَصَرَ الْعِشَاءَ ) أَيْ لِلسُّنَّةِ وَإِلَّا فَلَيْسَ هُنَا مَسَافَةُ قَصْرٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَهْلُهَا ) الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلْقَصْرِ فَقَطْ وَأَمَّا الْجَمْعُ بين الصَّلَاتَيْنِ فَهُوَ سُنَّةٌ في حَقِّ أَهْلِهَا وَغَيْرِهِمْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَهْلَهَا يَجْمَعُونَ وَيُتِمُّونَ وَغَيْرَهُمْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيَقْصُرُ هذا هو الْمُعَوَّلُ عليه وهو ما في الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِمَا في ح من جَعْلِ الِاسْتِثْنَاءِ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ وَجَمَعَ وَقَصَرَ أَيْ إلَّا أَهْلَهَا فَلَا يَجْمَعُونَ وَلَا يَقْصُرُونَ فإنه خِلَافُ ما في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَهْلِهِمَا يُتِمُّونَ ) أَيْ إذَا كان كُلٌّ من الْأَهْلَيْنِ في بَلَدِهِ وَأَمَّا إنْ كان في غَيْرِهَا فَيَقْصُرُ
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قَوْلُهُ ( لَكَانَ أَحْسَنَ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرْطَ في جَمْعِهِ بين الصَّلَاتَيْنِ في أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ إنَّمَا هو وُقُوفُهُ مع الْإِمَامِ سَوَاءٌ نَفَرَ معه أو لَا كما هو النَّقْلُ وما في عبق من أَنَّ الشَّرْطَ نُفُورُهُ مع الْإِمَامِ وَأَنَّهُ لو وَقَفَ مع الْإِمَامِ ولم يَنْفِرْ معه فإنه يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا فَهُوَ خِلَافُ النَّقْلِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قُدِّمَتَا عليه إلَخْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِالْجَمْعِ لِكَوْنِهِ وَقَفَ مع الْإِمَامِ وَسَارَ مع الناس 
قَوْلُهُ ( أَيْ على النُّزُولِ ) هذا الْحَلُّ هو الْأَوْلَى لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ ابْنِ عبد السَّلَامِ وَابْنِ عَرَفَةَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ وُقُوفُهُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ) أَيْ فإذا وَصَلَ لِلْمَشْعَرِ الْحَرَامِ نُدِبَ وُقُوفُهُ بِهِ إلَخْ على ما قال الْمُصَنِّفُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ سُنَّةٌ كما قال ابن رُشْدٍ وَشَهَّرَهُ الْقَلْشَانِيُّ بَلْ قال ابن الْمَاجِشُونِ أن الْوُقُوفَ بِهِ فَرِيضَةٌ وَلِذَا جَعَلَ الْبِسَاطِيُّ النَّدْبَ مُنْصَبًّا على الْقَيْدِ اُنْظُرْ طفي قال عج وَهَلْ النَّدْبُ يَحْصُلُ بِالْوُقُوفِ وَإِنْ لم يُكَبِّرْ وَيَدْعُ فَهُمَا مُسْتَحَبٌّ آخَرُ أو لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْوُقُوفِ مَعَهُمَا أو مع أَحَدِهِمَا وَالثَّانِي ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ لَا يَتَوَقَّفُ النَّدْبُ على التَّكْبِيرِ وَالدُّعَاءِ مَعًا بَلْ يَكْفِي مُقَارَنَتُهُ لِأَحَدِهِمَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ هو الْبِنَاءُ الْمَعْلُومُ وهو الْمَسْجِدُ الذي على يَسَارِ الذَّاهِبِ لِمِنًى الذي بين جَبَلِ الْمُزْدَلِفَةِ وَالْجَبَلِ الْمُسَمَّى بِقُزَحَ وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَشْعَرًا لِمَا فيه من الشَّعَائِرِ أَيْ الطَّاعَاتِ وَمَعَالِمِ الدِّينِ وَمَعْنَى الْحَرَامِ أَيْ الذي يَحْرُمُ فيه الصَّيْدُ وَغَيْرُهُ كَقَطْعِ الْأَشْجَارِ لِأَنَّهُ من الْحَرَمِ وإذا عَلِمْت هذا فَقَوْلُهُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ أَيْ عِنْدَهُ أو أَنَّ الْمَشْعَرَ كما يُطْلَقُ على الْبِنَاءِ يُطْلَقُ على ما قَرُبَ منه من الْفَضَاءِ 
قَوْلُهُ ( لِلْإِسْفَارِ ) مُتَعَلِّقٌ بِوُقُوفِهِ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ اسْتِقْبَالُهُ أَيْ الْوَاقِفِ بِهِ ) أَيْ نُدِبَ اسْتِقْبَالُ الْوَاقِفِ عِنْدَهُ لِلْقِبْلَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا وُقُوفَ مَشْرُوعٌ بَعْدَهُ ) أَيْ كما كان يَفْعَلُ الْجَاهِلِيَّةُ من وُقُوفِهِمْ بِهِ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ وقد يُقَالُ إنَّ عَدَمَ الْوُقُوفِ بَعْدَ الْإِسْفَارِ مُسْتَفَادٌ من إغْيَائِهِ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ لِلْإِسْفَارِ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَلَا وُقُوفَ بَعْدَهُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( ذَهَابًا ) أَيْ في حَالَةِ الذَّهَابِ من مِنًى لِعَرَفَةَ وفي حَالَةِ الْإِيَابِ أَيْ الرُّجُوعِ من عَرَفَةَ لِمِنًى قَوْلُهُ ( بِبَطْنِ مُحَسِّرٍ ) قِيلَ إنَّهُ سُمِّيَ ذلك الْوَادِي بِبَطْنِ مُحَسِّرٍ لمحسر ( ( ( لحسر ) ) ) فِيلِ أَصْحَابِ الْفِيلِ فيه أَيْ إعْيَائِهِ وَقِيلَ لِأَنَّهُ نَزَلَ الْعَذَابُ عليهم فيه اه خش 
قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ الْحَقُّ أَنَّ قَضِيَّةَ الْفِيلِ لم تَكُنْ بِوَادِي مُحَسِّرٍ بَلْ كانت خَارِجَ الْحَرَمِ كما أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا 
قَوْلُهُ ( حين وُصُولِهِ ) هذا مَصَبُّ النَّدْبِ وَأَمَّا رَمْيُهَا في حَدِّ ذَاتِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ رَمْيِهَا حين وُصُولِهِ إذَا وَصَلَ لِمِنًى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ وَصَلَ قبل الطُّلُوعِ كَاَلَّذِي يُرَخَّصُ له في التَّقْدِيمِ من مُزْدَلِفَةَ لِمِنًى فإنه يَدْخُلُ مِنًى قبل الْفَجْرِ وَلَا يَصِحُّ رَمْيُهُ حِينَئِذٍ فَيَنْتَظِرُ طُلُوعَ الْفَجْرِ وَيُسْتَحَبُّ له أَنْ يُؤَخِّرَ الرَّمْيَ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَسَيَأْتِي أَنَّ وَقْتَهَا يَدْخُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَيَمْتَدُّ وَقْتُ أَدَائِهَا إلَى الْغُرُوبِ وَأَنَّ تَأْخِيرَهَا لِلطُّلُوعِ مَنْدُوبٌ وَأَنَّ اللَّيْلَ وَقْتٌ لِقَضَائِهَا فَإِنْ أَخَّرَ إلَيْهِ قُدِّمَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَاكِبًا ) أَيْ هذا إذَا وَصَلَ إلَيْهَا مَاشِيًا بَلْ وَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا رَاكِبًا وَهَذَا من تَعَلُّقَاتِ النَّدْبِ أَيْ أَنَّهُ يُنْدَبُ أَنْ يَرْمِيَهَا حين وُصُولِهِ على الْحَالَةِ التي وَصَلَ عليها من رُكُوبٍ أو مَشْيٍ فَلَا يَصْبِرُ حتى يَنْزِلَ إذَا وَصَلَ رَاكِبًا وَلَا يَصْبِرُ حتى يَرْكَبَ إذَا وَصَلَ إلَيْهَا مَاشِيًا لِأَنَّ فيه عَدَمَ الِاسْتِعْجَالِ بِرَمْيِهَا 
قوله ( فَيَشْمَلُ الْمَشْيَ فيها في غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ ) أَيْ وهو ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِغَيْرِ الْمُتَعَجِّلِ وَيَوْمَانِ له 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ ) أَيْ إذَا كان الْحَاجُّ رَجُلًا وَمِثْلُهُ الْمَرْأَةُ فَيَحِلُّ بِرَمْيِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ غَيْرُ رِجَالٍ وَصَيْدٍ 
قَوْلُهُ ( وَتَكْبِيرُهُ إلَخْ ) ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ التَّكْبِيرَ مع كل حَصَاةٍ سُنَّةٌ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ مع كل حَصَاةٍ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ قبل رَمْيِهَا وَلَا بَعْدَهُ وَيَفُوتُ الْمَنْدُوبُ بِمُفَارَقَةِ الْحَصَاةِ لِيَدِهِ قبل النُّطْقِ بِالتَّكْبِيرِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَقِفُ لِلدُّعَاءِ بَعْدَ فَرَاغِهِ من رَمْيِ تِلْكَ الْجَمْرَةِ بَلْ الْأَوْلَى أَنْ يَنْصَرِفَ
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بِمُجَرَّدِ رَمْيِهَا 
قَوْلُهُ ( وَتَتَابُعُهَا ) أَيْ الْحَصَيَاتِ أَيْ تَتَابُعُ الرَّمْيِ بها بِأَنْ يُتْبِعَ الثَّانِيَةَ لِلْأُولَى في الرَّمْيِ وَهَكَذَا من غَيْرِ تَرَبُّصٍ إلَّا بِمِقْدَارِ ما يَتَمَيَّزُ بِهِ كَوْنُهُمَا رَمْيَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَذَبْحٌ قبل الزَّوَالِ ) أَيْ إنْ لَزِمَهُ هَدْيٌ أو تَطَوَّعَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحٌ أَصْلًا وَيَحْلِقُ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قبل الشَّمْسِ ) أَيْ بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةَ لِتَعَلُّقِهَا بِالصَّلَاةِ وَلَا صَلَاةَ عِيدٍ على أَهْلِ مِنًى فَلِذَا جَازَ لهم نَحْرُ الْهَدْيِ قبل الشَّمْسِ 
قَوْلُهُ ( وَطَلَبُ إلَخْ ) أَيْ وَنُدِبَ طَلَبُ بَدَنَتِهِ أَيْ هَدْيِهِ لِيَذْبَحَهُ وَالْمُرَادُ بِطَلَبِهَا تَحْصِيلُهَا أَعَمُّ من أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ فَضَلَّتْ فَيُفَتِّشَ عليها أو لم تَكُنْ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِيهَا 
قَوْلُهُ ( لِيَحْلِقَ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَحْلِقَ بَعْدَ الذَّبْحِ قبل الزَّوَالِ هَكَذَا تَمَامُ التَّعْلِيلِ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يُنْدَبُ حَلْقُهُ بَعْدَ الذَّبْحِ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ النَّدْبَ مُنْصَبٌّ على التَّرْتِيبِ وَأَمَّا الْحَلْقُ في ذَاتِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا على مَطْلُوبِيَّةِ التَّرْتِيبِ بين هذه الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ التي تُفْعَلُ في يَوْمِ النَّحْرِ وهو الرَّمْيُ ثُمَّ الذَّبْحُ ثُمَّ الْحَلْقُ وَلَا فَرْقَ بين اسْتِحْبَابِ إيقَاعِ الْحَلْقِ عَقِبَ الذَّبْحِ بين الْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ إلَّا أَنَّ ابْنَ الْجَهْمِ من أَئِمَّتِنَا اسْتَثْنَى الْقَارِنَ فقال لَا يَحْلِقُ حتى يَطُوفَ كَأَنَّهُ لَاحَظَ عَمَلَ الْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةُ يتأخره ( ( ( يتأخر ) ) ) فيها الْحَلْقُ عن الطَّوَافِ وَرَدَّ عليه النَّوَوِيُّ بِالْإِجْمَاعِ وَنَازَعَهُ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ ابن عَرَفَةَ وَمُؤَخِّرُ السَّعْيِ لِكَوْنِهِ مُرَاهَقًا كَغَيْرِهِ اتِّفَاقًا 
تَنْبِيهٌ إطْلَاقُهُ الْحَلْقَ يَتَنَاوَلُ الْأَقْرَعَ فَيَجُرُّ الْمُوسَى على رَأْسِهِ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالشَّعْرِ فَتَنْتَقِلُ لِلْبَشَرَةِ عِنْدَ عَدَمِهِ كَالْمَسْحِ في الْوُضُوءِ وَمَنْ بِرَأْسِهِ وَجَعٌ لَا يَقْدِرُ على الْحِلَاقِ أَهْدَى قال بَعْضُهُمْ فَإِنْ صَحَّ وَجَبَ عليه الْحَلْقُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِنُورَةٍ ) رَدَّ بِلَوْ قَوْلَ أَشْهَبَ لَا يَجْزِي الْحَلْقُ بها لِلتَّعَبُّدِ اه بْن 
وَاسْتَعْمَلَ الْمُصَنِّفُ الْحَلْقَ في مُطْلَقِ إزَالَةِ الشَّعْرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَوْ بِنُورَةٍ لِأَنَّ الْحَلْقَ حَقِيقَةً إنَّمَا هو إزَالَةُ الشَّعْرِ بِالْمُوسَى وَلَوْ أُرِيدَ ذلك ما صَحَّتْ الْمُبَالَغَةُ 
قَوْلُهُ ( إنْ عَمَّ الْحَلْقُ ) أَيْ وَأَمَّا حَلْقُ بَعْضِهِ فَكَالْعَدَمِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ إنْ عَمَّ الْحَلْقُ بِكُلِّ مُزِيلٍ لِشَعْرِ رَأْسِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ إنْ عَمَّ قَيْدٌ في الْحَلْقِ بِالنُّورَةِ وَغَيْرِهَا فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمُبَالَغَةِ وَلِمَا قَبْلَهَا لَا قَيْدٌ في قَوْلِهِ وَلَوْ بِنُورَةٍ فَقَطْ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْحَلْقَ بِالْمُوسَى كَافٍ وَلَوْ لم يَعُمَّ رَأْسَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْبَعْضَ الْآخَرَ الذي لم يَحْلِقْهُ لم يُقَصِّرْهُ وَإِلَّا كَفَى مع الْكَرَاهَةِ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَالتَّقْصِيرُ مُجْزٍ ) أَيْ إنْ لم يَكُنْ لَبَّدَ شَعْرَهُ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْحَلْقُ وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ ظَفَرَ أو عَقَصَ أو لَبَّدَ فَعَلَيْهِ الْحِلَاقُ وَمِثْلُهُ في الموطأ وَعَلَّلَهُ ابن الْحَاجِبِ تَبَعًا لِابْنِ شَاسٍ بِعَدَمِ إمْكَانِ التَّقْصِيرِ وَرَدَّهُ في التَّوْضِيحِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَغْسِلَهُ ثُمَّ يُقَصِّرَ وَإِنَّمَا عَلَّلَ عُلَمَاؤُنَا تَعَيُّنَ الْحَلْقِ في حَقِّ هَؤُلَاءِ بِالسُّنَّةِ 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ له الْحَلْقُ أَفْضَلُ ) أَيْ وهو الرَّجُلُ قَوْلُهُ ( فَالتَّقْصِيرُ له أَفْضَلُ ) مِثْلُهُ في التَّوْضِيحِ وهو مُقَيَّدٌ بِأَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ عَقِبَ الْعُمْرَةِ كما نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ وَنَصُّهُ سمع ابن الْقَاسِمِ حَلْقُ الْمُعْتَمِرِ أَفْضَلُ من تَقْصِيرِهِ إلَّا أَنْ يَعْقُبَهُ الْحَجُّ بِيَسِيرِ أَيَّامٍ فَتَقْصِيرُهُ أَحَبُّ إلَيَّ اه 
وَالْمُرَادُ إلَّا أَنْ يَعْقُبَهُ إحْرَامُ الْحَجِّ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ بِبَقَاءِ الشَّعَثِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَهُوَ مُتَعَيَّنٌ ) أَيْ وَاجِبٌ في حَقِّهَا وَلَوْ لَبَّدَتْ رَأْسَهَا فَإِنْ حَلَقَتْ رَأْسَهَا حَرُمَ عليها لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ 
قَوْلُهُ ( فَتَقْدِيمُ الرَّمْيِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ تَقْدِيمَ الرَّمْيِ على الِاثْنَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ وَاجِبٌ يُجْبَرُ بِالدَّمِ وَأَمَّا تَقْدِيمُهُ على الثَّانِيَةِ أو تَقْدِيمُ الثَّانِي على كل وَاحِدٍ من الْأَخِيرَيْنِ أو تَقْدِيمُ الثَّالِثِ على الرَّابِعِ فَمُسْتَحَبٌّ فَالْمَرَاتِبُ سِتَّةٌ الْوُجُوبُ في اثْنَيْنِ وَالنَّدْبُ في أَرْبَعَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَّ بِهِ ) أَيْ وَجَازَ بِسَبَبِهِ ما بَقِيَ أَيْ مِمَّا كان مَمْنُوعًا منه قَوْلُهُ ( من نِسَاءٍ ) أَيْ من قُرْبَانِ النِّسَاءِ بِوَطْءٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَمِنْ عَقْدٍ عَلَيْهِنَّ 
قَوْلُهُ ( إنْ حَلَقَ ) أَيْ وكان قد رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قبل الْإِفَاضَةِ أو فَاتَ وَقْتُهَا وكان
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قد قَدَّمَ السَّعْيَ عِنْدَ الْقُدُومِ فَإِنْ لم يَكُنْ فَعَلَ السَّعْيَ فَلَا يَحِلُّ ما بَقِيَ إلَّا بِفَعْلِهِ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ فَإِنْ وطىء أو صَادَ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ وَقَبْلَ السَّعْيِ فَعَلَيْهِ في الْأَوَّلِ هَدْيٌ وفي الثَّانِي الْجَزَاءُ 
وَقَوْلُنَا وكان قد رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قبل الْإِفَاضَةِ أو فَاتَ وَقْتُهَا احترازا ( ( ( احتراز ) ) ) مِمَّا إذَا أَفَاضَ قبل رَمْيِهَا فإنه إذَا وطىء حِينَئِذٍ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ إنْ وطىء قبل فَوَاتٍ وقتها وَأَمَّا إنْ وطىء بَعْدَ الْإِفَاضَةِ وَبَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَلَا دَمَ عليه كما لو وطىء بَعْدَ فِعْلِ الْجَمْرَةِ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَفَاضَ وَتُسْتَثْنَى هذه من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي إنْ وَقَعَ بَعْدَ إفَاضَةِ وَعَقَبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ وَإِلَّا فَهَدْيٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْحَلْقِ إلَخْ ) هذا هو الصَّوَابُ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَإِنْ وطىء قبل الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ اه خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْمَوَّاقُ من عَوْدِ ضَمِيرٍ قَبْلَهُ على طَوَافِ الْإِفَاضَةِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُهُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الصَّيْدِ إذْ الصَّيْدُ قبل الْإِفَاضَةِ فيه الْجَزَاءُ على الْمَشْهُورِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا تَأْخِيرُهُ ) أَيْ الْحَلْقِ حتى خَرَجَتْ أَيَّامُ الرَّمْيِ هذا خِلَافُ ما تُفِيدُهُ الْمُدَوَّنَةُ وَنَصُّهَا وَالْحِلَاقُ يوم النَّحْرِ بِمِنًى أَحَبُّ إلَيَّ وَأَفْضَلُ وَإِنْ حَلَقَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أو بَعْدَهَا أو حَلَقَ في الْحِلِّ في أَيَّامِ مِنًى فَلَا شَيْءَ عليه وَإِنْ أَخَّرَ الْحِلَاقَ حتى رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ جَاهِلًا أو نَاسِيًا حَلَقَ أو قَصَّرَ وَأَهْدَى 
التُّونُسِيُّ وَقَوْلُهَا إنْ أَخَّرَ ذلك حتى بَلَغَ بَلَدَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُرِيدُ أو طَالَ ذلك وَقِيلَ إنْ خَرَجَتْ أَيَّامُ مِنًى ولم يَحْلِقْ فَعَلَيْهِ دَمٌ قَالَهُ في التَّوْضِيحِ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ وَكَذَا تَأْخِيرُهُ إلَخْ مُقَابِلٌ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لعج فَلَوْ حَذَفَ الشَّارِحُ قَوْلَهُ وَكَذَا تَأْخِيرُهُ حتى خَرَجَتْ إلَخْ وقال بَدَلَهُ وَكَذَا تَأْخِيرُهُ طَوِيلًا لَأَفَادَ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ وَتَقْيِيدُ التُّونُسِيِّ وَقَوْلُ خش كَتَأْخِيرِ الْحَلْقِ لِبَلَدِهِ الْبَعِيدَةِ تَقْيِيدُهُ بِالْبَعِيدَةِ خِلَافُ الصَّوَابِ بَلْ الطُّولُ عِنْدَ التُّونُسِيِّ يَكْفِي في لُزُومِ الدَّمِ مُطْلَقًا اه بْن 
وقد أَشَارَ شَارِحُنَا لِلرَّدِّ على خش ( ( ( الخش ) ) ) بِقَوْلِهِ كَتَأْخِيرِ الْحَلْقِ لِبَلَدِهِ وَلَوْ قَرُبَتْ 
قَوْلُهُ ( الْأَوْلَى حَذْفُ كل ) أَيْ وَإِلَّا كان نَفْسُ قَوْلِهِ أو الْجَمِيعِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ كُلًّا بِمَعْنَى أَيْ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ صُورَةٌ أُخْرَى قَوْلُهُ ( جَمِيعِ الْحَصَيَاتِ ) أَيْ لِجَمْرَةٍ أو لِلْجِمَارِ كُلِّهَا 
قَوْلُهُ ( إنْ كان لِكَبِيرٍ ) أَيْ هذا إذَا كان التَّأْخِيرُ لِكَبِيرٍ يُحْسِنُ الرَّمْيَ بَلْ وَإِنْ كان التَّأْخِيرُ لِصَغِيرٍ إلَخْ قَوْلُهُ ( وَإِنْ لِصَغِيرٍ إلَخْ ) وَهَذَا مُبَالَغَةٌ في لُزُومِ الدَّمِ لِتَأْخِيرِ حَصَاةٍ أو أَكْثَرَ عن وَقْتِ الْأَدَاءِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الصَّغِيرَ الذي لَا يُحْسِنُ الرَّمْيَ وَالْمَجْنُونَ يَرْمِي عنهما من أَحَجَّهُمَا كما أَنَّهُ يَطُوفُ عنهما وَتَقَدَّمَ ذلك أَوَّلَ الْبَابِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِلَّا نَابَ عنه ان قَبِلَهَا كَطَوَافٍ لَا كَتَلْبِيَةٍ وَرُكُوعٍ فَإِنْ لم يَرْمِ عنه أو عن الْمَجْنُونِ وَلِيُّهُمَا إلَى أَنْ دخل اللَّيْلُ فَالدَّمُ وَاجِبٌ على من أَحَجَّهُمَا وَإِنْ رَمَى عنهما في وَقْتِ الرَّمْيِ فَلَا دَمَ عليه فَرَمْيُ الْوَلِيِّ كَرَمْيِهِ بِخِلَافِ رَمْيِ النَّائِبِ عن الْعَاجِزِ فإن فيه الدَّمَ وَلَوْ رَمَى عنه في وَقْتِ الرَّمْيِ وهو وَقْتُ الْأَدَاءِ إلَّا أَنْ يَصِحَّ قبل الْغُرُوبِ وَيَرْمِيَ عن نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ رَمَى عنه نَائِبُهُ فإنه يَسْقُطُ عنه الدَّمُ وَأَمَّا الصَّغِيرُ الذي يُحْسِنُ الرَّمْيَ فإنه يَرْمِي عن نَفْسِهِ فَإِنْ لم يَرْمِ حتى دخل اللَّيْلُ لَزِمَهُ الدَّمُ فَقَوْلُهُ وَإِنْ كان التَّأْخِيرُ لِصَغِيرٍ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِوَلِيِّ صَغِيرٍ فَفِي الْكَلَامِ حَذْفٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الصَّغِيرَ لَا يُحْسِنُ الرَّمْيَ فَكَيْفَ يُوصَفُ رَمْيُهُ بِالتَّأْخِيرِ أو بِعَدَمِهِ مع أَنَّهُ لَا يَرْمِي قَوْلُهُ ( وَالدَّمُ على الْوَلِيِّ ) أَيْ لِأَنَّهُ هو الْمُخَاطَبُ بِالرَّمْيِ في الْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ هو الذي أَدْخَلَهُمَا في الْإِحْرَامِ 
قَوْلُهُ ( عُطِفَ على صَغِيرٍ ) أَيْ فَهُوَ دَاخِلٍ في حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ وَإِنْ كان تَأْخِيرُ الرَّمْيِ بِالنِّسْبَةِ لِنَائِبٍ عَاجِزٍ عنه بِنَفْسِهِ لِكِبَرٍ أو مَرَضٍ أو إغْمَاءٍ طَرَأَ فَفِي الْكَلَامِ حَذْفٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْعَاجِزَ لَا يَقْدِرُ على الرَّمْيِ فَكَيْفَ يُوصَفُ رَمْيُهُ بِالتَّأْخِيرِ أو بِعَدَمِهِ وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ الْعَاجِزَ إذَا اسْتَنَابَ في الرَّمْيِ فإنه يَلْزَمُهُ الدم وَلَا إثْمَ وَإِنْ لم يَسْتَنِبْ وَفَاتَهُ الرَّمْيُ بِالْمَرَّةِ لَزِمَهُ الدَّمُ وَأَثِمَ لِتَقْصِيرِهِ ثُمَّ إذَا اسْتَنَابَ وَأَخَّرَ النَّائِبُ الرَّمْيَ لِلَيْلٍ لَزِمَهُ دَمٌ ثَانٍ لَكِنْ إنْ كان التَّأْخِيرُ لِغَيْرِ عُذْرٍ كان دَمُ التَّأْخِيرِ لَازِمًا لِلنَّائِبِ في مَالِهِ وَإِنْ كان لِعُذْرٍ كان لَازِمًا لِلْعَاجِزِ كَدَمِ الِاسْتِنَابَةِ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّمِ الْحَاصِلِ بِسَبَبِ تَأْخِيرِ الرَّمْيِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِدَمِ الِاسْتِنَابَةِ وَعَلِمْتَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ
____________________
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وَالدَّمُ في مَالِهِ أَيْ الْعَاجِزِ مَحْمُولٌ على ما إذَا كان التَّأْخِيرُ لِعُذْرٍ كما عَلِمْتَ اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَالدَّمُ في مَالِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ هو الْمُخَاطَبُ بِسَائِرِ الْأَرْكَانِ ابْتِدَاءً 
قَوْلُهُ ( وَيَسْتَنِيبُ ) جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ لِبَيَانِ الْحُكْمِ أَيْ وَحُكْمُهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ وَلَوْ أَسْقَطَ الْوَاوَ لِتَكُونَ الْجُمْلَةُ صِفَةً كان أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَيُكَبِّرُ لِكُلِّ حَصَاةٍ ) أَيْ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً قَوْلُهُ ( كَيْ يَتَحَرَّى إلَخْ ) أَيْ أَنَّ النَّائِبَ عن الْعَاجِزِ إذَا وَقَفَ بَعْدَ الرَّمْيِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لِلدُّعَاءِ فإن الْعَاجِزَ يَتَحَرَّى وَقْتَ دُعَاءِ نَائِبِهِ وَيَدْعُو 
قَوْلُهُ ( وَأَعَادَ ) أَيْ الْعَاجِزُ كَالْمَرِيضِ وَالْمُغَمَّى عليه الرَّمْيَ وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَعَادَ أَيْ الْعَاجِزُ الذي رمى عنه جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ 
وَقَوْلُهُ وَبَعْدَهُ فَالدَّمُ أَيْ وَإِنْ أَعَادَ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَالدَّمُ كما أَنَّهُ لو أَعَادَ رَمْيَ الْيَوْمِ الثَّانِي قبل الْغُرُوبِ فَلَا دَمَ عليه وَبَعْدَهُ فَالدَّمُ وَكَذَا يُقَالُ في رَمْيِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ 
قَوْلُهُ ( والليل ( ( ( الليل ) ) ) قَضَاءٌ ) فيه أَنَّهُ لَا حَاجَةَ له بَعْدَ قَوْلِهِ وَقَضَاءُ كُلٍّ إلَيْهِ لِإِغْنَائِهِ عنه لِأَنَّهُ جَعَلَ انْتِهَاءَ وَقْتِ الْقَضَاءِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ من الرَّابِعِ وَلَا شَكَّ في دُخُولِ اللَّيْلِ في ذلك الْوَقْتِ وقد يُقَالُ أنه وَإِنْ كان مُغْنِيًا عنه لَكِنَّهُ صَرَّحَ بِهِ قَصْدًا لِلرَّدِّ على الْقَوْلِ الضَّعِيفِ وهو أَنَّ اللَّيْلَ أَدَاءٌ وَأَنَّهُ لَمَّا كان النَّهَارُ وَقْتَ أَدَاءً لِلرَّمْيِ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَا يُقْضَى إلَّا في مِثْلِ وَقْتِ الْأَدَاءِ وهو النَّهَارُ نَبَّهَ على أَنَّهُ يقضي لَيْلًا 
قَوْلُهُ ( وَحُمِلَ مَرِيضٌ ) أَيْ وَكَذَا صَبِيٌّ 
وَقَوْلُهُ مُطِيقٌ أَيْ قَادِرٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالصَّبِيَّ إذَا كان كُلٌّ مِنْهُمَا له إطَاقَةٌ أَيْ قُدْرَةٌ على أَنْ يَرْمِيَ بِنَفْسِهِ فإنه يَرْمِي بِنَفْسِهِ وُجُوبًا إذَا وَجَدَ حَامِلًا يَحْمِلُهُ لِلْجَمْرَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَرْمِي في كَفِّ غَيْرِهِ ) هذا نَهْيٌ أَيْ انه يُنْهَى عن ذلك وَالنَّهْيُ قد يُجَامِعُ الصِّحَّةَ وقد لَا يُجَامِعُهَا وهو الْغَالِبُ كما هُنَا فَلِذَا قال الشَّارِحُ فَإِنْ فَعَلَ لم يَجْزِهِ وفي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَا يَرْمِي بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ على أَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ 
قَوْلُهُ ( لِتَقْدِيمِهِ ) أَيْ الْحَلْقِ على التَّحَلُّلَيْنِ أَيْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْإِفَاضَةِ وإذا وَقَعَ نُزُولٌ وَقَدَّمَ الْحَلْقَ على الرَّمْيِ وَرَمَى بَعْدَهُ أَمَرَّ الْمُوسَى على رَأْسِهِ لِأَنَّ الْحَلْقَ الْأَوَّلَ الْوَاقِعَ قبل الرَّمْيِ وَقَعَ قبل مَحِلِّهِ 
قَوْلُهُ ( فَدَمٌ ) أَيْ مع الْإِجْزَاءِ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عن مَالِكٍ من أَنَّهُ لَا تُجْزِئُهُ الْإِفَاضَةُ قبل الرَّمْيِ وَلَا بُدَّ من إعَادَتِهَا بَعْدَهُ وَأَنَّهُ إنْ وطىء بَعْدَ الْإِفَاضَةِ وَقَبْلَ الرَّمْيِ فَسَدَ حَجُّهُ وَأَمَّا على الْمَشْهُورِ فَلَا يَفْسُدُ 
قَوْلُهُ ( أَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ إعَادَتُهَا ) أَيْ طَلَبُ إعَادَتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا دَمَ عليه ) أَيْ إنْ أَعَادَهَا بَعْدَ الرَّمْيِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ فَعَلَهُ قبل الرَّمْيِ كَلَا فِعْلٍ لِأَنَّهُ فِعْلٌ له قبل مَحِلِّهِ إلَخْ ) قد عَلِمْت أَنَّ هذا خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ إذَا قَدَّمَ الْإِفَاضَةَ على الرَّمْيِ فإنه يُجْزِيهِ تَأَمَّلْ 
ثُمَّ ما ذَكَرَهُ الْمَوَّاقُ اعْتَرَضَهُ طفي وَنَصُّهُ وقد وَقَعَ لِلْمَوَّاقِ تَوَرُّكٌ على الْمُصَنِّفِ إذْ نَسَبَ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ لِلْمُدَوَّنَةِ وَقَبِلَ عج كَلَامَهُ مقلداف ( ( ( مقلدا ) ) ) له وما نَسَبَهُ لِلْمُدَوَّنَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَاللَّفْظُ الذي أتى بِهِ ليس لَفْظَهَا ولم أَرَ أَحَدًا نَسَبَ إلَيْهَا عَدَمَ الْإِجْزَاءِ وقد جَعَلَ ح الْقَوْلَ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ مُخَالِفًا لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو فاض ( ( ( أفاض ) ) ) قَبْلَهُمَا ) أَيْ قبل الذَّبْحِ أو قبل الْحَلْقِ أو قَبْلَهُمَا مَعًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا دَمَ ) أَيْ في صُورَةٍ من هذه الصُّوَرِ الْخَمْسِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَفْضَلُ الْفَوْرُ ) أَيْ وَالْأَفْضَلُ الرُّجُوعُ من مَكَّةَ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ لِمِنًى فَوْرًا فَالتَّأْخِيرُ في مَكَّةَ حَيْثُ يُدْرِكُ الْمَبِيتَ بِمِنًى خِلَافُ الْأَفْضَلِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرُّجُوعَ لِلْمَبِيتِ بِمِنًى وَاجِبٌ وَالْفَوْرِيَّةَ في الرُّجُوعِ مَنْدُوبٌ 
قَوْلُهُ ( بَيَانٌ لِمِنًى ) أَيْ من قَوْلِهِ وَعَادَ لِلْمَبِيتِ بِمِنًى لِأَنَّ الذي فَوْقَ الْعَقَبَةِ هو من مِنًى لِأَنَّ الْعَقَبَةَ حَدُّ مِنًى من جِهَةِ مَكَّةَ وَعَلَى كَوْنِهِ بَيَانًا فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ لَا يُقَدِّرَ جَمْرَةً لِأَنَّ نَفْسَ الْجَمْرَةِ من مِنًى 
قَوْلُهُ ( جِهَةَ مَكَّةَ ) وَأَوْلَى إذَا بَاتَ دُونَهَا جِهَةَ
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عَرَفَةَ أو في مَكَّةَ لَكِنَّ الشَّارِحَ الْتَفَتَ لِلشَّأْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَرَكَ جُلَّ لَيْلَةٍ فَدَمٌ ) أَيْ لَا نِصْفَهَا وَالْمُرَادُ أن تَرَكَ غَيْرُ الْمُتَعَجِّلِ جُلَّ لَيْلَةٍ من اللَّيَالِي الثَّلَاثِ أو تَرَكَ الْمُتَعَجِّلُ جُلَّ لَيْلَةٍ من اللَّيْلَتَيْنِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ جُلَّ لَيْلَةٍ من أَيِّ لَيْلَةٍ من الثَّلَاثِ لِلْمُتَعَجِّلِ وَغَيْرِهِ إذْ الْمُتَعَجِّلُ لَا يَلْزَمُهُ بَيَاتُ الثَّالِثَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ المقتضى لِوُجُوبِ بَيَاتِ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَعَدَمِ وُجُوبِ بَيَاتِهَا قَصْدُ التَّعْجِيلِ وَعَدَمُ قَصْدِهِ فَإِنْ قَصَدَ التَّعْجِيلَ فَلَا يَلْزَمُهُ بَيَاتٌ بها وَإِنْ لم يَقْصِدْ التَّعْجِيلَ لَزِمَهُ الْبَيَاتُ بها وَيَلْزَمُهُ الدَّمُ إنْ تَرَكَ الْبَيَاتَ جُلَّ لَيْلَةٍ وَالْمُرَادُ بِالْمُتَعَجِّلِ من قَصَدَ الذَّهَابَ لِمَكَّةَ كان له عُذْرٌ أو لَا 
قَوْلُهُ ( فَأَكْثَرَ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ إذَا تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنًى لَيْلَةً كَامِلَةً أو الثَّلَاثَ لَيَالِي فَاللَّازِمُ دَمٌ وَاحِدٌ وَلَا يَتَعَدَّدُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان التَّرْكُ لِضَرُورَةٍ ) أَيْ كَخَوْفٍ على مَتَاعِهِ وهو الذي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ مَالِكٍ حَسْبَمَا رَوَاهُ عنه ابن نَافِعٍ فِيمَنْ حَبَسَهُ مَرَضٌ فَبَاتَ في مَكَّةَ فإن عليه هَدْيًا 
قَوْلُهُ ( أو لَيْلَتَيْنِ ) أَيْ أو عَادَ لِلْمَبِيتِ بِمِنًى لَيْلَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَالتَّعْجِيلُ جَائِزٌ ) أَيْ جَوَازًا مستوى الطَّرَفَيْنِ لَا أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَلَا خِلَافُ الْأَوْلَى اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَاتَ الْمُتَعَجِّلُ بِمَكَّةَ ) هذا مُبَالَغَةٌ في مُقَدَّرٍ أَشَارَ له الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَالتَّعْجِيلُ جَائِزٌ فَكَأَنَّهُ قال وَالتَّعْجِيلُ جَائِزٌ هذا إذَا أَرَادَ الْمُتَعَجِّلُ الْبَيَاتَ لَيْلَةَ رَابِعِ النَّحْرِ بِغَيْرِ مَكَّةَ بَلْ وَلَوْ أَرَادَ الْبَيَاتَ في تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِمَكَّةَ هذا إذَا كان ذلك الْمُتَعَجِّلُ آفَاقِيًّا بَلْ وَلَوْ كان مَكِّيًّا وَرَدَّ بِلَوْ في الْأُولَى قَوْلَ عبد الْمَلِكِ وَابْنِ حَبِيبٍ من أَنَّ من بَاتَ بِمَكَّةَ فَقَدْ خَرَجَ بِهِ عن سُنَّةِ التَّعْجِيلِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيَرْمِيَ لِلْيَوْمِ الثَّالِثِ وَعَلَيْهِ الدَّمُ لِمَبِيتِهِ بِمَكَّةَ وَرَدَّ بِلَوْ في الثَّانِي ما رَوَاهُ ابن الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ لَا أَرَى التَّعْجِيلَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَلَا يَكُونُ لهم عُذْرٌ من تِجَارَةٍ أو مَرَضٍ قَالَهُ ابن الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّةِ وقد كان مَالِكٌ قبل ذلك يقول لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِهِمْ وَهُمْ كَأَهْلِ الْآفَاقِ وهو أَحَبُّ إلَيَّ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ يُكْرَهُ التَّعْجِيلُ لِلْإِمَامِ ) أَيْ لِأَمِيرِ الْحَجِّ وَهَذَا اسْتِدْرَاكٌ على قَوْلِهِ وَالتَّعْجِيلُ جَائِزٌ أَفَادَ بِهِ أَنَّ الْجَوَازَ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ وَأَمَّا هو فَيُكْرَهُ له 
قَوْلُهُ ( قبل الْغُرُوبِ إلَخْ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ التَّعْجِيلِ أَنْ يُجَاوِزَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قبل غُرُوبِ الشَّمْسِ من الْيَوْمِ الثَّانِي من أَيَّامِ الرَّمْيِ فَإِنْ لم يُجَاوِزْهَا إلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ لَزِمَهُ الْمَبِيتُ بِمِنًى ورمى الثَّالِثِ وَكَأَنَّهُ الْتَزَمَ رَمْيَهُ ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَهُ من شَرْطِ التَّعْجِيلِ إذَا كان الْمُتَعَجِّلُ من أَهْلِ مَكَّةَ وَأَمَّا إنْ كان من غَيْرِهَا فَلَا يُشْتَرَطُ خُرُوجُهُ من مِنًى قبل الْغُرُوبِ من الْيَوْمِ الثَّانِي وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْخُرُوجِ قبل الْغُرُوبِ من الثَّانِي ثُمَّ إنَّ من تَعَجَّلَ وَأَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ في أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ هل يُتِمُّ أو لَا لم أَرَ فيه نَصًّا وَالْإِتْمَامُ أَحْوَطُ وَأَمَّا من أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ من الْحُجَّاجِ وهو في غَيْرِ مَحَلِّ النُّسُكِ كَالرُّعَاةِ إذَا رَمَوْا الْعَقَبَةَ وَتَوَجَّهُوا لِلرَّعْيِ فَالظَّاهِرُ من كَلَامِهِمْ أَنَّ حُكْمَهُمْ حُكْمُ الْحُجَّاجِ كَذَا في كَبِيرِ خش 
قَوْلُهُ ( وَرُخِّصَ لِرَاعٍ ) هذا كَالْمُسْتَثْنَى من قَوْلِهِ وَعَادَ لِلْمَبِيتِ إلَخْ 
وَمِنْ قَوْلِهِ أو لَيْلَتَيْنِ إنْ تَعَجَّلَ 
وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْعَقَبَةِ مُتَعَلِّقٌ بِرُخِّصَ لَا بِرَاعٍ أَيْ لِرَاعٍ في الْمَحَلِّ الذي بَعْدَ الْعَقَبَةِ إذْ هذا ليس بِمُرَادٍ بَلْ الْمُرَادُ رَاعٍ في أَيِّ مَحَلٍّ كان 
وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي الثَّالِثَ أَيْ في الثَّالِثِ 
وقال مُحَمَّدٌ يَجُوزُ لهم أَنْ يَأْتُوا لَيْلًا فيرمون ( ( ( فيرموا ) ) ) ما فَاتَهُمْ رَمْيُهُ نَهَارًا وَاسْتَظْهَرَهُ ح وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ كما قال طفي لِقِصَرِ الرُّخْصَةِ على مَوْرِدِهَا 
قَوْلُهُ ( جَوَازًا ) أَيْ مستوى الطَّرَفَيْنِ 
قَوْلُهُ ( لِرَاعٍ الإبل ( ( ( لإبل ) ) ) فَقَطْ ) أَيْ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ كما في الموطأ عن أَنَسٍ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لِرُعَاةِ الْإِبِلِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرُّخْصَةَ لَا تَتَعَدَّى مَحَلَّهَا وفي الْقِيَاسِ عليها نِزَاعٌ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَرَفَةَ الْإِطْلَاقُ 
قَوْلُهُ ( وَيَأْتِي الْيَوْمَ الثَّالِثَ من أَيَّامِ النَّحْرِ ) الذي هو ثَانِي يَوْمٍ من أَيَّامِ الرَّمْيِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ لِرَمْيِ الثَّالِثِ من أَيَّامِ الرَّمْيِ ) أَيْ وَلَا دَمَ عليه لِتَرْكِ الْمَبِيتِ وَلَا لِتَأْخِيرِ رَمْيِ الْيَوْمِ الثَّانِي لِلْيَوْمِ الثَّالِثِ 
قَوْلُهُ ( في تَرْكِ الْمَبِيتِ خَاصَّةً ) أَيْ لَا في تَرْكِ الْمَبِيتِ وَتَرْكِ الْإِتْيَانِ في الْيَوْمِ الْحَادِيَ عَشَرَ وَالْإِتْيَانِ في الثَّانِيَ عَشَرَ كَالرُّعَاةِ 
قَوْلُهُ ( وَرُخِّصَ نَدْبًا تَقْدِيمُ الضَّعَفَةِ ) مَعْنَى التَّرْخِيصِ لهم في عَدَمِ الْبَيَاتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَنَّهُ يَحْصُلُ لهم ثَوَابُ الْبَيَاتِ بها فَلَا يُعْتَرَضُ
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بِأَنَّ الْبَيَاتَ بها ليس أَمْرًا وَاجِبًا حتى يُقَالَ رُخِّصَ لهم في تَرْكِهِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( في الرَّدِّ ) أَيْ في الرُّجُوعِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ إلَى مِنًى إلَى أَنَّ مُتَعَلِّقَ الرَّدِّ مَحْذُوفٌ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من التَّأْوِيلِ هو الْمُتَعَيَّنُ وَأَمَّا حَمْلُ الْمُصَنِّفِ على ظَاهِرِهِ فَلَا يَصِحُّ بِأَنْ يُقَالَ إنَّ الضُّعَفَاءَ يُرَخَّصُ لهم أَنْ يَنْصَرِفُوا من عَرَفَةَ إلَى الْمُزْدَلِفَةِ قبل الْغُرُوبِ كما هو قَوْلٌ في الْمَذْهَبِ من أَنَّ الرُّكْنَ الْوُقُوفُ نَهَارًا لَكِنَّ هذا الْقَوْلَ غَيْرُ مُعَوَّلٍ عليه 
قَوْلُهُ ( فَيَذْهَبُونَ لَيْلًا لِلْبَيَاتِ بِمِنًى ) أَيْ بَعْدَ نُزُولِهِمْ لِمُزْدَلِفَةَ بِقَدْرِ حَطِّ الرِّحَالِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَنْزِلْ فَالدَّمُ ) أَيْ وَلَا فَرْقَ في ذلك بين الضُّعَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ 
قَوْلُهُ ( وَرُخِّصَ تَرْكُ التَّحْصِيبِ ) هذه الرُّخْصَةُ بِمَعْنَى خِلَافِ الْأَوْلَى لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحُجَّاجِ إذَا لم يَتَعَجَّلُوا أَنَّهُمْ إذَا رَمَوْا ثَالِثَ يَوْمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ أَنْ يَنْصَرِفُوا لِمَكَّةَ فإذا وَصَلُوا الْمُحَصَّبَ نُدِبَ لهم النُّزُولُ فيه يُصَلُّونَ بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُونَ مَكَّةَ لِفِعْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وهو ما بين الْجَبَلَيْنِ مُنْتَهِيًا لِلْمَقْبَرَةِ سُمِّيَ بِالْمُحَصَّبِ لِكَثْرَةِ الْحَصْبَاءِ فيه من السَّيْلِ قَوْلُهُ ( فَلَا يُرَخَّصُ له في تَرْكِهِ ) أَيْ لِأَجْلِ إحْيَاءِ السُّنَّةِ وَالتَّرْكُ له مَكْرُوهٌ وَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَمَحَلُّ ذلك ما لم يَكُنْ مُتَعَجِّلًا أو يُوَافِقْ نَفْرُهُ يوم الْجُمُعَةِ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ في تَرْكِهِ 
قَوْلُهُ ( وإذا عَادَ الْحَاجُّ ) أَيْ من مَكَّةَ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ 
قَوْلُهُ ( وَقْتَ أَدَاءِ كُلٍّ من الزَّوَالِ لِلْغُرُوبِ ) أَيْ وَاللَّيْلُ عَقِيبَ كل يَوْمٍ قَضَاءٌ له كما مَرَّ فَيَلْزَمُ الدَّمُ بِالتَّأْخِيرِ إلَيْهِ وَلَوْ بِحَصَاةٍ من جَمْرَةٍ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ كان رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أو غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( بِحَجَرٍ ) أَيْ كَوْنُ الْمَرْمِيِّ من جِنْسِ ما يُسَمَّى حَجَرًا سَوَاءٌ كان زَلَطًا أو رُخَامًا أو صَوَّانًا أو غير ذلك 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ الْخَذْفُ بِمُعْجَمَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( بِالْأَصَابِعِ ) بِأَنْ تَجْعَلَ الْحَصَاةَ بين سَبَّابَتِك وَإِبْهَامِك وَتَرْمِيَ بها 
قَوْلُهُ ( الْحَذْفُ بِالْحَصَى ) أَيْ وهو الْحَذْفُ بِالْحَصَى سَوَاءٌ كان بِالْأَصَابِعِ أو بِالْيَدِ بِتَمَامِهَا وَالْأَوْلَى إبْدَالُ الْحَذْفِ بِالرَّمْيِ 
قَوْلُهُ ( وهو قَدْرُ إلَخْ ) الضَّمِيرُ لِحَصَى الْحَذْفِ 
قَوْلُهُ ( من شُرُوطِ الصِّحَّةِ ) أَيْ صِحَّةِ الرَّمْيِ كَوْنُهُ أَيْ الرَّمْيِ بِرَمْيٍ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَكُونُ شَرْطًا لِنَفْسِهِ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الرَّمْيَ الْمَشْرُوطَ فيه الْمُرَادُ منه الْإِيصَالُ لِلْجَمْرَةِ وَالرَّمْيَ الذي اُعْتُبِرَ شَرْطًا بِمَعْنَى الِانْدِفَاعِ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ شَرْطُ صِحَّةِ الْإِيصَالِ لِلْجَمْرَةِ الِانْدِفَاعُ فَلَا يجزىء وَضْعُ الْحَصَاةِ بيده على الْجَمْرَةِ وَلَا طَرْحُهَا عليها من غَيْرِ انْدِفَاعٍ وَلَا بُدَّ من الِانْدِفَاعِ لِكُلِّ حَصَاةٍ بِانْفِرَادِهَا فَإِنْ رَمَى السَّبْعَ في مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ احْتَسَبَ منها بِوَاحِدَةٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الرَّمْيُ بيده لَا بِقَوْسٍ أو رِجْلِهِ أو فيه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِمُتَنَجِّسٍ ) أَيْ هذا إذَا كان الْحَجَرُ طَاهِرًا بَلْ وَإِنْ كان مُتَنَجِّسًا فَالْبَاءُ في قَوْلِهِ بِمُتَنَجِّسٍ زَائِدَةٌ 
قَوْلُهُ ( على الْجَمْرَةِ ) هذا هو الشَّرْطُ الثَّالِثُ فَإِنْ رَمَى على غيرها فَلَا يجزىء قَوْلُهُ ( وَهِيَ الْبِنَاءُ وما تَحْتَهُ ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ إنَّ الْجَمْرَةَ اسْمٌ لِلْمَكَانِ الذي يَجْتَمِعُ فيه الْحَصَى 
قَوْلُهُ ( على الثَّانِي ) أَيْ الْمَوْضِعِ الذي فيه الْحَصَى تَحْتَ الْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ على ما قُلْنَاهُ في تَفْسِيرِ الْجَمْرَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ ذَهَبَتْ إلَى الْجَمْرَةِ بِقُوَّةٍ ) أَيْ من الرَّمْيِ لِاتِّصَالِ الرَّمْيِ بِالْجَمْرَةِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إنْ وَقَعَتْ دُونَهَا وَتَدَحْرَجَتْ إلَخْ ) هَكَذَا في التَّوْضِيحِ عن سَنَدٍ ثَمَّ قال وَلَوْ
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تَدَحْرَجَتْ في مَكَان عَالٍ فَرَجَعَتْ إلَيْهَا فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّ الرُّجُوعَ ليس من فِعْلِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) أَيْ بين شَيْخَيْ الْمُصَنِّفِ سَيِّدِي عبد اللَّهِ الْمَنُوفِيِّ وَسَيِّدِي خَلِيلٍ الْمَكِّيِّ فَالْأَوَّلُ كان يَمِيلُ إلَيْهِ الْمَنُوفِيُّ وَالثَّانِي كان يُفْتِي بِهِ سَيِّدِي خَلِيلٌ الْمَكِّيُّ 
قوله ( فَإِنْ نَكَّسَ أو تَرَكَ الْأُولَى مَثَلًا أو بَعْضَهَا وَلَوْ سَهْوًا لم يَجْزِهِ ) أَيْ ما دَامَ يَوْمُ الجمر ( ( ( الجمرة ) ) ) وَلَا بُدَّ من إعَادَةِ الْمُنَكَّسِ وهو الْمُقَدَّمُ عن مَحِلِّهِ وَإِعَادَةِ ما بَعْدَهُ لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ فَإِنْ لم يُعِدْ الْمُنَكَّسَ وما بَعْدَهُ كان بِمَنْزِلَةِ تَارِكِ الرَّمْيِ بِالْكُلِّيَّةِ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ 
قَوْلُهُ ( ورمي الحاضر ( ( ( الحاضرة ) ) ) ) أَيْ وَبَعْدَ رَمْيِ الحاضر ( ( ( الحاضرة ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَأَعَادَ ما حَضَرَ وَقْتُهُ ) أَيْ وَأَعَادَ الرَّمْيَ الذي حَضَرَ وَقْتُهُ وَقَوْلُهُ بَعْدَ فِعْلِ الْمَنْسِيَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِإِعَادَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِعَادَةِ ) أَيْ وَبَعْدَ إعَادَةِ ما بَعْدَهَا 
وَقَوْلُهُ في يَوْمِهَا فَقَطْ نَعْتٌ لِمَا بَعْدَهَا أَيْ وما بَعْدَهَا الْكَائِنِ في يَوْمِهَا 
قَوْلُهُ ( الْجَمْرَةَ الْأُولَى ) أَيْ كُلًّا أو بَعْضًا وَمِثْلُ ذلك ما لو نَكَّسَ بِأَنْ قَدَّمَ الْوُسْطَى على الْأُولَى فإنه يُعِيدُ الْوُسْطَى وَالثَّالِثَةَ وُجُوبًا وَيُعِيدُ رَمْيَ الْيَوْمِ الْحَاضِرِ اسْتِحْبَابًا 
قَوْلُهُ ( وُجُوبًا ) أَيْ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ الْمَنْسِيَّ مع ما بَعْدَهُ في الْيَوْمِ الْوَاحِدِ وَاجِبٌ مُطْلَقًا وَلَوْ مع النِّسْيَانِ فَلِذَا أَعَادَ ما بَعْدَ الْمَنْسِيَّةِ الْكَائِنَ في يَوْمِهَا وُجُوبًا 
قَوْلُهُ ( اسْتِحْبَابًا ) لِأَنَّ إعَادَةَ الرَّابِعِ لِأَجْلِ التَّرْتِيبِ وَالتَّرْتِيبُ بين الْمَنْسِيِّ وما حَضَرَ وَقْتُهُ وَاجِبٌ مع الذِّكْرِ لَا مع النِّسْيَانِ فَلِذَا اُسْتُحِبَّ إعَادَتُهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَرَتُّبَ ما حَضَرَ وَقْتُهُ مع الْفَائِتِ وَاجِبٌ مع الذِّكْرِ وَأَمَّا تَرْتِيبُ الْفَائِتِ مع ما بَعْدَهُ في يَوْمِهِ فَوَاجِبٌ مُطْلَقًا قَوْلُهُ ( وَلَا يُعِيدُ جَمَرَاتِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ ) أَيْ لِأَنَّ رَمْيَهُ صَحِيحٌ وقد خَرَجَ وَقْتُهُ اه 
وَنَظِيرُ ذلك في الصَّلَاةِ لو نَسِيَ الصُّبْحَ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ تَذَكَّرَ فإنه يُصَلِّي الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لِبَقَاءِ وَقْتِهِمَا وَلَا يُعِيدُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ لِخُرُوجِ وَقْتِهِمَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ الرَّمْيِ ) أَيْ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ ) أَيْ ثُمَّ أَرْدَفَ الثَّانِيَةَ بِالْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ 
قَوْلُهُ ( وهو الذي قَدَّمَهُ ) أَيْ في دَرْسِ وَلِلسَّعْيِ شُرُوطُ الصَّلَاةِ في قَوْلِهِ وَتَتَابُعُهَا وَلَفْظُهَا 
قَوْلُهُ ( وَالْأَصْوَبُ حَمْلُهُ على تَتَابُعِ الْحَصَيَاتِ ) فَالْمَعْنَى وَنُدِبَ تَتَابُعُ الرَّمْيِ في حَصَيَاتِ كل جَمْرَةٍ من الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ وما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ وَتَتَابُعُهَا فَهُوَ في تَتَابُعِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهَذَا التَّقْرِيرُ لعج وما تَقَدَّمَ لِغَيْرِهِ فَإِنْ رَمَى بِخَمْسٍ خَمْسٍ أَيْ فَإِنْ رَمَى كُلَّ جَمْرَةٍ من الْجِمَارِ الثَّلَاثِ بِخَمْسٍ سَوَاءٌ فَعَلَ ذلك عَمْدًا أو نِسْيَانًا قَوْلُهُ ( وَلَا هَدْيَ إنْ ذَكَرَ في يَوْمِهِ ) وَأَمَّا إنْ ذَكَرَ ذلك بَعْدَ الْغُرُوبِ أو في ثَانِي يَوْمٍ كَمَّلَ الْأُولَى بِحَصَاتَيْنِ وَرَمَى الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ سَبْعٍ وَلَزِمَهُ هَدْيٌ لِتَأْخِيرِ الرَّمْيِ لِوَقْتِ الْقَضَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا قَوْلُهُ إلَخْ ) أَيْ فإنه مُفَرَّعٌ على قَوْلِهِ وَصِحَّتُهُ بِتَرَتُّبِهِنَّ وَعَلَى قَوْلِهِ وَنُدِبَ تَتَابُعُهُ فَلِأَجْلِ نَدْبِ التَّتَابُعِ لم تَبْطُلْ السِّتُّ الْأُولَى وَلِأَجْلِ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَطَلَ ما بَعْدَهَا لِعَدَمِ التَّرْتِيبِ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ وَقَعَا قبل كَمَالِ الْأُولَى وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من نَدْبِ تَتَابُعِهِ طَرِيقَةٌ شَهَّرَهَا الْبَاجِيَّ وابن بَشِيرٍ وابن رَاشِدٍ وَحَمَلَ أبو الْحَسَنِ الْمُدَوَّنَةَ عليها وَطَرِيقَةُ سَنَدٍ وَابْنِ عبد السَّلَامِ وَابْنِ هَارُونَ أَنَّ الْفَوْرَ شَرْطٌ مع الذِّكْرِ اتِّفَاقًا وَاخْتُلِفَ فيه مع النِّسْيَانِ وَعَلَيْهَا فَلَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَدْرِ مَوْضِعَ حَصَاةٍ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ حَصَاةً من وَاحِدَةٍ منها ولم يَدْرِ من أَيُّهَا تَرَكَهَا أو شَكَّ في تَرْكِ حَصَاةٍ من وَاحِدَةٍ وَعَدَمِ تَرْكِهَا وَعَلَى تَقْدِيرِ تَرْكِهَا لم يَدْرِ من أَيُّهَا تَرَكَهَا فإنه يَعْتَدُّ بِسِتٍّ من الْجَمْرَةِ
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الْأُولَى لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا منها فَيُكَمِّلُهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَرْمِي الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ سَبْعٍ وَلَا دَمَ عليه إنْ كَمَّلَ الْأُولَى وَفَعَلَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ في يَوْمِهِ فَإِنْ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ في يَوْمَيْنِ وَتَحَقَّقَ تَرْكَ وَاحِدَةٍ ولم يَدْرِ من أَيِّ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ تُرِكَتْ وَهَلْ هِيَ من الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أو الثَّانِي فإنه يَعْتَدُّ بِسِتٍّ من الْأُولَى في كِلَا الْيَوْمَيْنِ وَيُكَمِّلُ عليها وَيُعِيدُ ما بَعْدَهَا وَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِتَأْخِيرِ رَمْيِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لِلْيَوْمِ الثَّانِي 
وَقَوْلُهُ مَوْضِعَ حَصَاةٍ أَيْ وَكَذَا إنْ لم يَدْرِ مَوْضِعَ حَصَاتَيْنِ اعْتَدَّ بِخَمْسٍ من الْأُولَى وَهَكَذَا كُلَّمَا زَادَ الشَّكُّ اعْتَدَّ بِغَيْرِ الْمَشْكُوكِ فيه وَهَذَا أَيْضًا مَبْنِيٌّ على نَدْبِ التَّتَابُعِ وَأَمَّا على وُجُوبِهِ فَلَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( اعْتَدَّ بِسِتٍّ من الثَّانِيَةِ ) أَيْ فَيُكَمِّلُهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَرْمِي الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ وَلَا دَمَ عليه إنْ كَمَّلَ الثَّانِيَةَ وَأَعَادَ الثَّالِثَةَ في يَوْمِهِ 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ من كل من يرمي عنه وَلَوْ نِيَابَةً 
قَوْلُهُ ( إنْ رَمَى عن نَفْسِهِ سَبْعًا إلَخْ ) أَيْ هذا إنْ رَمَى عن نَفْسِهِ سَبْعًا لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَرَكَ التَّتَابُعَ بين الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ وهو مَنْدُوبٌ وَذَلِكَ لِفَصْلِهِ بين رَمْيِ كل جَمْرَتَيْنِ بِالرَّمْيِ عن الْغَيْرِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَلَوْ كان يَرْمِي إلَخْ ) رَدَّ بِلَوْ قَوْلَ الْقَابِسِيِّ إنَّهُ يُعِيدُ عن نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ وَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ وَلَا بِحَصَاةٍ وَاحِدَةٍ قَالَهُ ابن يُونُسَ وردد ( ( ( ورد ) ) ) ذلك الْقَوْلُ بِأَنَّ التَّفْرِيقَ بين الْحَصَيَاتِ في هذه الْحَالَةِ يَسِيرٌ وَتَتَابُعُ الْحَصَيَاتِ وَعَدَمُ الْفَصْلِ بَيْنَهَا مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ كما مَرَّ قال عبق فَإِنْ رَمَى عن نَفْسِهِ حَصَاتَيْنِ أو أَكْثَرَ وَعَنْ الصَّبِيِّ مثله أو أَقَلَّ أو أَكْثَرَ فَالظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ وَانْظُرْ هل هذا من مَحَلِّ الْخِلَافِ أَيْضًا أَمْ لَا قال الظَّاهِرُ أَنَّهُ منه لِأَنَّ الْقَابِسِيَّ يَمْنَعُ التَّفْرِيقَ بين الْحَصَيَاتِ وَهَذَا منه فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ رَمَى الْحَصَاةَ الْوَاحِدَةَ إلَخْ ) أَيْ لَا إنْ رَمَى حَصَاةً بَعْدَ حَصَاةٍ إلَى آخِرِ السَّبْعِ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ نَوَى أنها عنه وَعَنْ غَيْرِهِ فإنه لَا يجزىء عن وَاحِدٍ مِنْهُمَا اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ رَمْيُ الْعَقَبَةِ إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّ وَقْتَ الْأَدَاءِ لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ في يَوْمِ النَّحْرِ من طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وقد أَشَارَ لِذَلِكَ فِيمَا مَرَّ وَأَشَارَ هُنَا إلَى وَقْتِهِ الْأَفْضَلِ وَأَنَّهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الزَّوَالِ من يَوْمِ النَّحْرِ فَيُكْرَهُ قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ إذَا كان التَّأْخِيرُ عن الزَّوَالِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَمَّا إذَا كان لِمَرَضٍ أو نِسْيَانٍ فَلَا كَرَاهَةَ في فِعْلِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ وقد مَرَّ أَنَّ وَقْتَ قَضَائِهِ الذي لَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ له اللَّيْلُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بَعْدَ طُلُوعِهَا ) أَيْ لَا عِنْدَهُ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ بِالْمُقَارَنَةِ وَلَيْسَتْ بِمُرَادَةٍ إذْ حُكْمُهَا حُكْمُ ما قبل الطُّلُوعِ من الْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يَكُنْ الرَّمْيُ أَوَّلَ يَوْمٍ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ النَّفْيَ في قَوْلِهِ وَإِلَّا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ كما دَرَجَ عليه الشَّارِحُ بَهْرَامُ لَا له وَلِقَوْلِهِ طُلُوعَ شَمْسٍ كما قال تت وَالْبِسَاطِيُّ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ وَإِلَّا بِأَنْ لم يَرْمِ الْعَقَبَةَ أَوَّلَ يَوْمٍ طُلُوعَ الشَّمْسِ فَيَنْدُبُ رَمْيُهَا أثر الزَّوَالِ في الْيَوْمِ الْأَوَّلِ قبل الصَّلَاةِ وهو غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّ وَقْتَ اسْتِحْبَابِهَا يَنْتَهِي بِالزَّوَالِ فَإِنْ فَعَلَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَلَوْ كان بِإِثْرِهِ كان فِعْلًا لها في غَيْرِ وَقْتِهَا الْمُسْتَحَبِّ 
قوله ( إنه يَتَقَدَّمُ أَمَامَهَا بِحَيْثُ تَكُونُ جِهَةَ يَسَارِهِ إلَخْ ) تَبِعَ في ذلك ح وَفِيهِ نَظَرٌ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِتَيَاسُرِهِ ذَهَابُهُ عنها لِجِهَةِ يَسَارِهَا بِأَنْ يَقِفَ أَمَامَهَا جِهَةَ يَسَارِهَا وَيَلْزَمُ من كَوْنِهِ جهة يَسَارَهَا أَنْ تَكُونَ هِيَ جِهَةَ يَمِينِهِ كما في عِبَارَةِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَنَصُّهَا ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى وَيَنْصَرِفُ منها إلَى الشِّمَالِ في بَطْنِ الْمَسِيلِ فَيَقِفُ أَمَامَهَا مِمَّا يَلِي يَسَارَهَا وَكَمَا في عِبَارَةِ ابْنِ عَرَفَةَ أَيْضًا وَابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْأُولَى ) أَيْ وَهِيَ التي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى قَوْلُهُ ( وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا لِلدُّعَاءِ ) وَذَلِكَ لِسَعَةِ مَوْضِعِ الأوليين ( ( ( الأولين ) ) ) دُونَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فإن مَوْضِعَهَا ضَيِّقٌ فَالْوُقُوفُ عِنْدَهَا لِلدُّعَاءِ يُضَيِّقُ على الرَّامِينَ وَلِهَذَا لَا يَنْصَرِفُ الذي يَرْمِيهَا على طَرِيقِهِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الذي يَأْتِي لِلرَّمْيِ وَإِنَّمَا يَنْصَرِفُ من أَعْلَى الْجَمْرَةِ 
قَوْلُهُ ( وَتَحْصِيبُ الرَّاجِعِ إلَخْ ) أَيْ إذَا كان غير مُتَعَجِّلٍ ولم يَكُنْ رُجُوعُهُ يوم جمعة ( ( ( الجمعة ) ) ) وَإِلَّا فَلَا يُنْدَبُ التَّحْصِيبُ وَمَحَلُّ نَدْبِ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِهِ إذَا وَصَلَهُ قبل ضِيقِ وَقْتِهَا بِأَنْ
____________________
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وَصَلَهُ قبل الْعَصْرِ بِمِقْدَارِ ما يُصَلِّي صَلَاةَ الظُّهْرِ أَمَّا لو ضَاقَ عليه الْوَقْتُ جِدًّا بِحَيْثُ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ قبل أَنْ يَنْزِلَ بِهِ فإنه يُصَلِّي الظُّهْرَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ الْوَقْتُ وَلَا يُؤَخِّرُهَا لِلْمُحَصَّبِ وَقَوْلُهُ وَتَحْصِيبُ الرَّاجِعِ من مِنًى أَيْ سَوَاءٌ كان أفاقيا أو مَكِّيًّا أو مُقِيمًا بِمَكَّةَ وَيَقْصُرُ الْمَكِّيُّ الصَّلَاةَ فيه لِأَنَّهُ من تَمَامِ المناسك ( ( ( المناسب ) ) ) وَأَوْلَى غَيْرُ الْمَكِّيِّ 
قَوْلُهُ ( لِيُصَلِّيَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ ) اللَّامُ لِلْغَايَةِ لَا لِلتَّعْلِيلِ لِأَنَّ عِلَّةَ نَدْبِ النُّزُولِ بِهِ فِعْلُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَيْ نُدِبَ تَحْصِيبُ الرَّاجِعِ إلَى أَنْ يُصَلِّيَ فيه أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ لِفِعْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ذلك وَإِنَّمَا فَعَلَهُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم شُكْرًا لِلَّهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُحَصَّبَ هو الْمَوْضِعُ الذي تَحَالَفَتْ فيه قُرَيْشٌ على أَنَّهُمْ لَا يُبَايِعُونَ بَنِي هَاشِمٍ وَلَا يُنَاكِحُونَهُمْ وَلَا يَأْخُذُونَ منهم وَلَا يُعْطُونَهُمْ فَنَزَلَهُ النبي وَذَكَرَ اللَّهَ فيه شُكْرًا له حَيْثُ أَظْفَرَهُ وَنَصَرَهُ على أَعْدَائِهِ فَكَانَ مَجْلِسًا لِسُوءٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مَجْلِسًا لِخَيْرٍ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أو قَدِمَ إلَيْهَا بِتِجَارَةٍ ) أَيْ هذا إذَا قَدِمَ إلَيْهَا بِنُسُكٍ بَلْ وَلَوْ قَدِمَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَطَوَافُ الْوَدَاعِ إلَخْ ) حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْخَارِجَ من مَكَّةَ إذَا قَصَدَ التَّرَدُّدَ لها فَلَا وَدَاعَ عليه مُطْلَقًا وَصَلَ لِلْمِيقَاتِ أَمْ لَا وَإِنْ قَصَدَ مَسْكَنَهُ أو الْإِقَامَةَ طَوِيلًا فَعَلَيْهِ الْوَدَاعُ مُطْلَقًا وَإِنْ خَرَجَ لِاقْتِضَاءِ دَيْنٍ أو زِيَارَةِ أَهْلٍ نَظَرَ فَإِنْ خَرَجَ لِنَحْوِ أَحَدِ الْمَوَاقِيتِ وَدَّعَ وَإِنْ خَرَجَ لِدُونِهَا كَالتَّنْعِيمِ فَلَا وَدَاعَ هذا مُحَصَّلُ كَلَامِ ح 
قَوْلُهُ ( لَا لِقَرِيبٍ كَالتَّنْعِيمِ وَالْجِعْرَانَةِ ) أَيْ ما لم يَخْرُجْ لِيُقِيمَ فيه لِكَوْنِهِ مَسْكَنَهُ أو لِيُقِيمَ فيه طَوِيلًا وَإِلَّا طُلِبَ منه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ صَغِيرًا ) مُبَالَغَةٌ في قَوْلِهِ وَنُدِبَ طَوَافُ الْوَدَاعِ إنْ خَرَجَ لِكَالْجُحْفَةِ أَيْ وَإِنْ كان ذلك الْخَارِجُ صَغِيرًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان غير مُمَيِّزٍ فَيَفْعَلُهُ عنه وَلِيُّهُ 
قَوْلُهُ ( وَتَأَدَّى إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ ليس مَقْصُودًا لِذَاتِهِ بَلْ لِيَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ من الْبَيْتِ الطَّوَافُ فَلِذَلِكَ يَتَأَدَّى بِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ أو الْعُمْرَةِ وَلَا يَكُونُ سَعْيُهُ لها طَوْلًا حَيْثُ لم يُقِمْ عِنْدَهَا إقَامَةً تَقْطَعُ حُكْمَ التَّوْدِيعِ وَالْمُرَادُ بِتَأَدِّيهِ بِهِمَا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ أو لِلْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ من فَوْرِهِ أَنْ يَطُوفَ لِلْوَدَاعِ بَلْ يَسْقُطُ عنه الطَّلَبُ بِمَا ذُكِرَ وَيَحْصُلُ له فَضْلُ الْوَدَاعِ إنْ نَوَاهُ بِمَا ذُكِرَ قِيَاسًا على تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَرْجِعُ إلَخْ ) النَّهْيُ لِلْكَرَاهَةِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا طَافَ لِلْوَدَاعِ أو لِغَيْرِهِ وَخَرَجَ بِإِثْرِ ذلك فَلَا يَرْجِعُ من الْبَيْتِ وَوَجْهُهُ إلَيْهِ وَظَهْرُهُ لِخَلْفِهِ كما يَفْعَلُهُ الْأَعَاجِمُ عِنْدَ مُفَارَقَةِ عَظِيمٍ 
قَوْلُهُ ( بِإِقَامَةِ بَعْضِ يَوْمٍ بِمَكَّةَ ) أَيْ أو بِمَحَلٍّ دُونَ ذِي طُوًى وَأَمَّا لو أَقَامَ بِذِي طُوًى أو بِالْأَبْطَحِ يَوْمًا أو بَعْضَهُ لم يَبْطُلْ وَدَاعُهُ وَالْمُرَادُ بِبَعْضِ الْيَوْمِ ما زَادَ على السَّاعَةِ الْفَلَكِيَّةِ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ ( إنْ لم يَخَفْ فَوَاتَ أَصْحَابِهِ ) أَيْ الَّذِينَ يَسِيرُ بِسَيْرِهِمْ وَمِثْلُ ذلك ما إذَا خَافَ مَنْعًا من الْكِرَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَحُبِسَ الكرى وَالْوَلِيُّ ) أَيْ لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ لَا لِلْوَدَاعِ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ عن الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ سَوَاءٌ كانت مُبْتَدَأَةً أو مُعْتَادَةً إذَا حَاضَتْ أو نَفِسَتْ قبل أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ فإن كَرِيَّهَا وَوَلِيَّهَا يُجْبَرَانِ على الْإِقَامَةِ مَعَهَا بِمِقْدَارِ حَيْضِهَا وَاسْتِظْهَارِهَا أو مِقْدَارِ نِفَاسِهَا فإذا أزال ( ( ( زال ) ) ) الْمَانِعُ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِظْهَارِ أو بَعْدَ مُضِيِّ أَمَدِ النِّفَاسِ طَافَتْ وَسَوَاءٌ عَلِمَ الكرى بِحَمْلِهَا أَمْ لَا حَمَلَتْ قبل الْكِرَاءِ أو بَعْدَهُ وَلَيْسَ عليها شَيْءٌ من نَفَقَتِهِ وَلَا نَفَقَةِ دَوَابِّهِ قال ح وَيُسْتَحَبُّ لها في النِّفَاسِ أَنْ تُعَيِّنَهُ بِالْعَلَفِ لَا في الْحَيْضِ لِقِصَرِ مُدَّتِهِ فَإِنْ مَضَى قَدْرُ حَيْضِهَا وَالِاسْتِظْهَارِ ولم يَنْقَطِعْ الدَّمُ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أنها تَطُوفُ لِأَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ وَلَوْ قبل خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَتَأَوَّلَهَا الشَّيْخُ بِمَنْعِهَا من الطَّوَافِ وَفَسْخِ كِرَائِهَا لِرِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ نَازِلًا عليها بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِظْهَارِ فَإِنَّهَا تَمْكُثُ خَمْسَةَ عَشَرَةَ يَوْمًا لِلِاحْتِيَاطِ فَظَهَرَ أَنَّ لِلْفَسْخِ وَعَدَمِ الطَّوَافِ وَجْهًا وهو مُرَاعَاةُ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ بِالِاحْتِيَاطِ فَقَوْلُ التَّوْضِيحِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْقَوْلَيْنِ الظَّاهِرُ أنها تَطُوفُ وَلَا وَجْهَ لِلْفَسْخِ لِأَنَّ مُدَّةَ الْحَبْسِ وَهِيَ أَمَدُ الْحَيْضِ قد مَضَتْ غَيْرُ ظَاهِرٍ فَتَأَمَّلْهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ قَدْرَ زَمَنِهِ ) أَيْ زَمَنِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِظْهَارِ
____________________
(2/53)



إنْ كانت مِمَّنْ تَسْتَظْهِرُ وَقَدْرَ زَمَنِ النِّفَاسِ 
قَوْلُهُ ( وَقُيِّدَ الْقَوْلُ بِحَبْسِ من ذُكِرَ إلَخْ ) هذا يُفِيدُ أَنَّ في حَبْسِهِمَا خِلَافًا وهو كَذَلِكَ فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ عن مَالِكٍ قَوْلٌ بِعَدَمِ حَبْسِ الكرى في النِّفَاسِ أَصْلًا وفي الْجَوَاهِرِ وَابْنِ عَرَفَةَ ما يُفِيدُ أَنَّ في حَبْسِ الكرى لِأَجْلِ الْحَيْضِ خِلَافًا أَيْضًا 
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَقُيِّدَ إلَخْ هذا التَّقْيِيدُ لِابْنِ اللَّبَّادِ وَابْنِ أبي زَيْدٍ وَالتُّونُسِيِّ 
قَوْلُهُ ( فُسِخَ الْكِرَاءُ ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُهَا جَمِيعُ الْأُجْرَةِ بَلْ يَرْجِعَانِ لِلْمُحَاسَبَةِ وَتَبِعَ الشَّارِحُ في حِكَايَةِ الِاتِّفَاقِ عبق وتت في صَغِيرِهِ نَقْلًا عن عِيَاضٍ وهو خِلَافُ نَقْلِ ابْنِ عَرَفَةَ عن اللَّخْمِيِّ وَنَصُّهُ قال اللَّخْمِيُّ وَيُخْتَلَفُ هل يُفْسَخُ أو يُكْرَى لها شَخْصٌ آخَرُ وَالْكِرَاءُ الْأَوَّلُ لَازِمٌ لها لِأَنَّ الْمَنْعَ جاء منها 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ حَيْثُ قُلْنَا انه لَا يُحْبَسُ الكرى وَالْوَلِيُّ مع الْخَوْفِ فَهِيَ كَالْمُحْصَرَةِ بِعَدُوٍّ وَلَا تحل ( ( ( تتحلل ) ) ) إلَّا بِالْإِفَاضَةِ على الصَّوَابِ كما يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ في قَوْلِهِ وَإِنْ حُصِرَ عن الْبَيْتِ فَحَجُّهُ تَمَّ وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ وما في عبق من أنها كَالْمُحْصَرَةِ بِعَدُوٍّ فَلَهَا أَنْ تَتَحَلَّلَ بِنَحْرِ هَدْيٍ فَغَيْرُ صَوَابٍ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ أَمْكَنَهَا الْمُقَامُ بِمَكَّةَ فُسِخَ الْكِرَاءُ وَقِيلَ لَا يُفْسَخُ وَيُكْرَى لها شَخْصٌ آخَرُ وَإِنْ لم يُمْكِنْهَا لم يَنْفَسِخْ وَرَجَعَتْ لِبَلَدِهَا ثُمَّ تَعُودُ في الْعَامِ الْقَابِلِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَحُبِسَتْ الرُّفْقَةُ أَيْضًا ) أَيْ كما يُحْبَسُ الكرى وَالْوَلِيُّ 
قَوْلُهُ ( في كَيَوْمَيْنِ ) أَيْ إذَا كان عُذْرُهَا يَزُولُ في كَيَوْمَيْنِ قَوْلُهُ ( فَلَا يُحْبَسُونَ ) أَيْ وَإِنَّمَا يُحْبَسُ الكرى وَالْوَلِيُّ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( تُشْعِرُ بِالِاسْتِغْنَاءِ ) أَيْ بِاسْتِغْنَاءِ الزَّائِرِ عن الْمَزُورِ قَوْلُهُ ( أَيْ دُخُولُهُ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِرُقِيِّ الْبَيْتِ دُخُولُهُ لَا الصُّعُودُ على دَرَجِهِ الذي يُطْلَعُ عليه لِلْبَيْتِ لِأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ إذَا كان لَابِسًا لِنَعْلٍ طَاهِرٍ أو خُفٍّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ على ظَهْرِهِ ) أَيْ الصُّعُودُ على ظَهْرِهِ أو الصُّعُودُ على مِنْبَرِهِ عليه السَّلَامُ 
قَوْلُهُ ( بِنَعْلٍ مُحَقَّقِ الطَّهَارَةِ أو خُفٍّ ) بِخِلَافِ وَضْعِ مُصْحَفٍ على ما ذُكِرَ فإنه حَرَامٌ لِعِظَمِ حُرْمَةِ الْقُرْآنِ على ما ذُكِرَ قَالَهُ عبق 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَصَدَ بطواف ( ( ( بطوافه ) ) ) نَفْسَهُ مع مَحْمُولِهِ ) سَوَاءٌ كان مَحْمُولُهُ صَغِيرًا أو مَجْنُونًا أو مَرِيضًا أو كَبِيرًا لَا عُذْرَ له وَقَوْلُهُ لم يَجْزِ عن وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ وَقِيلَ يَجْزِي عنهما وَقِيلَ يَجْزِي عن الْحَامِلِ وَالْمَحْمُولِ إذَا كان صَبِيًّا فَقَطْ فَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ كما في بْن قَوْلُهُ ( لم يَجْزِ عن وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) تَبِعَ الْمُصَنِّفُ في ذلك تَشْهِيرَ ابْنِ الْحَاجِبِ قال في التَّوْضِيحِ ولم أَرَ من شَهَّرَهُ غَيْرَهُ قال الْمَوَّاقُ وَظَاهِرُ الطِّرَازِ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِالْإِجْزَاءِ عنهما وَنَسَبَ الْمَوَّاقُ وَالتَّوْضِيحُ الْإِجْزَاءَ عن الصَّبِيِّ لِابْنِ الْقَاسِمِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الطَّوَافَ صَلَاةٌ وَهِيَ لَا تَكُونُ عن اثْنَيْنِ ) أُورِدَ على هذا التَّعْلِيلِ اجزاء الطَّوَافِ عن الْمَحْمُولَيْنِ فَأَكْثَرَ وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ بِأَنَّ الْمَحْمُولَيْنِ صارا ( ( ( صار ) ) ) بِمَنْزِلَةِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَأَجْزَأَ السَّعْيُ الذي نَوَى بِهِ نَفْسَهُ وَمَحْمُولَهُ ) كان مَرِيضًا أو صَحِيحًا أو صَبِيًّا 
قَوْلُهُ ( أَيْ في الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ) لَكِنَّ الْمُعْتَبَرَ في طَوَافِهِ عن الْمَحْمُولِ طَهَارَةُ الْحَامِلِ وَحْدَهُ إنْ كان الْمَحْمُولُ غير مُمَيِّزٍ فَإِنْ كان مُمَيِّزًا فَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ في الْمَحْمُولِ لَا في الْحَامِلِ اه عَدَوِيٌّ 
فَصْلٌ حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ قَوْلُهُ ( أَيْ بِسَبَبِهِ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْبَاءَ لِلسَّبَبِيَّةِ وَيَصِحُّ جَعْلُهَا لِلظَّرْفِيَّةِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يفيدان مَبْدَأَ الْحُرْمَةِ بِمُجَرَّدِ الْإِحْرَامِ أَمَّا إفَادَةُ السَّبَبِيَّةِ ذلك فَظَاهِرٌ وَأَمَّا إفَادَةُ الظَّرْفِيَّةِ ذلك فَلِأَنَّ الْمَعْنَى حَرُمَ في حَالِ الْإِحْرَامِ فَيُفِيدُ أَنَّ مَبْدَأَهَا من الْإِحْرَامِ خِلَافًا لعبق الْقَائِلِ إنَّ جَعْلَهَا لِلظَّرْفِيَّةِ لَا يُفِيدُ ذلك وَإِنَّمَا يُفِيدُ جَعْلُهَا لِلسَّبَبِيَّةِ وَكَأَنَّ شُبْهَتَهُ أَنَّ الظَّرْفَ أَوْسَعُ من الْمَظْرُوفِ وَفِيهِ أَنَّ هذه ظَرْفِيَّةٌ مَجَازِيَّةٌ وَهِيَ تَرْجِعُ
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لِلْمُصَاحَبَةِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَمَةً أو صَغِيرَةً ) قال عبق أو خُنْثَى مُشْكِلًا وَفِيهِ أَنَّ مُقْتَضَى الِاحْتِيَاطِ إلْحَاقُ الْخُنْثَى بِالرَّجُلِ لَا بِالْمَرْأَةِ لِأَنَّ كُلَّ ما يَحْرُمُ على الْمَرْأَةِ يَحْرُمُ على الرَّجُلِ دُونَ الْعَكْسِ إلَّا أَنْ يُقَالَ احْتِمَالُ الْأُنُوثَةِ يَقْتَضِي الِاحْتِيَاطَ في سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَحِينَئِذٍ فَالِاحْتِيَاطُ سَتْرُهُ كَالْمَرْأَةِ وَفِدَاؤُهُ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا سَتْرُ أُصْبُعٍ ) أَيْ بِسَاتِرٍ يَسْتُرُهُ بِخُصُوصِهِ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْضِهِ ) جَزَمَ في بَعْضِ وَجْهِ الْمَرْأَةِ بِأَنَّهُ كَجَمِيعِهِ تَبَعًا لح وَحَكَى فِيمَا يَأْتِي في سَتْرِ بَعْضِ وَجْهِ الرَّجُلِ تَأْوِيلَيْنِ وَكَلَامُ التَّوْضِيحِ وَابْنِ عبد السَّلَامِ يفيدانهما سَوَاءٌ وَأَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ في كُلٍّ مِنْهُمَا وَاعْتَمَدَهُ طفي 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِسَتْرٍ ) هذا الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ لِدُخُولِ ما بَعْدَ إلَّا فِيمَا قَبْلَهَا لَوْلَا الِاسْتِثْنَاءُ أَيْ إلَّا إذَا أَرَادَتْ بِسَتْرِ وَجْهِهَا السَّتْرَ عن أَعْيُنِ الناس فَلَا يَحْرُمُ سَتْرُهُ حِينَئِذٍ حَيْثُ كان السِّتْرُ من غَيْرِ غَرْزٍ وَرَبْطٍ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَجِبُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ مَتَى أَرَادَتْ السَّتْرَ عن أَعْيُنِ الرِّجَالِ جَازَ لها ذلك مُطْلَقًا عَلِمَتْ أو ظَنَّتْ الْفِتْنَةَ بها أَمْ لَا نعم إذَا عَلِمَتْ أو ظَنَّتْ الْفِتْنَةَ بها كان سَتْرُهَا وَاجِبًا قال عبق وَانْظُرْ إذَا خُشِيَ الْفِتْنَةُ من وَجْهِ الذَّكَرِ بِأَنْ جُزِمَ بِحُصُولِ الْفِتْنَةِ أو ظُنَّتْ عِنْدَ نَظَرِ وَجْهِهِ هل يَجِبُ سَتْرُهُ في الْإِحْرَامِ كَالْمَرْأَةِ أَمْ لَا وَلَا وَجْهَ لِهَذَا التَّنْظِيرِ لِمَا ذَكَرُوا في فَصْلِ سترة ( ( ( ستر ) ) ) الْعَوْرَةِ عن ابْنِ الْقَطَّانِ وَغَيْرِهِ أَنَّ غير الْمُلْتَحِي لَا يَلْزَمُهُ سَتْرُ وَجْهِهِ وَإِنْ كان يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهِ بِقَصْدِ اللَّذَّةِ وإذا لم يَجِبْ عليه سَتْرُ وَجْهِهِ في غَيْرِ الْإِحْرَامِ فَفِي الْإِحْرَامِ أَوْلَى كما هو ظَاهِرٌ فَالتَّنْظِيرُ قُصُورٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ طَالَ ) أَيْ وَأَمَّا لو فَعَلَتْ شيئا مِمَّا ذُكِرَ ثُمَّ أَزَالَتْهُ بِالْقُرْبِ فَلَا فِدْيَةَ لِأَنَّ شَرْطَهَا الِانْتِفَاعُ من حَرٍّ أو بَرْدٍ وَعِنْدَ إزَالَةِ ما ذُكِرَ بِالْقُرْبِ لم يَحْصُلْ الِانْتِفَاعُ الْمَذْكُورُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِنَسْجٍ ) أَيْ هذا إذَا كانت الْإِحَاطَةُ بِخِيَاطَةٍ بَلْ وَإِنْ كانت بِنَسْجٍ 
قَوْلُهُ ( يَقْفِلُهُ ) أَيْ يَقْفِلُ ذلك الزِّرُّ الثَّوْبَ عليه 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ خِيطَ ) أَيْ الثَّوْبُ بِغَيْرِ إحَاطَةٍ 
قَوْلُهُ ( الثَّوْبُ الْمُنْفَتِحُ ) أَيْ كَالْقُفْطَانِ وَالْفَرْجِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَّسَهُ بِأَنْ جَعَلَ أَسْفَلَهُ على مَنْكِبَيْهِ فَلَا فِدْيَةَ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ في كُمَّيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فيه الْفِدْيَةُ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا ) إنْ أُرِيدَ السَّاتِرُ لُغَةً كان قَوْلُهُ كَطِينٍ تَمْثِيلًا وَإِنْ أُرِيدَ السَّاتِرُ عُرْفًا كان تَشْبِيهًا 
قَوْلُهُ ( كَطِينٍ ) أَيْ أو دَقِيقٍ أو جِيرٍ يَجْعَلُهُ على وَجْهِهِ أو رَأْسِهِ لِأَنَّ ذلك جِسْمٌ يَدْفَعُ الْحَرَّ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءً كان لِبَاسًا أو لَا 
قَوْلُهُ ( وهو الْمُحِيطُ ) أَيْ مِمَّا يُلْبَسُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا فِدْيَةَ في سَيْفٍ ) أَيْ تَقَلَّدَ بِهِ في عُنُقِهِ عَرَبِيٍّ أو أَعْجَمِيٍّ ما لم تَكُنْ عِلَاقَتُهُ عَرِيضَةً أو مُتَعَدِّدَةً وَإِلَّا افْتَدَى وَالظَّاهِرُ أَنَّ السِّكِّينَ لَيْسَتْ كَالسَّيْفِ قَصْرًا لِلرُّخْصَةِ على مَوْرِدِهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِلَا عُذْرٍ ) أَيْ هذا إذَا تَقَلَّدَ بِهِ لِعُذْرٍ بَلْ وَإِنْ تَقَلَّدَ بِهِ بِلَا عُذْرٍ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ لُزُومُ الْفِدْيَةِ إذَا تَقَلَّدَ بِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَمَّا مع الْعُذْرِ فَلَا فِدْيَةَ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَرُمَ ابْتِدَاءً ) أَيْ وَإِنْ حَرُمَ تَقَلُّدُهُ بِهِ ابْتِدَاءً أَيْ إذَا كان لِغَيْرِ عُذْرٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّقَلُّدَ بِهِ لِعُذْرٍ جَائِزٌ وَلَا فِدْيَةَ فيه اتِّفَاقًا وَأَمَّا التَّقَلُّدُ بِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَحَرَامٌ اتِّفَاقًا وفي لُزُومِ الْفِدْيَةِ فيه قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُهَا وَكُلُّ هذا إذَا كانت عِلَاقَتُهُ غير عَرِيضَةٍ ولم تَكُنْ مُتَعَدِّدَةً وَإِلَّا فَالْفِدْيَةُ اتِّفَاقًا تَقَلَّدَ بِهِ لِعُذْرٍ أو لِغَيْرِهِ وَإِنْ كان لَا إثْمَ في حَالَةِ الْعُذْرِ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهَا وُجُوبُ نَزْعِهِ ) أَيْ فَإِنْ لم يَنْزِعْهُ فَلَا فِدْيَةَ وَهَذَا مُفَادُ قَوْلِ ح كُلُّ ما حَكَمَ في هذا الْفَصْلِ بِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ فَفِيهِ الْفِدْيَةُ ما لم يُصَرِّحْ فيه بِأَنَّهُ لَا فِدْيَةَ فيه كَمَسْأَلَةِ السَّيْفِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ اه 
فلما حَكَمَ حِينَئِذٍ عليه بِأَنَّهُ
____________________
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مَمْنُوعٌ عُلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ نَزْعُهُ وَأَنَّهُ إذَا لم يَنْزِعْهُ فَلَا فِدْيَةَ لِلنَّصِّ على ذلك 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا بِغَيْرِهِ ) هذا هو الْمَذْهَبُ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُحْرِمُ لَا يَحْتَزِمُ بِحَبْلٍ أو خَيْطٍ إذَا لم يُرِدْ الْعَمَلَ فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى وَإِنْ أَرَادَ الْعَمَلَ فَجَائِزٌ له أَنْ يَحْتَزِمَ اه 
وَعَلَى ظَاهِرِهَا حَمَلَهَا أبو الْحَسَنِ وابن عَرَفَةَ وَغَيْرُهُمَا وَقَيَّدَ في مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ الِاحْتِزَامَ بِكَوْنِهِ بِلَا عَقْدٍ وَاقْتَصَرَ عليه اه بْن 
قَوْلُهُ ( مَلْوِيًّا ) ظَاهِرُهُ من غَيْرِ عَقْدٍ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْعَمَلُ معه إلَّا بِالْعَقْدِ كما قَالَهُ ح وَلِذَا فَسَّرَهُ ابن غَازِيٍّ وَتَبِعَهُ تت بِقَوْلِهِ أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَيْ مِئْزَرِهِ بين فَخْذَيْهِ مَلْوِيًّا مَرْشُوقًا في وَسَطِهِ كَالسَّرَاوِيلِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( على الثُّلُثِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الثُّلُثَ من حَيِّزِ الْيَسِيرِ وفي بْن عن أبي الْحَسَنِ أَنَّ الثُّلُثَ كَثِيرٌ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بِأَنْ يَزِيدَ ثَمَنُهُ بِالثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ وَجَدَ النَّعْلَ من غَيْرِ غُلُوٍّ أَصْلًا أو غَالِيًا غُلُوًّا غير مُتَفَاحِشٍ وَلَبِسَ الْخُفَّ مَقْطُوعًا أَسْفَلَ من كَعْبِهِ أو من غَيْرِ قَطْعٍ أَصْلًا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ 
قَوْلُهُ ( بِيَدٍ ) أَيْ من غَيْرِ إلْصَاقٍ لها على وَجْهِهِ أو رَأْسِهِ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ إنْ طَالَ كَذَا في خش وعبق وَاَلَّذِي في بْن عن ابْنِ عَاشِرٍ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ في الْيَدِ مُطْلَقًا أَلْصَقَهَا أَمْ لَا لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ سَاتِرًا 
تَنْبِيهٌ كما جَازَ اتِّقَاءُ الشَّمْسِ وَالرِّيحِ بِالْيَدِ جَازَ له أَيْضًا سَدُّ أَنْفِهِ من الْجِيفَةِ كما قال سَنَدٌ وَاسْتَحَبَّ ابن الْقَاسِمِ ذلك إذَا مَرَّ بِطِيبٍ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا بِبِنَاءٍ وَخِبَاءٍ ) أَيْ وَكَذَا يَجُوزُ الِاتِّقَاءُ من الشَّمْسِ وَالرِّيحِ بِبِنَاءٍ وَخِبَاءٍ أَيْ خَيْمَةٍ وَمَحَارَةٍ كَالْمَحْمِلِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِمُرْتَفِعٍ ) أَيْ لَا يَجُوزُ اتِّقَاءُ الشَّمْسِ وَالرِّيحِ بِثَوْبٍ يَرْفَعُهُ على عَصًا وَفِيهِ الْفِدْيَةُ كما يَأْتِي خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ الْقَائِلِ بِجَوَازِ ذلك وَلَا فِدْيَةَ فيه وَقَوْلُهُ عنهما أَيْ عن وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ 
قَوْلُهُ ( من ثَوْبٍ ) أَيْ يَجْعَلُهُ على عَصًا فَاَلَّذِي يتقي بها الْمَطَرُ وَالْبَرْدُ أَكْثَرُ مِمَّا يُتَّقَى بِهِ الْحَرُّ لِأَنَّ الْحَرَّ لَا يتقي بِالثَّوْبِ الْمُرْتَفِعَةِ على عَصًا بِخِلَافِ الْبَرْدِ وَالْمَطَرِ وَأَمَّا الْبِنَاءُ وَالْخِبَاءُ وَالْمَحَارَةُ فَيَجُوزُ الِاتِّقَاءُ بها من الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْمَطَرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُلْصِقُ يَدَهُ بِرَأْسِهِ ) أَيْ إذَا اتَّقَى بها الرِّيحَ أو الشَّمْسَ أو البرد أو الْمَطَرَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ إنْ طَالَ ) قد عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْيَدَ يَجُوزُ الِاتِّقَاءُ بها مُرْتَفِعَةً أو مُلْتَصِقَةً وَأَنَّهُ لَا فِدْيَةَ فيها مُطْلَقًا كما نَقَلَهُ بْن عن ابْنِ عَاشِرٍ وَأَنَّ ما قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لخش وعبق هذا ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ ) قال بَعْضُهُمْ وَانْظُرْ ما زَادَ على الثَّلَاثَةِ إذَا انْكَسَرَ وَقَلَّمَهُ هل في تَقْلِيمِهِ الْفِدْيَةُ أَمْ لَا قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَدَارَ على الْحَاجَةِ وَلَوْ أَزْيَدَ من ثَلَاثَةٍ فَمَتَى حَصَلَ التَّأَذِّي بِالْكَسْرِ جَازَ الْقَلْمُ وَلَوْ أَزْيَدَ من ثَلَاثَةٍ وَلَا فِدْيَةَ 
قَوْلُهُ ( وَتَأَذَّى بِكَسْرِهِ ) أَيْ بِبَقَائِهِ مَكْسُورًا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا يتأذى ( ( ( يتأذ ) ) ) بِبَقَائِهِ مَكْسُورًا لم يَجُزْ قَلْمُهُ 
قَوْلُهُ ( لَا لِإِمَاطَةِ الْأَذَى ) أَيْ بِأَنْ كان عَبَثًا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كان التَّقْلِيمُ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى فَفِدْيَةٌ وَإِنْ كان عَبَثًا فَحَفْنَةٌ وَهَذَا في الظُّفُرِ الْوَاحِدُ أَمَّا إذَا كان ما قَلَّمَهُ أَكْثَرَ من وَاحِدٍ فَالْفِدْيَةُ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ضَمِنَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ أَزَالَ جَمِيعَ الظُّفُرِ أو زَادَ في التَّقْلِيمِ على ما يَزُولُ بِهِ الْأَذَى ضَمِنَ ما فيه من الْفِدْيَةِ إنْ فَعَلَ ذلك لِإِمَاطَةِ الْأَذَى أو الْحَفْنَةِ إنْ فَعَلَ ذلك عَبَثًا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَحَفْنَةٌ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان عَبَثًا فَحَفْنَةٌ 
قَوْلُهُ ( فَالْفِدْيَةُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءً كان لِإِمَاطَةِ الْأَذَى أو كان عَبَثًا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ وَإِنْ كان مَخِيطًا لم يُلْبَسْ لِمَا خِيطَ له ) أَيْ من اللُّبْسِ وَالْأَوْضَحُ حَذْفُ له أَيْ لِأَنَّهُ لم يَكُنْ لَابِسًا لِلْمَخِيطِ 
قَوْلُهُ ( وفي كره ( ( ( كراهة ) ) ) السَّرَاوِيلِ رِوَايَتَانِ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُحْرِمَ هل يُكْرَهُ له أَنْ يَرْتَدِيَ بالسراويل ( ( ( السراويل ) ) ) لِقُبْحِ الزِّيِّ كما يُكْرَهُ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ مع الرِّدَاءِ أو لَا يُكْرَهُ له ذلك بَلْ هو مُبَاحٌ رِوَايَتَانِ عن الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَمَّا لُبْسُ السَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمِ فَلَا
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يَجُوزُ وَلَوْ لم يَجِدْ إزَارًا على الْمُعْتَمَدِ فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ وفي كُرْهِ ارْتِدَاءِ السَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ في الْمُحْرِمِ وَعَدَمِ الْكَرَاهَةِ رِوَايَتَانِ وَبَحَثَ فيه ابن غَازِيٍّ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ في الْمَنَاسِكِ وَنَحْوِهِ لِلْبَاجِيِّ يُفِيدُ أَنَّ الْجَوَازَ قَوْلٌ لِغَيْرِ الْإِمَامِ لَا رِوَايَةٌ عنه فَانْظُرْهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ الْمَحْمِلُ ) هو شُقَّتَانِ على الْبَعِيرِ يُحْمَلَ فِيهِمَا الْعَدِيلَانِ اه بْن 
وهو الْمُسَمَّى بِالْحِمْلِ الْمُغَطَّى وَأَرَادَ الشَّارِحُ ما يَشْمَلُ ذلك وما يَشْمَلُ التَّخْتَرَوَانَ 
قَوْلُهُ ( نَازِلَةً ) أَيْ سَوَاءٌ كانت تِلْكَ الْمَحَارَةُ نَازِلَةً إلَخْ قَوْلُهُ ( الذي عليها ) أَيْ على وَجْهِ الدَّوَامِ وَالِاسْتِمْرَارِ 
قَوْلُهُ ( لَا فيها ) أَيْ لَا في الْمَحَارَةِ بِأَنْ يَدْخُلَ فيها كما يَدْخُلُ الْخِبَاءَ 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ مُسَمَّرٍ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ التَّظَلُّلُ فيها فَإِنْ لم يَكْشِفْ ما عليها افْتَدَى وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهَا من الْمُوهِيَةِ 
قَوْلُهُ ( كَثَوْبٍ بِعَصًا ) أَيْ فَيُمْنَعُ التَّظَلُّلُ بِهِ وَأَمَّا اتِّقَاءُ الْمَطَرِ بِهِ فَيَجُوزُ كما تَقَدَّمَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ مَالِكٍ ) وهو الْمُعْتَمَدُ وَأَجَازَهُ ابن الْمَوَّازِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اسْتَظَلَّ في الْمَحَارَةِ ) أَيْ التي ألقى عليها ثَوْبٌ غَيْرُ مُسَمَّرٍ بِنَاءً على الْمُعْتَمَدِ أو مُطْلَقًا بِنَاءً على الضَّعِيفِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ في مَنَاسِكِهِ أَنَّ الْقَوْلَ بِوُجُوبِهَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَ عن مَنَاسِكِ ابْنِ الْحَاجِّ أَنَّ الْأَصَحَّ اسْتِحْبَابُهَا فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ اعْتَمَدَ هَذَيْنِ التَّرْجِيحَيْنِ فَعَبَّرَ بِخِلَافٍ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ الْخِلَافَ في الْوُجُوبِ وَالِاسْتِحْبَابِ لَا في الْوُجُوبِ وَالسُّقُوطِ كما هو مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِخُرْجٍ وَنَحْوِهِ ) أَيْ كَمِخْلَةٍ وَجِرَابٍ وَقَوْلُهُ على رَأْسِهِ وَأَوْلَى على كَتِفِهِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا يَحْمِلُهُ ) أَيْ لِحَاجَةٍ كَائِنَةٍ في الخرج ( ( ( الخروج ) ) ) وَنَحْوِهِ الذي يَحْمِلُهُ كَائِنَةٌ تِلْكَ الْحَاجَةُ لِنَفْسِهِ فَهُمَا وَصْفَانِ لِحَاجَةٍ أو أَنَّ قَوْلَهُ لِنَفْسِهِ خَبَرٌ لكان الْمَحْذُوفَةِ أَيْ إذَا كانت الْحَاجَةُ لِنَفْسِهِ ولم يَجِدْ إلَخْ فَإِنْ كانت الْحَاجَةُ له وَوَجَدَ من يَحْمِلُهُ له مَجَّانًا أو بِأُجْرَةٍ لَا يَحْتَاجُ لها فَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ على رَأْسِهِ وَافْتَدَى إنْ حَمَلَهُ عليها وَإِنْ كانت الْحَاجَةُ لِغَيْرِهِ وَحَمَلَهَا له على رَأْسِهِ بِلَا أُجْرَةٍ أو بِأُجْرَةٍ على وَجْهِ التَّكَسُّبِ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَإِنْ كان بِأُجْرَةِ لأجل تَمَعُّشِهِ فَلَا فِدْيَةَ 
قَوْلُهُ ( ولم يَجِدْ من يَحْمِلُهُ له إلَخْ ) على هذا لو كان غَنِيًّا وَحَمَلَهُ بُخْلًا أو لِهَضْمِ نَفْسِهِ فَالْمَنْعُ كَذَا في عبق وَلَكِنَّ كَلَامَ أبي الْحَسَنِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عليه في حَمْلِهِ لِهَضْمِ نَفْسِهِ مع قُدْرَتِهِ على حَمْلِهِ على غَيْرِهِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ يَتَمَعَّشُ بها قَوْلُهُ ( بِلَا تَجْرٍ ) أَشْهَبُ ما لم يَكُنْ تِجَارَةً لِعَيْشِهِ كَالْعَطَّارِينَ قال الْمُصَنِّفُ في مَنَاسِكِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَ أَشْهَبَ تَقْيِيدٌ وَكَلَامَ ابْنِ بَشِيرٍ يَدُلُّ على أَنَّهُ خِلَافٌ ولم يذكر الْمُصَنِّفُ هُنَا ما اسْتَظْهَرَهُ في مَنَاسِكِهِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ إبْدَالُ ثَوْبِهِ أو بَيْعُهُ ) أَيْ جَازَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُبْدِلَ ثَوْبَهُ الذي أَحْرَمَ فيه بِغَيْرِهِ سَوَاءٌ كان الثَّوْبُ إزَارًا أو رِدَاءً وَلَوْ كان إبْدَالُهُ الْأَوَّلُ بِغَيْرِهِ لِأَجْلِ قَمْلٍ بِهِ آذَاهُ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ له بَيْعُ ثَوْبِهِ الذي أَحْرَمَ فيه وَلَوْ لِأَذِيَّةِ الْقَمْلِ على الْمَشْهُورِ 
قَوْلُهُ ( حتى مَاتَ ) أَيْ حَتْفَ أَنْفِهِ قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ غَسْلِهِ ) أَيْ تَرَفُّهًا أو لِوَسَخٍ 
قَوْلُهُ ( وَيَدُلُّ له إيجَابُ الْفِدْيَةِ ) أي فَقَدْ قال الْبَاجِيَّ في الْمُنْتَقَى وَلَوْ جَهِلَ فَغَسَلَ ثَوْبَهُ أو رَأْسَهُ حتى انْتَفَعَ بِذَلِكَ لَكَانَ عليه الْفِدْيَةُ فَوُجُوبُ الْفِدْيَةِ دَلِيلٌ على التَّحْرِيمِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ حُرْمَةُ الْغَسْلِ إنْ شَكَّ في دَوَابِّهِ أو تَحَقَّقَ الْقَمْلَ أَمَّا إنْ تَحَقَّقَ عَدَمَ الْقَمْلِ جَازَ غَسْلُهُ بِمَا شَاءَ كان الْغَسْلُ لِنَجَاسَةٍ أو تَرَفُّهًا أو لِوَسَخٍ 
قَوْلُهُ ( أَخْرَجَ ما فيه ) أَيْ وهو ما سَيَأْتِي أَنَّ في الْقَمْلَةِ لِعَشَرَةٍ حَفْنَةً إنْ كان الْقَتْلُ
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لَا لِتَرَفُّهٍ وَإِلَّا فَفِدْيَةٌ كما أنها فِيمَا زَادَ على الْعَشَرَةِ لِغَيْرِ التَّرَفُّهِ 
قَوْلُهُ ( دُونَ صَابُونٍ وَنَحْوِهِ ) أَيْ كَغَاسُولٍ وَأُشْنَانٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ فَإِنْ غَسَلَهُ بِصَابُونٍ لِنَجَاسَةٍ أو وَسَخٍ أو تَرَفُّهًا 
قَوْلُهُ ( وقد عَلِمْت إلَخْ ) وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ تَحَقَّقَ نَفْيَ الدَّوَابِّ جَازَ الْغَسْلُ لِنَجَاسَةٍ أو وَسَخٍ أو تَرَفُّهٍ سَوَاءٌ كان الْغَسْلُ بِمَاءٍ وَحْدَهُ أو مع غَيْرِهِ فَهَذِهِ سِتَّةُ أَحْوَالٍ وَإِنْ تَحَقَّقَ وُجُودَ الدَّوَابِّ أو شَكَّ في وُجُودِهَا وَعَدَمِهِ فَإِنْ كان الْغَسْلُ لِوَسَخٍ أو تَرَفُّهٍ مُنِعَ كان الْغَسْلُ بِالْمَاءِ وَحْدَهُ أو معه غَيْرُهُ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَحْوَالٍ وَإِنْ كان الْغَسْلُ لِنَجَاسَةٍ جَازَ الْغَسْلُ إنْ كان بِالْمَاءِ وَحْدَهُ وَإِنْ كان مع الْمَاءِ غَيْرُهُ مُنِعَ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَمَامُ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ حَالًا ثُمَّ إنَّهُ في الْأَحْوَالِ الثَّمَانِيَةِ إذَا قَتَلَ شيئا من الْقَمْلِ لَزِمَهُ ما فيه وفي الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ التي بَعْدَهَا لَا شَيْءَ عليه في قَتْلِ الدَّوَابِّ في حَالَتَيْ الْجَوَازِ وفي حَالَتَيْ الْمَنْعِ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ ما فيه 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ بَطُّ إلَخْ ) أَيْ إنْ احْتَاجَ لِذَلِكَ لِأَجْلِ إخْرَاجِ ما فيه بِعَصْرِهِ أو بِوَضْعِ لَزْقَةٍ عليه وَأَمَّا إنْ لم يَحْتَجْ لِبَطِّهِ فإنه يُكْرَهُ لِمَا يَأْتِي في قَوْلِهِ وفصد ( ( ( وقصد ) ) ) من أَنَّهُ إذَا كانلغير حَاجَةٍ كان مَكْرُوهًا اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( كَرَأْسِهِ ) أَيْ وَظَهْرِهِ وما أَشْبَهَ ذلك 
وَقَوْلُهُ بِرِفْقٍ أَيْ وَأَمَّا بِشِدَّةٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ بِرِفْقٍ أو بِغَيْرِهِ وَلَوْ أَدْمَاهُ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا كُرِهَ ) أَيْ وَعَلَى كل حَالٍ لَا فِدْيَةَ فيه 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَعْصِبْهُ ) فيه أَنَّ هذا غَيْرُ ضَرُورِيِّ الذِّكْرِ مع قَوْلِهِ الْآتِي كَعَصْبِ جُرْحِهِ فَهُوَ مُغْنٍ عَمَّا هُنَا قَوْلُهُ ( وَشَدُّ منطقه ) الْمُرَادُ بِشَدِّهَا إدْخَالُ سُيُورِهَا أو خُيُوطِهَا في أَثْقَابِهَا أو في الْكَلَّابِ أو الْإِبْزِيمِ مَثَلًا وَأَمَّا لو عَقَدَهَا على جِلْدِهِ افْتَدَى كما يَفْتَدِي لو شَدَّهَا فَوْقَ الْإِزَارِ قَوْلُهُ ( وَهِيَ حِزَامٌ ) أَيْ سَوَاءٌ كان من جِلْدٍ أو من غَيْرِهِ كَالْخِرَقِ 
قَوْلُهُ ( على جِلْدِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِشَدٍّ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ إضَافَةُ نَفَقَةِ غَيْرِهِ لِنَفَقَتِهِ ) أَيْ لِأَجْلِ نَفَقَتِهِ التي وَضَعَهَا فيها ظَاهِرُهُ جَوَازُ إضَافَةِ نَفَقَةِ الْغَيْرِ لِنَفَقَتِهِ وَلَوْ كانت الْإِضَافَةُ بِمُوَاطَأَةٍ وهو ما اسْتَظْهَرَهُ في التَّوْضِيحِ وهو ظَاهِرُ الْجَلَّابِ وَاللَّخْمِيِّ كما في ابْنِ عَرَفَةَ وَظَاهِرُ الطِّرَازِ أَيْضًا كما في ح فَتَقْيِيدُ عبق جَوَازَ الْإِفَاضَةِ بِمَا إذَا كانت بِغَيْرِ مُوَاطَأَةٍ فيه نَظَرٌ اُنْظُرْ بْن 
قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُوَاطَأَةَ الْمَمْنُوعَةَ مَحْمُولَةٌ على ما إذَا كان الْحَامِلُ له على شَدِّ الْمِنْطَقَةِ نَفَقَةَ الْغَيْرِ وَالْجَائِزَةَ على ما إذَا كان الْحَامِلُ على شَدِّهَا نَفَقَتَهُ وَأَمَّا نَفَقَةُ الْغَيْرِ فَبِطَرِيقِ التَّبَعِ وَحِينَئِذٍ فَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ 
قَوْلُهُ ( بَلْ فَارِغَةً ) أَيْ بَلْ شَدَّهَا فَارِغَةً أو شَدَّهَا لِأَجْلِ وَضْعِ مَالِ التِّجَارَةِ فيها أو لِأَجْلِ وَضْعِ مَالٍ لِغَيْرِهِ فَقَطْ قَوْلُهُ ( كَعَصْبِ جُرْحِهِ ) أَيْ كما أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ إذَا عَصَبَ جُرْحَهُ أو رَأْسَهُ لِضَرُورَةٍ أو غَيْرِهَا وَإِنْ كان عَصْبُ ما ذُكِرَ لِلضَّرُورَةِ جَائِزًا وَظَاهِرُهُ لُزُومُ الْفِدْيَةِ بِالتَّعْصِيبِ مُطْلَقًا كانت الْخِرْقَةُ التي عَصَبَ بها صَغِيرَةً أو كَبِيرَةً وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ حَيْثُ فَرَّقَ بين الْخِرَقِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ وَجَعَلَ الْفِدْيَةَ في الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو لَصْقِ خِرْقَةٍ ) قال ابن عَاشِرٍ هذا خَاصٌّ بِجِرَاحِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ فَلَصْقُ الْخِرْقَةِ على الْجُرْحِ الذي في غَيْرِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ لَا شَيْءَ فيه وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَجْهَ وَالرَّأْسَ هُمَا اللَّذَانِ يَجِبُ كَشْفُهُمَا دُونَ غَيْرِهِمَا من بَقِيَّةِ الْجَسَدِ اُنْظُرْ بْن 
فَقَوْلُ الشَّارِحِ أو رَأْسِهِ عُطِفَ على مَحْذُوفٍ أَيْ على جُرْحِهِ الذي بِوَجْهِهِ أو رَأْسِهِ 
قَوْلُهُ ( كَبُرَتْ كَدِرْهَمٍ ) أَمَّا لَصْقُ الْخِرْقَةِ الصَّغِيرَةِ فَلَا شَيْءَ فيه 
وَقَوْلُهُ وَلَصْقُ خِرْقَةٍ كَبُرَتْ كَدِرْهَمٍ يَعْنِي بِمَوْضِعٍ أو بِمَوَاضِعَ بِحَيْثُ لو جُمِعَتْ لكانت دِرْهَمًا وكذا ( ( ( كذا ) ) ) قِيلَ لَكِنَّ ظَاهِرَ التَّوْضِيحِ وَابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عليه إذَا كانت في مواضع ( ( ( المواضع ) ) ) بِحَيْثُ لو جُمِعَتْ لَكَانَتْ دِرْهَمًا وهو المعول ( ( ( المعمول ) ) ) عليه 
قَوْلُهُ ( لِمَذْيٍ أو بَوْلٍ ) أَيْ لِأَجْلِ التَّحَفُّظِ من إصَابَتِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ صَغِيرَةً غير مُطَيَّبَةٍ ) أَيْ وَلَوْ غير مُطَيَّبَةٍ وَسَوَاءٌ جَعَلَهَا في أُذُنِهِ لِعِلَّةٍ أو لِغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( بِلَصْقِ خِرْقَةٍ ) أَيْ على جُرْحِهِ الذي بِوَجْهِهِ
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أو رَأْسِهِ 
وَقَوْلُهُ دُونَ دِرْهَمٍ أَيْ فإنه لَا فِدْيَةَ فيها فَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْقُطْنَةَ إذَا جُعِلَتْ في الْأُذُنِ وَكَانَتْ صَغِيرَةً لَا فِدْيَةَ فيها أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( أَشْبَهَ الْكَبِيرَ ) أَيْ بِخِلَافِ الْخِرْقَةِ فإنه لَا يَنْتَفِعُ الْجُرْحُ بها إلَّا إذَا كَبُرَتْ 
قَوْلُهُ ( أو قِرْطَاسٍ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا جَعَلَ على صُدْغِهِ قِرْطَاسًا لِضَرُورَةٍ كَصُدَاعٍ أو لِغَيْرِهَا فإنه يَفْتَدِي وَإِنْ كان لَا إثْمَ مع الضَّرُورَةِ وَظَاهِرُهُ لُزُومُ الْفِدْيَةِ في لَصْقِ الْقِرْطَاسِ بِالصُّدْغِ سَوَاءٌ كان الْقِرْطَاسُ كَبِيرًا أو صَغِيرًا بِأَنْ كان أَقَلَّ من دِرْهَمٍ وهو كَذَلِكَ لِأَنَّ انْتِفَاعَ الصُّدْغِ بِالْقِرْطَاسِ الصَّغِيرِ كَانْتِفَاعِهِ بِالْكَبِيرِ 
قَوْلُهُ ( أو تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ضَمَّ نفقة ( ( ( نفقته ) ) ) غيره لنفقته التي وَضَعَهَا في الْمِنْطَقَةِ التي شَدَّهَا على جَسَدِهِ ثُمَّ إنَّهُ نَفَذَتْ نَفَقَتُهُ وَتَرَكَ ذَا النَّفَقَةِ ذَهَبَ لِمَحِلٍّ وهو يَعْلَمُ بِذَهَابِهِ ولم يَرُدَّهَا له فإنه تَجِبُ عليه الْفِدْيَةُ فَإِنْ لم يَعْلَمْ بذهابه فَلَا شَيْءَ عليه وَتَبْقَى نَفَقَةُ الْغَيْرِ معه فَلَا يَدْفَعُهَا لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( أو تَرْكِ رَدِّهَا ) أَشَارَ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ أو رَدِّهَا بِالْجَرِّ عَطْفٌ على ذِي الْمُضَافِ إلَيْهِ تَرْكِ ثُمَّ إنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ يُغْنِي عنها ما قَبْلَهَا لِعِلْمِ حُكْمِهَا مِمَّا قَبْلَهَا بِالْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( خَزٌّ ) هو ما سَدَاهُ من حَرِيرٍ وَلُحْمَتُهُ من غَيْرِهِ بِأَنْ كانت من قُطْنٍ أو كَتَّانٍ أو صُوفٍ أو وَبَرٍ 
قَوْلُهُ ( وَحُلِيٌّ ) يَدْخُلُ في الْحُلِيِّ الْخَاتَمُ فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُهُ كما في التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُ ح عِنْدَ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَخَاتَمٌ خِلَافًا لِابْنِ عَاشِرٍ حَيْثُ قال لَا يَجُوزُ لها لُبْسُهُ اه بْن 
قوله ( وَكُرِهَ لِمُحْرِمٍ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أو فَخْذِهِ ) أَيْ ولم يُوَسِّعْ مَالِكٌ إلَّا في شَدِّهَا في الْوَسَطِ تَحْتَ الْمِئْزَرِ قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ مَحِلُّ الْكَرَاهَةِ في الشَّدِّ على الْعَضُدِ وما معه ما لم يَكُنْ ذلك عَادَةً لِقَوْمٍ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ 
قَوْلُهُ ( وَكَبُّ رَأْسٍ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلشَّخْصِ الْمُحْرِمِ وَكَذَا غَيْرُهُ أَنْ يَنَامَ على وَجْهِهِ وَلَيْسَتْ الْكَرَاهَةُ خَاصَّةً بِالْمُحْرِمِ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لِقَوْلِ الْجُزُولِيِّ النَّوْمُ على الْوَجْهِ نَوْمُ الْكُفَّارِ وَأَهْلِ النَّارِ وَالشَّيَاطِينِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَجْهٍ ) أَيْ فَهُوَ من تَسْمِيَةِ الْجُزْءِ بِاسْمِ الْكُلِّ 
قَوْلُهُ ( وَبِقَرِينَةِ على وِسَادَةٍ ) فإن الذي يُكَبُّ على الْوِسَادَةِ يَنْكَفِي عليها الْوَجْهُ لَا الرَّأْسُ قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ مَصْبُوغٌ ) أَيْ وَكُرِهَ في الْإِحْرَامِ لُبْسُ مَصْبُوغٍ إلَخْ وَأَمَّا في غَيْرِ حَالَةِ الْإِحْرَامِ فَيَجُوزُ لِلْمُقْتَدَى بِهِ وَغَيْرِهِ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَنَحْوِهِ ما لم يَكُنْ مُفْدَمًا أَيْ شَدِيدَ الْحُمْرَةِ وَإِلَّا كُرِهَ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ في غَيْرِ الْإِحْرَامِ كما في بْن وَحَرُمَ عليهم في الْإِحْرَامِ على الْمَشْهُورِ كما في عبق إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَكُرِهَ لُبْسُ مَصْبُوغٍ بِمُعَصْفَرٍ لِغَيْرِ مُقْتَدًى بِهِ أَيْ إذَا كان غير مفدم ( ( ( مقدم ) ) ) وَإِلَّا حَرُمَ كَالْمُطَيَّبِ وَالْمُفْدَمُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْقَوِيُّ الصِّبْغِ الذي رُدَّ في الْعُصْفُرِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى 
قَوْلُهُ ( بِعُصْفُرٍ أو نَحْوِهِ من كل ما لَا طِيبَ فيه ) أَيْ وَأَمَّا ما صُبِغَ بِطِيبٍ كَزَعْفَرَانٍ وَوَرْسٍ فَلَا خِلَافَ في حُرْمَةِ لُبْسِهِ على الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ في الْإِحْرَامِ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ بِلُبْسِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَكِنَّهُ يُشْبِهُ ذَا الطِّيبِ ) إنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ لِإِخْرَاجِ ما صُبِغَ بِغَيْرِ ذِي الطِّيبِ وكان صِبْغُهُ لَا يُشْبِهُ صِبَاغَ ذِي الطِّيبِ كَالْأَسْوَدِ وَنَحْوِهِ من الْأَلْوَانِ التي لَا تُشْبِهُ لَوْنَ الْعُصْفُرِ فإنه يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فيه لِلْمُقْتَدَى بِهِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِلْقَرَافِيِّ الْقَائِلِ بِكَرَاهَةِ ما سِوَى الْأَبْيَضِ لِلْمُقْتَدَى بِهِ 
قَوْلُهُ ( وهو ما يَخْفَى أَثَرُهُ ) أَيْ تَعَلُّقُهُ بِمَا مَسَّهُ من ثَوْبٍ أو جَسَدٍ 
قَوْلُهُ ( كَرَيْحَانٍ وَوَرْدٍ وَيَاسَمِينٍ ) وَأَمَّا ما يُعْتَصَرُ مِمَّا ذُكِرَ من الْمِيَاهِ فَلَيْسَ من قَبِيلِ الْمُؤَنَّثِ بَلْ يُكْرَهُ فَقَطْ كَأَصْلِهِ كما نَصَّ على ذلك في الطِّرَازِ قال ح وهو الْجَارِي على الْقَوَاعِدِ وقال ابن فَرْحُونٍ فيه الْفِدْيَةُ لِأَنَّ أَثَرَهُ يَقِرُّ في الْبَدَنِ واعتمده ( ( ( واعتمد ) ) ) طفي مُعْتَرِضًا بِهِ على ح وهو غَيْرُ ظَاهِرٍ إذْ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ صَرِيحٌ في كَرَاهَتِهِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَلَا فِدْيَةَ فيه وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ اعْتِرَاضَ طفي على ح غَيْرُ صَوَابٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( كذا يُكْرَهُ شَمُّ مُؤَنَّثِهِ بِلَا مَسٍّ ) هذا هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وبه قال ابن الْقَصَّارِ وَعَزَا الْبَاجِيَّ لِلْمَذْهَبِ الْمَنْعَ قال الْقَلْشَانِيُّ وَاخْتُلِفَ في شَمِّ الْمُؤَنَّثِ كَالْمِسْكِ دُونَ مَسٍّ هل هو مَمْنُوعٌ أو مَكْرُوهٌ وَعَنْ الْبَاجِيَّ الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وابن الْقَصَّارِ قال بِالثَّانِي وهو نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ في كَوْنِ شَمِّهِ أَيْ الْمُؤَنَّثِ دُونَ مَسٍّ مَمْنُوعًا أو مَكْرُوهًا نَقَلَا الْبَاجِيَّ عن
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الْمَذْهَبِ وَابْنِ الْقَصَّارِ 
قُلْت وهو ظَاهِرُهَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِهِ طِيبٌ ) أَيْ على شَخْصٍ أو في ظَرْفٍ كَقَارُورَةٍ قَوْلُهُ ( وَلَا مَسُّهُ بِلَا شَمٍّ ) يَعْنِي لَا كَرَاهَةَ في مَسِّ الْمُذَكَّرِ بِدُونِ شَمٍّ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَشَمِّهِ وقد صَرَّحَ في الْمُدَوَّنَةِ بِكَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِهِ كما في ح وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْحِنَّاءِ وَأَمَّا هِيَ فَاسْتِعْمَالُهَا حَرَامٌ كما يَأْتِي ذلك فيها قال في التَّوْضِيحِ الْمُذَكَّرُ قِسْمَانِ قِسْمٌ مَكْرُوهٌ وَلَا فِدْيَةَ فيه كَالرَّيْحَانِ وَقِسْمٌ مُحَرَّمٌ وَفِيهِ الْفِدْيَةُ وهو الْحِنَّاءُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( عَلِمْت أَحْكَامَهَا ) أَيْ فَالْمُؤَنَّثُ يُكْرَهُ شَمُّهُ وَاسْتِصْحَابُهُ وَمُكْثٌ في الْمَكَانِ الذي هو فيه وَيَحْرُمُ مَسُّهُ وَالْمُذَكَّرُ يُكْرَهُ شَمُّهُ وَأَمَّا مَسُّهُ من غَيْرِ شَمٍّ وَاسْتِصْحَابُهُ وَمُكْثٌ بِمَكَانٍ هو فيه فَهُوَ جَائِزٌ 
قوله ( فَإِنْ تَحَقَّقَ نَفْيَ الدَّوَابِّ فَلَا كَرَاهَةَ ) قِيَاسُهُ أَنَّهُ إنْ تَحَقَّقَ قَتْلَ الدَّوَابِّ حَرُمَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَتَفْصِيلُ الشَّارِحِ أَظْهَرُ من إطْلَاقِ ح الْكَرَاهَةَ وَنَصُّ ما في ح أَنَّ الْحِجَامَةَ بِلَا عُذْرٍ تُكْرَهُ مُطْلَقًا خَشِيَ قَتْلَ الدَّوَابِّ أَمْ لَا زَالَ بِسَبَبِهَا شَعْرٌ أَمْ لَا هذا هو الْمَشْهُورُ وَأَمَّا لِعُذْرٍ فَتَجُوزُ مُطْلَقًا وَهَذَا الْحُكْمُ ابْتِدَاءٌ وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَتَجِبُ إنْ أَزَالَ شَعْرًا أو قَتَلَ قَمْلًا كَثِيرًا وَأَمَّا الْقَلِيلُ فَفِيهِ الْإِطْعَامُ وَسَوَاءٌ احْتَجَمَ في ذلك لِعُذْرٍ أَمْ لَا اه 
وَفِيهِ أَنَّ لُزُومَ الْفِدْيَةِ إذَا احْتَجَمَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَزَالَ شَعْرًا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ فَالْكَرَاهَةُ حِينَئِذٍ مُشْكِلَةٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَمَحِلُّ الْكَرَاهَةِ إلَخْ ) الْأَوْلَى وَمَحِلُّ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ عَدَمِ تَحَقُّقِ نَفْيِ الدَّوَابِّ وَالْجَوَازِ عِنْدَ تَحَقُّقِ نَفْيِهَا إذَا لم يَزُلْ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ غمص ( ( ( غمس ) ) ) رَأْسِهِ في الْمَاءِ ) فَإِنْ فَعَلَ أَطْعَمَ شيئا من طَعَامٍ كما هو نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَاخْتُلِفَ في الْإِطْعَامِ الْمَذْكُورِ فقال بَعْضُهُمْ إنَّهُ وَاجِبٌ وَمَحِلُّ الْكَرَاهَةِ على التَّحْرِيمِ وَاسْتَظْهَرَهُ طفي لِعَدَمِ ذِكْرِ الْإِطْعَامِ في غَيْرِ ذلك من الْمَكْرُوهَاتِ كَالْحِجَامَةِ وَتَجْفِيفِ الرَّأْسِ بِشِدَّةٍ وَحَمَلَهَا سَنَدٌ على كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ فَجَعَلَ الْإِطْعَامَ مُسْتَحَبًّا وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ لُبْسُ امْرَأَةٍ قَبَاءً ) أَيْ لِأَنَّهُ يَصِفُهَا وَمَحِلُّ الْكَرَاهَةِ إذَا لَبِسَتْهُ وَكَانَتْ مع غَيْرِ زَوْجِهَا وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ 
قَوْلُهُ ( وَحَرُمَ عَلَيْهِمَا دَهْنُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ ) قَدَّرَ شَعْرِ لِأَنَّ دَهْنَ بَشَرَتِهِمَا دَاخِلٌ في قَوْلِهِ وَدَهْنُ الْجَسَدِ فَغَايَرَ الشَّارِحُ بين الْمَحِلَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( شَعْرِ اللِّحْيَةِ ) أَيْ إنْ وُجِدَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ صُلْعًا ) أَيْ هذا إذَا كان ذلك الرَّأْسُ غير أَصْلَعَ بِأَنْ كان شَعْرُهُ نَابِتًا من مُقَدَّمِهِ لِمُؤَخَّرِهِ بَلْ وَإِنْ كان ذَا صَلَعٍ انْحَسَرَ الشَّعْرُ عن مُقَدَّمِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِبَانَةُ ظُفُرٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ ) فَإِنْ فَعَلَ فَسَيَأْتِي أَنَّ فيه حَفْنَةً إنْ لم يَكُنْ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى وَإِلَّا فَفِدْيَةٌ وَهَذَا في ظُفُرِ نَفْسِهِ وَأَمَّا تَقْلِيمُ ظُفُرِ غَيْرِهِ فَلَغْوٌ 
قَوْلُهُ ( أو قَصُّ ) أَيْ أو قَرْضُ بِأَسْنَانٍ لَكِنْ إنْ كان شيئا يَسِيرًا أَطْعَمَ حَفْنَةً من طَعَامٍ وَإِنْ كان كَثِيرًا بِأَنْ زَادَ على عَشَرَةٍ فإنه يَفْتَدِي كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( أو وَسَخٍ ) أَيْ يَحْرُمُ على الْمُحْرِمِ رَجُلًا أو امْرَأَةً إزَالَةُ الْوَسَخِ عنه لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَكُونَ شَعْثًا فَإِنْ أَزَالَ الْوَسَخَ لَزِمَهُ فِدْيَةٌ 
قَوْلُهُ ( إلَّا ما تَحْتَ الظُّفُرِ ) أَيْ من الْوَسَخِ فإنه لَا تَحْرُمُ إزَالَتُهُ وَلَا فِدْيَةَ فيه كما رَوَاهُ ابن نَافِعٍ عن مَالِكٍ وَحِينَئِذٍ فَيُقَيَّدُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِمَا عَدَا ما تَحْتَ الْأَظْفَارِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَكُنْ الْمُزِيلُ مُطَيِّبًا ) أَيْ كالإشنان وَالْغَاسُولِ وَالصَّابُونِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو كان الْمُزِيلُ مُطَيِّبًا فإنه يَحْرُمُ غَسْلُ الْيَدَيْنِ بِهِ وَفِيهِ الْفِدْيَةُ وَذَلِكَ كَالرَّيَاحِينِ إذَا جُفِّفَتْ وَطُحِنَتْ لِأَجْلِ غَسْلِ الْيَدِ بها 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَنْدُوبَيْنِ ) أَيْ هذا إذَا كان الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ وَاجِبَيْنِ بَلْ وَلَوْ مَنْدُوبَيْنِ وَمُرَادُهُ بِالْمَنْدُوبِ من الْغُسْلِ ما يَشْمَلُ السُّنَّةَ وَظَاهِرُهُ أَنَّ
____________________
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